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I

شكر وعرفـان

مواصلة وإتمام هذا العمل  منالذي وفقني ومكنني  , عز وجل  الشكر والحمد الله

الأستاذ الفـاضل الدكتور  كما أتقدم بجزيل شكري وخالص تقديري إلى  , المتواضع

على حسن قبوله الإشراف على هذا العمل وتقديمه لنا لنصائحه  , السيدمعين أمين  

.تابعته لهذا البحثوتوجيهاته القيمة وم

كما لايفوتني أن أتقدم بالشكر والتحية إلى كافة أساتذة كلية العلوم  

الذين تلقيت منهم  , الإقتصادية وعلوم التسيير بكل من جامعة الجزائر وجامعة بسكرة  

.مساعدتهم لي في هذا البحثعلى  مبادئ البحث العلمي و 

على تقييمهم  ساتذة  أعضاء لجنة المناقشة  يل للأالجز شكر  الدون أن أنسى  

الزملاء والزميلات وكل من  , وكذلك أشكر جميع الأصدقـاء  , وتقويمهم لهذا البحث

.ساعدني من قريب أو من بعيد ولو بكلمة



II

داءــالإه

, أهدي ثمرة هذا الجهد أولا وقبل كل شئء إلى من جعلت الجنة تحت أقدامها  

إلى روح أمي الغالية  , هذا البحث المتواضع  فرحة  والتي كم تمنيت أن تشاركني  

.رحمها االله وجزاها عني خير الجزاء.........

والتي لن أستطيع أن أوفي حقها مهما قدمت  , إلى من كانت لي أم بعد الأم  

, االله ورعاهماحفظهما  , الحياة الوالد الكريم  إلى معلمي في  , " خالتي" هما قـلت   وم

.إلى جميع الأهل والأقـارب  , إلى إخوتي  

إلى الأعزاء  ......إلى الذين بيني وبينهم مودة,إلى زملاء الدراسة  , إلى الأصدقـاء  

–بسكرة  –ببنك الفـلاحة والتنمية الريفية  وزملاء العمل  



III

صـــخـملالـ

وما یصاحبھا من , في خضم التحولات والمستجدات العالمیة التي تعرفھا البیئة المصرفیة الدولیة

وتنامي حالات الفضائح  والأزمات المالیة التي ,زیادة حدة  المنافسة وتنوع  في طبیعة ودرجة المخاطر

ضرور تبني أسلوب إداري إلىالأمر الذي أدى, البنوك بما فیھا العالمیة منیت بھا العدید من الشركات 

.في إطار مایسمى بحوكمة الشركات, أكثر فعالیة 

, لقد نال موضوع حوكمة الشركات جزء كبیر من إھتمامات الدراسین والباحثین والھیئات الدولیة 

ت وقواعد العدالة والمسألة وأخلاقیات نظرا لما یضمنھ ھذا النظام من شفافیة وإفصاح في المعاملا

وخلال سنوات العشریتین الماضیتین تركز الإھتمام . لمصالح جمیع الأطراف المتداخلةوتحقیق , الأعمال 

على تطبیق مبادئ حوكمة الشركات في المصارف بإعتیاره من أھم وأخطر القطاعات وأكثرھا حساسیة 

.وخاصة في البلدان النامیة,  وعرضة  للأزمات والمخاطر

كات في المنظومة المصرفیة ز مكانھ وأ ھمیة حوكمة الشروسنحاول من خلال ھذا البحث إبرا

وللوصول ,في ظل التحولات الإقتصادیة العالمیة الراھنة,وإنعكاساتھا على أعمال البنوك الجزائریة 

:قاط التالیة ى النحث إلإلى ھذا الھدف تم تقسیم ھذا الب

o إعطاء لمحة عن العمل المصرفي والبیئة المصرفیة المعاصرة

oمبادئ وأھمیة حوكمة الشركات

o دعم الجھاز المصرفي من خلال تطبیق مبادئ حوكمة الشركات

o الجزائري من الحوكمة المصرفیةمكانة الجھاز المصرفي

الجھاز المصرفي, حوكمة المصارف , حوكمة الشركات , الحوكمة : الكلمات المفتاحیة 



IV

Résume

Dans le sillage des mutations profondes que connaît le système bancaire
international et dont les retombées économiques sont : la concurrence
incontournable, la mauvaise gestion des risques, l’ampleur des crise financières
engloutissant les grandes entreprises de renommée mondiale dont on entend
s’écouler, l’apparition d’un nouveau système de management plus performant
s’impose alternative , afin de réduire la probabilité de sombrer dans ces risques
dans le cadre d’une nouvelle stratégie appelée, la gouvernance d’entreprise .

Vu le rôle majeur et primordial de cette nouvelle stratégie de la
gouvernance,  théoriciens, chercheurs et voire des organisations internationales
lui accordé une primauté de réflexion ainsi que les valeurs et les principes
qu’elle peut véhiculer, transparence dans les transactions, pour plus de
performance, éthique et surtout l’équité dans le partage des responsabilités et en
corollaire des intérêts des différents partenaires.

Ces recherches se sont accentuées, en ces deux dernières décennies, sur la
mise en pratique des ces principes dans le management des systèmes bancaires,
car c’est l’un des secteurs sensible à ces principes à son développement et
susceptible aux risques qui le guettent de par le monde et particulièrement dans
les pays en voie de développement.

Justement, la présente étude s’inscrit dans le cadre de montrer l’intérêt et
l’importance de la gouvernance d’entreprise dans les systèmes bancaires arabes
et leurs retombées sur leurs transactions dans les mutations économiques
actuelles, pour ce f aire on y abordera les aspects suivants :

o Un aperçut sur le métier bancaire et son environnement actuel ;
o Principes et importance de la gouvernance d’entreprise ;
o Le renforcement du système bancaire à travers l’application des principes

de la gouvernance d’entreprise ;
o La place du système bancaire arabe et Algérien par apport à la

gouvernance d’entreprise.

Les mots clé : la gouvernance, la gouvernance d’entreprise, la gouvernance
bancaire, le système bancaire.
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المقدمة  العامة
I.شكالیة الإ

في العدید من الاقتصادیات ) Corporate Governance(تعاظم الاھتمام بمفھوم الحوكمة 

خاصة في أعقاب الانھیارات الاقتصادیة والأزمات و, خلال العقود القلیلة الماضیة المتقدمة والناشئة 

یكا اللاتینیة وروسیا في عقد التسعینات من القرن المالیة التي شھدھا عدد من دول شرق أسیا وأمر

وكذلك ماشھده الاقتصاد الأمریكي من تداعیات الانھیارات المالیة والمحاسبیة لعدد من أقطاب ,العشرین 

حیث عزتھا , 2002خلال العام ) world com(أو شركة ) (Enronالشركات الأمریكیة مثل شركة   

.ھیاكل الحوكمة وضعف ممارستھا العدید من الدراسات لھشاشة 

فقد حرص عدد من المؤسسات الدولیة على تناول , ید المستمر الذي یكتسبھ ھذا المفھوماونظرا للتز

, والبنك الدولي, وق النقد الدوليوعلى رأس ھذه المؤسسات كل من صند, ھذا المفھوم بالدراسة والتحلیل

مبادئ الحوكمة لكل من 1999التي أصدرت في العام (OCDE)ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة

من خلال تقدیم عدد من , سواء المتداولة أم غیر المتداولة في أسواق المال , الشركات العامة والخاصة 

.الخطوط الإرشادیة لتدعیم  إدارة الشركات وكفاءة أسواق المال واستقرار الاقتصاد 

والفجوة بین مرتبات , دراة وسوء الا, لتي فجرھا الفساد الادراي والمالي ت الأزمات الأخیرة اوقد أد

إلى أن تتسم عملیة جذب المستویات الكافیة من رأس , لتلك الشركات اریین ت التنفیذیین والادآومكأف

وبخاصة المؤسسات , دفعتھم , فتكبد كثیر من المساھمین خسائر مالیة , المال بقدر كبیر من الصعوبة 

إلى أن یعلنوا بوضوح أنھم لیسوا على استعداد لتحمل نتائج الفساد وسوء الادراة حتى أصبح ,ستثماریة الا

المستثمرون قبل  قیامھم بالاستثمار یطالبون بالأدلة والبراھین على أن الشركات التي ترغب في جذب 

.وفقا للممارسات السلمیة للأعمالتتم ادراتھا ,استثمارھم 

ل السنوات الخمس والعشرین الماضیة تركز الاھتمام على تطبیق مبادئ حوكمة الشركات فى وفى خلا

المصارف نتیجة للتطورات السریعة فى الأسواق المالیة وعولمة التدفقات المالیة والتقدم التكنولوجى، مما 

فى الأسواق أدى الى حدوث ضغوط تنافسیة متزایدة بین البنوك والمنشات غیر المصرفیة،  وحدث نمو

المالیة وتنوع فى الأدوات المالیة للبنوك مما زاد من أھمیة قیاس المخاطر وإدارتھا والسیطرة علیھا مما 

یتطلب الابتكار المستمر لطرق ادارة الأعمال والمخاطر وتغییر للقوانین ونظم الإشراف بما یحافظ على 

.سلامة النظام المصرفى 
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ثر اتساعا من الأشخاص ویؤدى الى لان انھیارھا یؤثر على دائرة اكوتختلف البنوك عن باقى الشركات

لیة خاصة ؤوبمسيقتصاد بأسره ، وھو ما یلقضعاف النظام المالى ذاتھ مما یكون لھ أثارا سیئة على الاإ

دارة أن یقوموا بكل شئ بأنفسھم ظرا لأنھ لا یمكن لأعضاء مجلس الإدارة البنك ، ونإعلى أعضاء مجلس 

ئتمنوھم وعھدوا إلیھم إیھم التأكد من قدرة أولئك الذین علیھم تفویض بعض المھام فانھ یجب عل، ویجب

.ستخدام السلیم والأمن للسلطة ار الذى یمكن من خلالھ مراجعة الإبالسلطة والإط

كما تعد شركات القطاع البنكي من أھم وأخطر القطاعات في الدول خاصة النامیة والعربیة لإضطلاعھ 

.مة التمویل لغالبیة الإقتصاد إن لم یكن المنظم الوحید للأموال بین المودعین والمقارضین في الدولة بمھ

ومن خلال ما تقدم فإن الإشكالیة التي یعمل ھذا البحث على معالجتھا تكون من خلال السؤال 

:الرئیسي التالي 

ة العربیة في ظل التحولات حوكمة الشركات في المنظومة المصرفیماھي مكانة وأھمیة

الإقتصادیة العالمیة الراھنة ؟ 

: وتندرج تحت ھذا السؤال الرئیسي أسئلة فرعیة ھي 

ماھي أھم التحولات العالمیة في المجال المصرفي ؟

ماھي حوكمة الشركات والحوكمة المصرفیة ؟

الجزائري من تطبیق حوكمة الشركات ؟ھو موقع  الجھاز المصرفي ما

II.ضیات البحث فر

: بعد القیام بتحدید إشكالیة البحث یتم صیاغة الفرضیات الخاصة بھ على النحو التالي 

 وإحتمال ھناك علاقة عكسیة بین تطبیق نظام الحوكمة في المنظومة المصرفیة :الأولىالفرضیة

؛الوقوع في أزمات مصرفیة

ع كفاءة وفعالیة الجھاز المصرفي من ممارسة الحوكمة المصرفیة تسمح برف: الفرضیة الثانیة

؛ةالمصرفیاتالتعثرالمخاطر وومن جھة أخرى تسمح بالحد من, جھة 

یتیح تطبیق نظام حوكمة الشركات في المنظومة المصرفیة  تعزبزثقة جمیع :الفرضیة الثالثة

؛ق مصالحھم وتجنب النزاعات بینھمالأطراف المتداخلة وتحقی
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III. تحدید إطار البحث

وھذا , ةیتناول موضوع الدراسة قضیة البحث في تطبیق نظام حوكمة الشركات في المنظومة المصرفی

بالإضافة إلى التطرق إلى أھم , في ظل التحولات والمستجدات الإقتصادیة العالمیة في المجال المصرفي 

ت حوكمة الشركات ومبادئ ومیكانیزما, ب المصالح في نظام حوكمة الشركات الأطراف المتداخلة أصحا

. والدور الجوھري الذي یلعبھ مجلس الإدارة في تطبیق ھذا النظام, 

كما یعرض البحث موقع كل من الجھاز المصرفي العربي والجزائري من تطبیق نظام حوكمة الشركات 

لمنظمات في الوقت الذي تتجھ فیھ الدول العربیة وخاصة الجزائر إلى توقیع إتفاقیات دولیة والإنظمام إلى ا

.وفي ظل تزاید حدوث الأزمات العالمیة, العالمیة 

IV.تیار الموضوع أسباب إخ

: یرجع إنتقاؤنا لھذه الإشكالیة إلى مجموعة من الدوافع نوجزھا في النقاط التالیة 

 تبار الحوكمة أحد بإع, یدخل البحث في ھذا الموضوع في صمیم التخصص وھوإدارة الأعمال

؛الحدیثةرةداالإأھم مواضیع 

 وبإعتبار , التأثیرات الوخیمة والمشوھة للإقتصاد نتیجة سوء إدارة وحوكمة المنظومة المصرفیة

المالیة ؛و المخاطر المجال المصرفي أكثر القطاعات عرضة للأزمات 

سواء على نعیشھ من تأخر واضح في ھذا المیدانالخبرة المھنیة وإحتكاكنا بھذا المجال وما

؛أو على مستوى أسلوب الإدارة المطبق شریعات التنظیمیة مستوى الت

و الحوكمةالمكتبة الوطنیة بمرجع عن حوكمة الشركاتالرغبة في إثراء مكتبة الكلیة و

باللغة العربیة ؛المصرفیة 

 بالجامعات الجزائریة " الحوكمة في المنظومة المصرفیة " ندرة الدراسات والبحوث في مجال

وى النظري أو التطبیقي؛  سواء على المست

V. أھمیة البحث

ترجع أھمیة البحث في الموضوع إلى الدور الكبیر الذي یلعبھ القطاع المصرفي كركیزة أساسیة وھامة 

والجھود المبذولة لرفع مستوى ھذا القطاع ورفع تنافسیتھ على أداء , في وضع السیاسات الإقتصادیة 

رز ھذه الأھمیة من خلال ما تعیشھ الصناعة المصرفیة من تحدیات وتب, الأدوار المنوطة على أكمل وجھ 

. عالمیة إقتصادیة ضخمة في ھذا المیدان
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أو على ) الدول ( أیضا إھتمام قادة البلاد والباحثین المختصین بعملیة الحوكمة سواء على المستوى الكلي 

).بنوك , شركات مساھمة ( المستوى الجزئي 

VI.أھداف البحث

فالشركة الممارسة للحوكمة ستصبح أكثر جذبا , دراة لحوكمة في الشركة انعكاس لنوع الإلعل ممارسة ا

ویمكن أن یتجنبوا , وبما أن المستثمرین لیسوا محصورین أو محددین بأسواق معینة , للمستثمرین 

بالمستوى المقبول من فھم أكثر اھتماما بالاستثمار في شركات تتمتع , الأسواق التي تضعف بھا الحوكمة 

فقد أصبح المستثمرون یطالبون بمستویات , لتصبح الحوكمة بحد ذاتھا معیارا استثماریا , معاییر الحوكمة 

وإلا أصبحت ھذه , وأصبح على الشركات أن توفر تلك المستویات , أكثر جودة في ممارسة الحوكمة 

فقد , ج للشركات الناجحة والحوكمة السلمیة فالاقتصاد الناجح نتا, الشركات غیر جاذبیة للمستثمرین 

, وتجنب الوقوع في الأزمات المالیة ‘ أثبتت الأسواق أن الحوكمة السلمیة توفر فرص التنمیة الاقتصادیة 

وقد أصبح من الوضوح تماما أن تطبیق ‘ من خلال تجسید معاییر الأداء لھذه الشركات مثل الربحیة 

.ومصیر اقتصادیات الدول في عھد العولمة والبنوك ة مصیر الشركات مفھوم الحوكمة یحدد بدرجة كبیر

, و نسعى من خلال ھذا البحث للوصول إلى جملة من الأھداف سواء على المستوى النظري أو التطبیقي  

:والتي یمكن توضیحھا من خلال مایلي 

 ر قدراتھم ومھاراتھم الأمر الذي یساعد القادة المدیریین على تطوی, فھم نظریة حوكمة الشركات

الإداریة ؛

التعرف على الحوكمة المصرفیة ؛

الجزائري من ممارسة الحوكمة ؛لیل موقع النظام المصرفي تح

VII.ج و الأدوات المستخدمة في البحث المنھ

تبعا للمتطلبات التي أملتھا دراسة ھذا الموضوع وطبیعة المعلومات التي یتناولھا كان من الواجب اللجوء 

:حیث إعتمدنا في ذلك على , ى مناھج مختلفة في معالجة ھذه الإشكالیة إل

 والذي تم الإستعانة بھ في تتبع مراحل نشأة وتطور العمل : )الإستردادي ( المنھج التاریخي

وحوكمة الشركات والحوكمة المصرفي ؛, المصرفي 

النظري لحوكمة كأسلوب مناسب لوصف وإستعراض الإطار : المنھج الوصفي التحلیلي

, الشركات والحوكمة المصرفي 



ه

 ویعزى إستخدامھ , والأسلوب الضروري لإعطاء البحث جابھ التطبیقي : منھج دراسة الحالة

.إلى محاولة تحلیل واقع البنوك العربیة والجزائریة من ممارسة الحوكمة 

VIII. موقع البحث في الدراسات السابقة

ت التخصص بالبحث في مواضیع التمویل من أھمیتھ والخیارات عنت معظم الدراسات السابقة في ھذ

وبعض , كما تناولت أیضا مواضیع ترتبط بجانب المردودیة والمخاطرة داخل البنك , الذي یتیحھا 

ولعل أھم الدراسات التي أمكننا ,الدراسات للتطورات الحاصلة في الصناعة المصرفیة في ظل العولمة 

: شأن ھي الإطلاع علیھا في ھذا ال

مدخل لتطبیق الحوكمة , تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة , ھشام سفیان صلواتجي

. 2008, جامعة البلیدة , نخصص إدارة أعمال , مذكرة ماجستیر , وتحسین الأداء 

وتأھیل , احث نظریة الوكالة والعلاقة بینھا وبین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حیث إستعرض الب

ت الصغیرة والمتوسطة من منطلق تطبیق الحوكمة ؛المؤسسا

 Nacer Daddi-Addoun : gestion et relation d’agence dans l’entreprise

publique algérienne, Revue Economiques et Integration en Economie

mondiale, N0 2, Alger, 2007.

التسییر في المؤسسات العمومیة في الجزائر مع ستعرض الباحث في ورقتھ، نبذة تاریخیة حول تجربةإ

ستنتاجھ لمتطلبات علاقة الوكالة في إطار الحوكمة لھذه المؤسسات، خاصة وأن المتعاملین معھا إ

.  یستعملون طرق تسییر معقدة وفعالة، مثل ما یحویھ نظام الحوكمة في محیط أكثر فأكثر انفتاحا وتحركا

 Fateh DEBLA , Le Système de gouvernement des entreprises

nouvellement privatisées en Algérie ( études de quelque cas ) , mémoire

de magistère en sciences économies ,  université EL HADJ LAKHDAR

BATNA 2006/2007 .
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وإعتبر , كات أھمیة خوصصة المؤسسات من زاویة حوكمة الشر, حیث إستعرض الباحث في موضوعھ 

, وتحسین  مستویات الأداء , الخوصصة ھي الحل الأمثل للقضاء على مظاھر البیروقراطیة في التسییر 

.من أجل القضاء على ھشاشة الشركات, وتعزیز الرقابة على المسیرین 

IX. البحث خطة وھیكل

, ثلاث فصول نظریة , لضمان إحاطة تامة بمختلف جوانب الدراسة جاء البحث متضمنا لمقدمة عامة

: ویمكن إستعراض ذلك على النحو التالي , خاتمة عامة , فصل تطبیقي 

حیث یمكن " البنوك والتحولات الإقتصادیة العالمیة الراھنة " حمل ھذا الفصل عنوان : الفصل الأول

مصرفي والتطورات إعتباره بمثابة فصل تمھیدي یھدف إلى تناول مجموعة من المفاھیم المتعلقة بالعمل ال

بالإضافة إلى أھم الأزمات المالیة ؛, الحاصلة في ھذا المجال 

بحیث یتضمن بشكل عام ," الإطار النظري لحوكمة الشركات " حمل ھذا الفصل عنوان : الفصل الثاني 

بالإضافة إلى نماذج و محددات حوكمة , ماھیة حوكمة الشركات من نشأة وأھمیة ومبادئ ھذا الفصل 

وأخیرا , كما یتضمن ھذا الفصل أھم النظریات الإقتصادیة المؤثرة على أداء حوكمة الشركات , شركات ال

الأطراف ذات العلاقة بتطبیق حوكمة الشركات

بحیث یتضمن , " تطبیق الحوكمة في المنظومة المصرفیة " جاء ھذا الفصل تحت عنوان : الفصل الثالث 

بالإضافة إلى , وأھمیة تطبیقھا ومبادئھا , ھات النظر المختلفة یتضمن مفھوم الحوكمة المصرفي ووج

وأخیرا , میكانیزمات الحوكمة المصرفیة ومساھمتھا في إدارة المخاطر والدور الأساسي لمجلس الإدارة 

.متطلبات تطویر الحوكمة المصرفیة

الذي عملنا من خلالھ على و, " لحوكمة في الجزائرواقع ا" واننجاء ھذا الفصل تحت ع: الفصل الرابع

كما , تحلیل وضع البنوك العربیة من ممارسة الحوكمة المصرفیة مع عرض لأھم تجارب الدول العربیة 

یھ إلى أھم المعوقات مع التنو, تطرقنا أیضا إلى واقع البنوك الجزائریة من ممارسة الحوكمة المصرفیة 

.یز ممارستھاوالجھود المبذولة في إطار تطویر وتعزالتي تواجھھ
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X. صعوبات البحث
فیما , والتي من أھمھا ندرة المراجع باللغة العربیة , أثناء إعدادنا لھذا البحث واجھتنا عدة صعوبات 

بالإضافة إلى  صعوبة إسقاط مبادئ حوكمة ,  یخص حوكمة الشركات وخاصة حوكمة المصارف 

.في الجانب التطبیقي منظومة المصرفیة الشركات على ال





الفصل الأول                                                                     البنوك و التحولات الإقتصادیة العالمیة الراھنة
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تمـــــھـیــد 

مقارنة تحتل المنظمومة المصرفیة أھمیة بالغة على مستوى الإقتصادیات الوطنیة و الدولیة 

إنطلاقا من كونھا المحرك الأساسي لدفع عجلة التنمیة الإقتصادیة الوطنیة  إلى , بالقطاعات الأخرى 

الإقتصاديعلى الصعید تنافسیة وط ضغمایشھده قطاع البنوك من تحولات عمیقة و و, التطور 

.خاطر المالیةوالمللأزماتالأكثر عرضة, الدولي 

و من , و بالتالي وجب علیھا إعداد الأطر و السیاسات اللازمة لتطویر أدائھا بأكثر فعالیة من جھة 

.جھة أخرى التھئ و التصدي للأزمات و المخاطر المفاجئة

حیث یتناول المبحث الأول , حاول تتبعھ في ھذا الفصل من خلال أربعة مباحث و ھذا ما سن

و أما المبحث , أما المبحث الثاني فیتناول أشكال و وظائف البنوك , نشأة و تطور الفن المصرفي 

و فیما یخص المبحث , الثالث فیتناول تطور الأداء المصرفي في ظل التحولات الإقتصادیة الراھنة 

.المالیة والمصرفیة و إنعكاساتھا على الأوضاع الإقتصادیةیتناول الأزمات الرابع س
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المصرفي نشأة و تطور العمل: المبحث الأول 
لتطورالمصرفي  في شكل بنوك جاءت في  مراحلھا الأولى كنتیجة إن نشأة و تطور العمل

إلا أ ن التطورات الإقتصادیة المتتالیة, قود المتعامل بھاو اتساع النشاط التجاري و تعدد أشكال الن

دفعت نحو تطویر ھذه البنوك و إیجاد نظم مصرفیة معاصرة تقدم خدماتھا لمختلف  ,و المتسارعة

.مكانة رئیسیة ضمن السیاسات الإقتصادیة لكل الدولالقطاعات و تحتل

لعمل المصرفي في و تطور التنظیم و ا, لب الأولو في ھذا المبحث سنتناول نشأة البنوك في المط

.الثانيالمطلب

نشأة البنوك التجاریة : المطلب الأول 

أحفادا شرعیین للصیارفة و الصاغة و المرابین , تعتبر البنوك التجاریة في صورتھا المعاصرة 

ظھور الفن المصرفي یرجع إلى ما كما تشیر بعض الوثائق التاریخیة و الأثریة إلى أن عھد. (1)القدامى

مصرفیة التي الذي ظھرت فیھ مجموعة من المؤسسات ال, قبل المیلاد و تمتد جذوره إلى العھد البابلي

كما تشیر تلك الوثائق إلى أن أقدم بنك في التاریخ ھو البنك الذي أنشأه , تولت عملیات السحب و الإیداع

الفن على شاطىء نھر الفرات و ھناك من یرى  أن " رسیبا" الذي كان مقره مدینة " إیجیبي " 

المصرفي یرجع إلى عھد الإغریق الذین قاموا بنشره بین سكان حوض البحر الأبیض المتوسط حیث 

.(2)أن الرومان أخذوا حرفة الصرافة من الإغریق

لقرون الوسطى حیث قام وك التجاریة لم تظھر إلى حیز الوجود إلا في الفترة الأخیرة من البنإلا أن ا

في أوروبا و بالذات في ) القائمین على قبول الودئع ( و الصیارفة ر و المرابین و الصیاغبعض التجا

و ھذا لما , مدن البندقیة و جنوا و برشلونة بقبول أموال المودعین بغیة المحافظة علیھا من الضیاع 

و نتیة لذلك بدأت ھذه , و التجار المتخصصون عرفت المجتمعات الإنسانیة ظاھرة التبادل و الأسواق

.الفئة بتحقیق فوائض نقدیة من عملیاتھا التجاریة المختلفة

و ھذه المصارف بإختلاف طبیعتھا و نوعیة الوظائف التي تؤدیھا لا تعدو أن تكون مؤسسات 

ت في القرون الوسطى فكرة الإتجار في النقود التي عرفسو ھي نف, تتعامل في القرض أو الإئتمان 

, الدار الجامعیة , مقدمة في إقتصادیات النقود و الصیرفة و السیاسة النقدیة, عبد النعیم مبارك , محمود یونس , نعمة الله نجیب (1)
.148: ص, 2001, مصر , الإسكندریة 

.179:ص, 1ط, 2003, الأردن , أربد , دار الكندي , "المبادئ و الأسس " , إقتصادیات النقود و البنوك , حسین بني ھني (2)
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فمع التوسع في التعامل بمجموعة غیر متجانسة من النقود المعدنیة و إتساع , بل و قبل ذلك ببعید 

مما دفع بطائفة التجار إلى البحث عن , النشاط التجاري و ظھور الأسواق و التجار المتخصصین 

ن السمات البارزة لتلك العصور كانت م, طریقة تحافظ بھا عن ثرواتھا من السلب و النھب و الضیاع 

و لقد وجدت بغیتھا في أولئك الصاغة و الصیارفة بل و بعض التجار الذین كانوا یتمتعون , الساحقة 

و حراستھا ما ترید من فوائضھا النقدیة لحفظھا فكانت تودع لدیھم , و القوة و الأمانة بالسمعة الطیبة 

و في نفس الوقت كان المودعون یحصلون من المودع لدیھم ,نظیر عمولة  إیداع للخدمة التي یقدمونھا 

و كانت ھذه الشھادات تتضمن تعھدا من المودع لدیھ برد الأمانة , على شھادات إیداع تثبت حقوقھم 

. عند طلبھا في الحال كما و نوعا ) الودیعة(

و كان یتم تداولھا عن " Nominal"الأمر كانت ھذه الشھادات تصدر إسمیة و في بدایة 

مصدري ( و لكن مع مرور الوقت و تزاید ثقة المتعاملین في المودع لدیھم ) التظھیر(طریق التنازل 

دون حاجة لتنازل (أصبحت ھذه الشھادات شھادات لحاملھا یتم تداولھا بمجرد التسلیم ) ھذه الشھادات 

أن قدرا ضئیلا فقط من ) و الصیارفة و التجارالصاغة(وشیئا فشیئا لاحظ المودع لدیھم ) أو تظھیر 

سواء كانت نقودا أو معادن ( مطالبین باستردادھا شھادات  الإیداع التي یصدرونھا یعود حاملوھا إلیھم 

.(1))نفیسة أو أیة أشیاء قیمة 

لفرنسي و لعل ھذا ما یفسر الأصل التاریخي لكلمة بنك  التي ترجع إلى الإصطلاح ا

"Banque " و ھو ما یعني المكان الذي یتم فیھ , و الذي یعني في جوھره خزانة آمنة لحفظ النفائس

كما قد یرجع أصل ھذه الكلمة إلى اللفظ , الإحتفاظ بكل ما ھو نفیس و غال كالمجوھرات و غیرھا 

ولون أعمالھم من یزاة أو المنضدة التي كان الصیارفة الذي یطلق على الطاول" Banco"الإیطالي 

(2).خلالھا

, إن التطور الحاصل في إصدار شھادات الإیداع سمح بتوسیع و زیادة التعامل بھذه الشھادات

مما أغنى التجار عن الذھاب إلى الصاغة و الصیارفة لسحب الأموال و إیداعھا كلما تم عقد صفقة 

بدیلا للنقود في الافراد على قبول إلتزامات البنوك و الإكتفاء بتداول ھذه الشھادات حیث تعود , تجاریة

.الوفاء بالدیون

لدیھم فكر ھؤلاء في إستغلال تلك الودائع العاطلة خصوصا و أنھ كان ھناك كثیرون تتوفر ھنا و من

و لذلك بعد أن كان الصاغة و الصیارفة یقرضون من أموالھم , الرغبة في الإقتراض للإستثمار

.149: ص , مرجع سابق , عبد النعیم مبارك, محمود یونس , نعمة الله نجیب (1)
.9: ص, 2003, مصر , الإسكندریة , الدار الجامعیة , محاسبة الإستثمار و التمویل في البنوك التجاریة, أحمد صلاح عطیة (2)
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و في مقابل ذلك بدأو یدفعون للمودعین نسبة , ون أیضا من بعض الودائع لدیھم الخاصة بدأو یقرض

بعد أن كانوا في البدایة یأخذون منھم عمولة من الفوائد التي تعود علیھم من القروض التي یمنحونھا

.و ھكذا تطورت الفكرة خطوة إلى الأمام, إیداع

و ھو ما یعرف في قیمتھا  ودائعھم بسحب مبالغ تتجاوز و في مرحلة أكثر تقدما سمح لبعض العملاء 

غیر أن الأمر لم یتوقف عند ھذا الحد بل حدثت خطوة أخرئ مؤادھا أن , الآن بالسحب على المكشوف

أولئك الصاغة و الصیارفة و التجار بعد أن إتسعت أعمالھم و بدأو یتخصصون تماما في عملیات تلقي 

طوة جزئیة مثلت ثورة حیث قاموا بخ, لقب المصارف وا على أنفسھم الودائع و منح القروض وأ طلق

فلقد بدأو , لدیھم ود فعليجیس لھا والمسألة النقدیة و المصرفیة و ھي منح قروض من ودائع لفي 

و مثلت ھذه الوظیفة أھم وظیفة من وظائف المصارف , الودائع ویصنعون السیولة بالفعل یجمعون

ھناك حدودا معینة لا تستطیع ھذه و رغم أن , دائعورف الآن بإسم مصارف العالتجاریة لدرجة أنھا ت

إلا أنھا استطاعت بالفعل عن طریق ھذه العملیة خلق المصارف أن تتجاوزھا في عملیة خلق الودائع 

ھذه النقود الجزءو تمثل , و زیادة حجم وسائل الدفع الموجودة في المجتمع ) النقود الكتابیة(نقود جدیدة 

.الأكبر من العرض النقدي في الدول المتقدمة

اع إعتاد الأفراد قبولھا وفاءا للمعاملات ر المؤسسات المصدرة لشھادات الإیدو مع استقرا

و تحولت الشھادات تدریجیا من شھادات إسمیة إلى شھادات تستحق الدفع لحاملھا فازداد تداولھا و قد 

.شكلھ الجدید) Bank Note(البنكنوت شھادات ل من إنبثق عن ھذه الشھادات ك

یمتلكھا أخذ عدد من البنوك یزداد تدریجیا و كانت غالبیتھا مؤسسات و منذ بدایة القرن الثامن عشر 

وانین تقضي بحمایة المودعین بحیث یمكن الرجوع إلى الأمول الخاصة و كانت ق, أفراد و عائلات 

(1).سھالأصحاب ھذه البنوك في حالة إفلا

و یرجع الفضل في ذلك إلى , تلك القونین و تعدیلاتھا أدت إلى إنشاء بنوك بشكل شركات مساھمة 

إنتشار آثار الثورة الصناعیة في دول أوروبا مما أدى إلى نمو الشركات و كبر حجمھا و إتساع  

و قد تم , بتمویل ھذه الشركاتنشاطھا و برزت الحاجة بالتالي إلى بنوك كبیرة الحجم تستطیع القیام

تأسیس عدد من البنوك التي إتسعت أعمالھا حتى أقامت لھا فروع في كل مكان وكان لھا أثر كبیر في 

.إستخدام الشیكات المصرفیة في تسویة المعاملات و بالتالي زیادة حجم وسائل الدفع في المجتمع

قسم , جامعة محمد خیضر, غیر منشورة ,مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر, ویل قصیر الأجلدور البنوك التجاریة في التم, سعاد حوحو (1)
.12ص, 2003, الجزائر / بسكرة , الإقتصاد
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التنظیم و العمل المصرفي تطور: المطلب الثاني 

حیث أن البنوك , لقد عرفت البنوك منذ نشأتھا تطورات كبیرة و واسعة في العدید من المجالات 

لم تعد مجرد خزائن تودع فیھا أموال الغیر إذا ما فاضت عن حاجتھم و تسحب منھا إذا ما رغبوا في 

أمرا محصورا في كما لم تعد النشاطات البنكیة , (1)"البنوك تقترض لكي تقرض"ذلك ضمن عبارة 

و لكنھا أصبحت عملیة یومیة تھم قطاعا واسعا من , نطاق ضیق یتكون من مجموعة المتعاملین 

. الأفراد  و المؤسسات و تزداد أھمیتھا یوما بعد یوم بحسب ما یشھده الإقتصاد من تحولات عمیقة

ي إنطلاقا من دورھا الرئیسي و تبرز الأھمیة الكبیرة للبنوك و القطاع المصرفي بشكل أساس

من , و المھمة الثقیلة التي أظطلع بھا ھذا الأخیر و المتمثلة في دعم عملیة التنمیة و التطور في البلاد 

خلال توفیر الأموال و المدخرات المطلوبة و توظیفھا بالكفاءة اللازمة التي تخدم أغراض النمو 

أن الدول قامت بوضع القوانین و الإجراءات المختلفةیخ البنوك لذا نجد من خلال تتبع تار, و التقدم 

و إیلاء , التي تحدد بشكل واضح و دقیق وظائف و أدوار مختلف المؤسسات المالیة و منھا البنوك 

في الإقتصاد عاشھا خصوصا أن البنوك لم تكن بعیدة عن الأزمات التي ,خاصة لھذا القطاعأھمیة 

إطار محدد ضمن حیث إتجھت ھذه الدول إلى ضبط و تقنین العمل المصرفي, ة مراحلھ المختلف

ضبط و أسباب أبرز و لعل, سلیمبشكلالحساسةوالھامةالوظیفةیرورة ھذهسعلىیحافظ 

(2):تقنین العمل المصرفي مایلي 

.لمؤسسات المالیةتحقیق و توفیر عنصر الأما ن  و القوة الإستقراریة للبنوك و ا.1

توفیر النقود على تحقیق إستقرا ر النظام النقدي من خلال مراقبة وضبط النمو في مصادر .2

.و العمل على تحقیق نظام مالي كفؤ و متنافسالمستوى القومي

.حمایة مستخدمي ھذه الأموال من تعسف ھذه المؤسسات أي المانحة للإئتمان.3

عت لأجراءات تنظیمیة أكثر صرامة مقارنة بالمؤسسات المالیة التجاریة خضمع ملاحظة أن البنوك 

تمان اللازم للأفرادو ذلك لدورھا المؤثر في نظام المدفوعات و في توفیر الإئ, الأخرى 

.و المشروعات

, الإسكندریة , مؤسسة شباب الجامعة , "دراسة تطبیقیة تحلیلیة" دور البنوك التجاریة في إستثمار أموال العملاء , سعید سیف النصر (1)
.7: ص, 2000,مصر 

.458- 457: ص ص , 1997, مصر , الإسكندریة , الدار الجامعیة , إدارة البنوك, عبد الغفار حنفي (2)
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یاسات إصلاحیة بغیة تطویر إلى إنتھاج سكما بادرت مختلف الدول و في مقدمتھا الدول المتقدمة 

حیث تؤدي السیاسات الرامیة إلى تحسین أداء , ھزتھا المصرفیة و عصرنة البنوك العاملة بھا أج

,و ھو  رأي تدعمھ النظریات و الأدلة معا , لإقتصادي االنمو القطاع المالي إلى إرتفاع معدلات 

م بعدة وظائف بالنمو في أن النظام المالي المتطور یقوربط التطور الماليو یرجع السبب وراء 

المرتبطة بالمعلومات و المعاملاتلتعزیز فعالیة الوساطة من خلال ما یحققھ من خفض التكالیف 

و یشجع النظام المالي الحدیث نشاط الإستثمار من خلال تحدید فرص العمل الجیدة للعمل , و المتابعة 

و السماح بتداول المخاطر و تغطیتھا , ینو متابعة أداء المدیر, و تعبئة المدخرات , التجاي و تمویلھا 

و تؤدي ھذه الوظائف إلى رفع كفاءة توزیع الموارد , و تنویعھا و تیسیرتبادل السلع و الخدمات 

وتعجیل خطى التقدم التكنولوجي مما یؤدي بدوره إلى , وتسریع تراكم رأس المال المادي و البشري 

.تعزیز النمو الإقتصادي

و التي من أبرزھا ما مثلتھ العولمة المالیة ن التطورات الإقتصادیة السریعة والمتلاحقة غیر أ

, التغیرات و سیاسات جدیدة تتماشى و ھذه شكلت ضغوطا متعاظمة دفعت البنوك لإعتماد توجھات ,

على  التقسیمات و التحدیات مما عمل , كما دفعت بإتجاه المزید من التحرر المالي و التشریعي 

.القائلة بھذا التقسیمأمام البنوك المختلفة في ممارسة أعمالھا و التنظیرات الموضوعة 

و ھو , كما عرفت البیئة المصرفیة بدورھا تطورات عدیدة أفرزت معطیات و متطلبات جدیدة 

تحقیق أي ما یعني, ما فتح عھدا جدیدا أمام البنوك بما فیھ من إیجابیات و فرص و مجالات جدیدة 

ات و مخاطر یتعین على ھذه في مقابل ما یحملھ من سلبیات و تحدی, توسعات و أرباح إضافیة لھا 

. البنوك مواجھتھا

و الملاحظ في ضوء ھذه التطورات ھو نمو كیانات و تنظیمات مصرفیة تمثل تحولا واضحا في عالم 

ما یفرض على البنوك إستحداث سیاسات و , و كذا ظھور مفاھیم جدیدة في أداء البنك لأعمالھ , البنوك 

التخطیط الإستراتیجي لمواجھة التطورات و تبني معاییر , أسالیب جدیدة في تعاملاتھا و تقدیم منتجاتھا 

و ما یندرج في مجملھ , التي تعیشھا الصناعة البنكیة الحاصلة و السیر وفق ما تقتضیھ التحولات 

.ة على البنوك و أعمالھاضمن ما فرضتھ قوى التغییر العالمی
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أشكال و وظائف البنوك: ث الثاني المبح
,المالیة في نوعین رئیسیین و ھما المؤسسات المالیة غیر النقدیة تنحصر أشكال الوساطة 

لیة نھتم إلا بالوساطة الماو إنسجاما مع الإطار العام لھذه الدراسة فسوف , لنقدیة و المؤسسات المالیة ا

شبكة واسعة من ھذه الاخیرة تضم و, التي تعرفھا الأنظمة المصرفیة في مختلف دول العالم البنكیة

المؤسسات تتنوع و تتعدد من إقتصاد إلى آخر حسب درجة تطور ھذا الإقتصاد و نمطھ التنظیمي

.و قدرتھ الوظیفیة

البنوك , البنك المركزي : لى التوالي و على ھذا الأساس ینقسم ھذا المبحث إلى ثلاث مطالب وھي ع

.البنوك المتخصصة, التجاریة 

البنك المركزي : المطلب الأول 

و ھو المؤسسة التي , سة التي تتكفل بإصدار النقود في كل دول العالم البنك المركزي ھو المؤس

اضر و ھو یتمتع بالسیادة و تشرف على شؤون النقد و الإئتمان في العصر الح, تترأس النظام النقدي 

و و سنركز في ھذا المطلب على كل من نشأة,تبر نشاطاتھ ذات أھمیة بالغة و تع, و الإستقلالیة 

.و خصائصھ و وظائفھ, مفھوم البنك  المركزي 

ر لتطور الجھاز تعتبر المصارف المركزیة أحدث صو:نشأة و مفھوم البنك المركزي : أولا 

و لھذا فقد , ھذه المصارف كمرحلة أخیرة من مراحل تطور الفن المصرفي د نشأتفق, المصرفي

.ظھرت متأخرة نسبیا مقارنة بظھور المصارف التجاریة

ما تنشأ كبنك تجاري ھام تمنحھ الحكومات و یلاحظ عند تتبع مراحل نشأة البنوك المركزیة أنھا غالبا 

یعد أول المصارف المركزیة 1656أسس عام و رغم ان مصرف السوید الذي ت, سلطات الإصدار

یعتبر أول مصرف إصدار یقوم بدور المصرف 1694فإن مصرف إنجلترا الذي تأسس عام , وجودا 

(1).المركزي

و خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر أخذت البنوك المركزیة تنتشر في الدول 

, لإئتمان من حیث كمیتھ و نوعھ اا الرئیسیة في الرقابة على و بدات تدریجیا تباشر وظیفتھ, الأوروبیة 

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة , قوى التغییر الإستراتیجیة في المجال المصرفي و أثرھا على أعمال البنوك, طارق خاطر (1)
.7: ص, 2005/2006, الجزائر /بسكرة , قسم العلوم الإقتصادیة , معة محمد خیضر جا, غیر منشورة , الماجستیر 
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و مع القرن العشرین إستقرت الأوضاع تقریبا بالنسبة للبنوك المركزیة حیث إمتنع أغلبھا , و سعره 

.كما إقتصر حق إصدار البنكنوت على البنوك المركزیة و حدھا, تدریجیا عن القیام بالأعمال التجاریة 

فقد تعددت المفاھیم التي یقدمھا الإقتصادیون للبنك المركزي كون مفھوم البنك المركزي أما فیما یخص 

: اھیم التالیة فو إجمالا یمكن إستخلاص الم, أي تعریف لھ یرتبط بوظائفھ المتطورة 

و ھو المؤسسة التي تترأس , البنك المركزي ھو المؤسسة التي تتكفل بإصدار النقود في كل الدول " 

.(1)"ي كل البنوك العاملة في الإفتصادو یتحكم ف, یشرف على التسییر النقدي, لذلك و, النقدي النظام

البنك المركزي  ھو تلك المؤسسة التي تشغل مكانا رئیسیا في سوق النقد و ھو الذي یقف على قمة " و 

النظم النقدیةویھدف أساسا إلى خدمة الصالح الإقتصادي العام في ظل مختلف , النظام المصرفي 

البنك المركزي یتمتع بشخصیة إعتباریة  مستقلة و یستمد وجوده كمؤسسة عامة"و "و المصرفیة 

و یقوم بجمع أعمالھ وفقا لأحكام القانون و لھ الحق في أن یمتلك و یتصرف في ممتلكاتھ و أن یتعاقد 

و خاص بھ و یعفى من كافة الضرائب و یكون لھ ختم, و تقام علیھ باسمھ , و أن یقیم الدعاوى

ھو سلطة نقدیة یتخذ " و" المركزي ھي الحفاظ على الإستقرار النقدي و أھداف البنك , الرسوم 

التدابیر المتعلقة بالمجال النقدي و تختلف درجة  إنفراده باتخاذ القرار تبعا لدرجة الإستقلالیة التي 

.(2)"یتمتع بھا

ینفرد بمجموعة من الإختصاصات و النشاطات تمیزه عن البنوك لبنك المركزي و من ھنا فإن ا

الوطني أعلى سلطة نقدیة في الإقتصادأیضا و تجعلھ,دو خاصة في تعاملاتھا مع الأفرا,التجاریة 

.من خلال إحتكار إصدار النقود و تسھیل إنجاز مختلف الأعمال المصرفیة

للبنك المركزي مجموعة من الخصائص التي یعكس دوره و أھمیتھ : يخصائص البنك المركز: ثانیا 

: و ھي كالأتي 

أي تحویل الأصول الحقیقیة إلى " یقوم البنك المركزي بإصدار ما یعرف بالنقود القانونیة .1

و ھكذا یتركز الإصدار في ید بنك , أصول نقدیة و تحویل الأصول النقدیة إلى أصول حقیقة 

.الثقةنلة فیضفي على ھذه الھیئة قدرا كبیرا مواحد تدعمھ الدو

) الودائع نقود ( النقود القانونیة التي یصدرھا البنك المركزي تختلف عن أنواع النقود الأخرى .2

إبراء غیر محدودة و تتمیز فھي تتمیز بخصائص معینة كونھا نقود مقبولة عامة و لھا قوة

.رھا البوك التجاریة و بشكل متعددبسیولتھا التامة عكس نقود الودائع التي تصد

.11ص , 2005, الجزائر, بن عكنون , دیوان المطبوعات الجامعیة , الطبعة الرابعة , تقنیات البنوك, الطاھر لطرش (1)
.51ص , 2003,الجزائر , بن عكنون , وعات الجامعیة دیوان المطب, المدخل إلى السیاسات الإقتصادیة الكلیة, عبد المجید قدي (2)
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للنقود بل ھناك وحدة مركزیة واحدة تشرف على لا توجد مصادر متعددة و مستقلة مصدرة .3

مع إمكان وجود فروع للبنك المركزي لتسھیل مھامھ و لكي تكون أكثر دقة , الإصدار

.و تنظیما

لك بشكل غیر مباشر من خلال تعاملھ و یتم ذ, لا یتعامل البنك المركزي مباشرة مع الأفراد .4

.مع الأفراد في حین أن وظیفة قبول الودائع تعد من أھم وظائف البنوك التجاریة

یختلف ھدف البنك المركزي عن ھدف البنوك التجاریة أو المشروعات الخاصة من حیث .5

سیر الإقتصاد القومي من خلال تنظیم, فیجب أن یكون ھدفھ تحقیق مصلحة , تحقیق الربح 

و بالتالي فھو لا یضع ضمان أولویاتھ تحیقیق الربح , الإئتمان و كذلك إتباع السیاسة النقدیة 

.في تعاملاتھ

وذلك لقدرتھ على إصدار , یمثل البنك المركزي مركز الصدارة و قمة الجھاز المصرفي .6

,التجاریة النقود و الرقابة على أحوال الإئتمان في البلاد من خلال الرقابة على البنوك 

.و ھناك علاقة وثیقة بین البنك المركزي و الحكومة , و التأثیر في قدرتھا على خلق النقود 

ة یختلف باختلاف رغم أن النشاط الذي تقوم بھ البنوك المركزی: وظائف البنك المركزي: ثالثا 

, یزاول البنك نشاطھ  فیھا ئتماني لكل دولة و خصائص البنیة االإقتصادیة التيطبیعة الھیكل الإ

و ,فقد وجد أن ھناك قدرا من التماثل بین الوظائف الأساسیة التي تؤدیھا في مختلف الدول

(1): یة للبنك المركزي فیما یلي تتمثل الوظائف الأساس

إن عملیة إصدار النقد الورقي ھي إحدى الوظائف الأساسیة : "  البنك المركزي بنك إصدار -1

في و تأتي ھذه الوظیفة من الدور الذي تحتلھ النقود الورقیة , و الخامة للمصارف المركزیة 

.الحاضرحیاة المجتمعات في الوقت

غیر أن , و یوفر تركیز ھذه الوظیفة في ید بنك واحد عاملي الثقة و الإستقرار للنقود االمصدرة 

أي الحصول على رصید إحتیاطي " ء لھا سلطة الإصدار لیست مطلقة بل یجب توفر غطا

(2)"للعملة قبل القیام بعملیة الإصدار

, یعتبر البنك المركزي ذو أھمیة خاصة بالنسبة للبنوك التجاریة : البنك المركزي بنك البنوك -2

(3): و في إطار وظیفتھ كبنك للبنوك فھو یقوم بـــ , فھو المقرض الأخیر للنظام الإئتماني ككل 

.441:ص, 1997, مصر , الإسكندریة , الدار الجامعیة ,مبادئ علم الإقتصاد, عبد النعیم مبارك (1)
.250: ص, 2000, مصر , الإسكندریة , مؤسسة شباب الجامعة , الإقتصاد النقدي, ضیاء مجید الموسوي (2)
.11: ص, مرجع سابق , أحمد صلاح عطیة (3)
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بمعنى أن البنوك الأخرى تتعامل مع البنك المركزي بالضبط : " لإحتفاظ بالإحتیاطات النقدیة ا-أ

البنوك سواء تم ذلك و على ذلك فھو یتلقى ودائع فوائض , كما یتعامل العملاء مع بنوكھم 

كما یقوم بإقراض البنوك حین تعوزھا السیولة لمقابلة إحتیاجات , أو إلزامیة , بصفة إختیاریة 

"العملاء للسحب أو لأغراض الإئتمان

یلجأ بعض العملاء إلى تقدیم شیكات مسحوبة على حسابات : لمقاصة االإشراف على عملیات -ب

و یتم ذلك عن طریق قسم المقاصة , جاریة لدى بنوك أخرى و ھذا لتحصیلھا لدى بنكھم 

و بما , تلفة المخارف سویة الفروقات بین المصتحیث یقوم البنك المركزي ب, بالبنك المركزي 

البنك أن البنوك التجاریة لدیھا إحتیاطات نقدیة لدى البنك فھذا یسھل تسویة الحسابات في دفاتر 

.المركزي و تكون الصورة واضحة على المبالغ المستحقة لكل بنك

المركزي بالحكومة في مختلف البنك تربط : البنك المركزي بنك الحكومة و مستشارھا المالي -3

یقدم لھا خبرتھ فیما یتعلق بحیث , فھو مصرفھا و مستشارھا المالي , وثیقة لم روابطول العاد

ویتولى القیام " , المركزي ھا لدى البنك عكما تحتفظ الدولة بودائ, بالأمور النقدیة والمالیة

لدیھا كما أنھ الجھة التي یودع, بالأعمال المصرفیة الخاصة بالقطاع الحكومي و القطاع العام 

كما أنھ یمثل جھة الإقراض التي , و غیر ذلك –الإیرادات العامة –الأرصدة العامة و الضرائب 

, للحصول على قروض و تسھیلات إئتمانیة لمقابلة عجز الموازنة العامةلجأ إلیھاتیمكن للدولة أن 

إلى الحكومة في البنك إضافة إلى وظیفة مصرف الحكومة مھمة تقدیم المشورةذلك یتولىكو " 

نظرا لعلاقتھ الوثیقة بالبنوك التجاریة من ناحیة و من ناحیة أخرى , الشؤون النقدیة و الإئتمانیة 

(1)".یستند إلى خبرتھ الطویلة في الأمور النقدیة و الإئتمانیة

ن إن وظیفة المصرف المركزي في الرقابة على الإئتما: " البنك المركزي رقیبا على الإئتمان -4

تعتبر من الوظائف المھمة جدا و ذلك في مختلف البلدان الرأسمالیة و البلدان ذات الإقتصاد 

حیث یرتبط بھذا الحجم , تأتي للصلة الوثیقة بسن حجم الإئتمان و أھمیة ھذه الرقابة , المختلط 

ر في راوھي وظیفة ترتبط بتحقیق الإستق(2)"وأثر ھذا على مستویات الأسعار , وسائل الدفع 

و تصنف وسائل , و ھو السبیل لتحقیق الإستقرار النسبي للإقتصاد القومي ,أسواق المال و النقد 

:و ھي مان إلى ثلاثة أنواع لى الإئتالبنك المركزي في الرقابة ع

تھدف للتأثیر على كمیة أو حجم الائتمان، و ذلك بالتأثیر على جملة : رقابة كمیة

من یعبر عنھاھذه الرقابةو,اجدة لدى النظام الماليدیة المتوحتیاطات النقالإ

حیث  تعتمد الأدوات غیر , ت غیر المباشرة  للسیاسة النقدیة خلال الأدوا

.299: ص, 2000,مصر, الإسكندریة , مؤسسة شباب الجامعة , النقود و التوازن النقدي, سھیر محمد السید حسن , أحمد فرید مصطفى (1)
, 1998, ھیریة اللیبیة الجما, مصراتھ , دار الأنیس للطباعة والنشر و التوزیع , النقود و المصارف و النظریة النقدیة, خالد علي الدلیمي (2)
.64-63: ص ص , 1ط
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بھدف التأثیر على عرض و طلب لى إستخدام السوق للتعدیل النقديالمباشرة ع

قدیة لنالوسیطة المتعلقة أساسا بالمجمعات انقود بطریقة تسمح بإدراك الأھدافال

عملیات السوق , معدل إعادة الخصم , القانوني تیاطي معدل الإح: و من أھمھا 

(1).المفتوحة

ستعمال المرغوب فیھا،لإئتمان إلى وجوه الإتھدف إلى توجیھ ا:رقابة كیفیة

.صطلاح الرقابة الإنتقائیةإو یطلق علیھا 

حیث  : دوات المباشرة للسیاسة النقدیة بة یعبر عنھا من خلال الأاھذه الرق

تستخدم ھذه الأدوات قصد التأثیر على حجم الإئتمان الموجھ لقطاع أو       

و الغرض منھا ھو ضبط حریة المؤسسات المالیة لبعض , لقطاعات ما 

الودائع , نسبة الدنیا للسیولة ال, من تأطیر للإئتمان , الأنشطة كما و نوعا 

قیام البنك المركزي ببعض العملیات المصرفیة , المشروطة من أجل الإستیراد 

(2).التأثیر و الإقناع الأدبي, 

لنشاط الائتماني للبنوك على اتعتمد بالتأثیر بشكل مباشر على :رقابة مباشرة

صوص الحد الأقصى ركزي، سواء بخمالمصدرة من البنك الالأوامر و التعلیمات 

.تراضقستثمار و الإالإاساتھا في میدان ستثماراتھا أو سیإلجملة قروضھا و

(3):الرقابة الكمیة على الائتمان

:سیاسة إعادة الخصم.أ

التجاریة سعر إعادة الخصم ھو عبارةعن سعر الفائدة الذي یتقاضاه البنك المركزي في البنوك 

نظیر إعادة خصم ما لدیھا من كمبیالات و أذون، أو لقاء ما تقدمھ من قروض و سلف مضمونة بمثل 

.ھذه الأوراق أو غیرھا

فإذا أراد البنك المركزي إحداث توسع في عرض النقود فإنھ یخفض ھذا السعر، ما یشجع البنوك 

ا كان الھدف ھو تخفیض عرض النقود، و نلاحظ التجاریة على الاقراض منھ، و یرفع ھذا السعر إذ

علاقة بین سعر إعادة الخصم و سعر الفائدة على القروض التي تمنحھا البنوك لعملائھا، فكلما ارتفع 

ّ سعر الفائدة یرتفع بھدف تحقیق ھامش ربح معقول .سعر إعادة الخصم، فإن

.83ص , مرجع سابق , عبد المجید قدي (1)
.80ص , نفس المرجع (2)
.81ص , نفس المرجع (3)
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:عملیات السوق المفتوحة.ب

تلقاء نفسھ ببیع الأوراق المالیة الحكومیة أو شرائھا في السوق یعني قیام البنك المركزي من

المالي یترتب على بیع السندات من طرف البنك المركزي في السوق تخفیض الأرصدة النقدیة 

الحاضرة التي تحتفظ بھا البنوك، و بالعكس یترتب على شراء البنك المركزي للأوراق المالیة زیادة 

نك للبائعین بشیكات یودعونھا لدى مصارفھم لتضاف إلى حساباتھم و تقدمھا أرصدة البنوك إذ یفي الب

.أرصدتھا التنفیذیة لدیھةفتزداد بذلك قدرة ك المذكوروالبنوك إلى البن

:حتیاطي القانونيتغییر نسبة الإ.ج

لدى البنك حتفاظ بھاحتیاطي القانوني ھي تلك النسبة التي یجب على البنوك التجاریة الإنسبة الإ

المركزي من حجم الودائع التي تصب في تلك البنوك، فإذا أراد البنك المركزي تخفیض ھذه النسبة 

.فإنھ یمنح البنوك التجاریة قدرة على منح الائتمان فیزداد المعروض النقدي و العكس صحیح

قود، فإذا كان الھدف ؤدي إلى تغیر مضاعف النتحتیاطي القانوني حظ من ناحیة أن تغیرّ نسبة الإلاو ی

ھو زیادة عرض النقود فإن البنك المركزي یستطیع أن یقلل ھذه النسبة و علیھ یزید مضاعف النقود

.و بالتالي عرض النقود

(1):الرقابة الكیفیة على الائتمان

الھدف منھا ھو إحداث تغیرات ھیكلیة في ھیكل الائتمان، و بالتالي المعروض النقدي لخدمة

:قطاع معین، كالصادرات أو قطاع التجارة و أھمھا

تحدید أسعار فائدة مختلفة حسب نوع القرض.

 تحدید حصص معینة لكل نوع من أنواع القروض مثل زیادة القروض الموجھة للصناعة على

.حساب القروض الموجھة لتمویل بیع السلع

 القروضتحدید أجل استحقاق القروض المختلفة طبقا لدرجة استخدام.

الحصول على موافقة البنك المركزي على قروض البنوك التجاریة التي تتجاوز قیمتھا مقدار معینا.

 إصدار تعلیمات إلى البنوك تتضمن السیاسة الواجب إتباعھا نحو مختلف أنواع الائتمان، ممارسة

.لائتمانالإغراء أو التأثیر الأدنى على تلك البنوك ما یسمى بالرقابة المباشرة على ا

(2):الرقابة المباشرة على الائتمان

قد یستخدمھا البنك المركزي بدیلا عن باقي أنواع الرقابة، و یتضمن مفھوم الرقابة المباشرة 

بمعناھا الواسع ما یتفق للبنك المركزي من التأثیر أو السلطات الأدنى على البنوك التجاریة، و بعبارة 

.152: ص , مرجع سابق (1)
.152:ص, مرجع سابق (2)
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ناعھا بإتباع سیاسات تنسجم مع ما یرمي إلى تحقیق من أھداف، و قد یتخذ أخرى مدى المقدرة على اق

ھذا التأثیر الأدنى أو الإقناع صورة التصریحات یدلي بھا البنك المركزي أو التوجیھات و النصائح 

یتوجھ بھا للبنوك بشأن ما یحمل بھا انتھاجھ من سیاسات في مباشرة نشاطھا، أو المؤتمرات التي یدعو 

.مدیري البنوك لتبادل الرأيإلیھا

للبنك المركزي في اصدارھا تقتصر الرقابة على الأوامر و التعلیمات الملزمة التي یرخص القانونو

بخصوص ما تمارسھ من نشاط في .كان ذلك للبنوك على انفراد أم البنوك التجاریة عموماسواء 

ھ في تك المركزي، تدعیما لسلطاانون للبنمیدان الإقراض و الاستثمار، من قبیل ذلك ما قد یخولھ الق

.الرقابة الكمیة على الائتمان

البنوك التجاریة : المطلب الثاني 

نظرا للمھام الرئیسیة التي لبا,الواجھة الحقیقیة لحالة التقدم الإقتصاديتعد البنوك  التجاریة 

بالإضافة , للعملاء سواء أفراد أو مؤسسات ددة عمن تنمیة إقتصادیة و إشباع الحاجات المت,أوكلت لھا 

.فحة الفسادإلى ضبط و رقابة المعاملات المالیة و التجاریة و مكا

و قد سمیت , و لقد سبقت البنوك التجاریة غیرھا من المؤسسات الإقتصادیة من الناحیة التاریخیة 

ري ھو السائد على إقتصادیات لأنھا كانت مختصة بتمویل التجارة عندما كان الطابع التجا" تجاریة "

وسنتطرق في ھذا المطلب إلى . و حیث كانت تختص بالتمویل قصیر الأجل, مختلف دول العالم 

.وخصائصھا و وظائفھا, تعریف البنوك التجاریة 

تعریف البنوك التجاریة : أولا 

المالیة التي تتمثل مھمتھا البنوك التجاریة أو المؤسسات المالیة النقدیة ھي نوع من الوساطة"

و یتیح لھا ذلك القدرة , الأساسیة في تلقي الودائع الجاریة للعائلات و المؤسسات و السلطات العمومیة 

إن وصف ھذه المؤسسات المالیة بالنقدیة لایعني . على إنشاء نوع خاص من النقود ھي نقود الودائع 

و لكن یعني ذلك أن ھذه المؤسسات ھي الوحیدة المؤھلة ,أنھا الوحیدة دون غیرھا التي تتعامل بالنقود

أیضا التجاري یعرف البنك و.(1)"و تسمى أیضا بنوك الودائع, نوع النقود الذي أشرنا إلیھ لأنشاء 

ابلة للسحب لدى الإطلاع طلع أساسا بتلقي الودائع القضمؤسسة تعمل في السوق النقدیة و ت" على أنھ 

البنوك التجاریة على أنھا مؤسسات إئتمانیة غیر متخصصة "ا تعرف أیضا كم, (2)"لأو بعد أج

.12ص , نفس المرجع , الطاھر لطرش(1)
21: ص ,1982, الجزائر, جامعة قسنطینة , مطبوعات الجامعیة دیوان ال, المؤسسات النقدیة, مروان عطون (2)
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تظطلع أساسا بتلقي ودائع الأفراد القابلة للسحب لدى الطلب أو بعد أجل قصیر و التعامل بصفة أساسیة 

(1)"في الإئتمان قصیر الأجل 

في الآجال القصیرة املتتعو من التعاریف السابقة  نستنتج أن البنوك التجاریة ھي مؤسسات نقدیة 

.ومنح الإئتمان قصیر الأجل, ومھمتھا تلقي الودائع تحت الطلب , للسوق النقدیة 

خصائص البنو ك التجاریة : ثانیا 

تتمیز البنوك التجاریة بمجموعة من الخصائص تمیزھا عن غیرھا من البنوك و المؤسسات 

(2): ل فیما یلي و أھم ھذه الخصائص تتمث, المالیة الأخرى

 حیث تتواجد البنوك التجاریة في الدرجة الثانیة من الترتیب الرأسي للجھاز : مبدأ التدرج

و ھذا بعد البنك المركزي الذي یعتبر في قمة ھذا الترتیب و یباشر رقابة , المصرفي 

.علیھا بوسائل محتلفة

لتطبیق الصحیح لمبدأرأینا فیما سبق أن لكل دولة بنك مركزي واحد و ھو ما یمثل ا

غیر أن البنوك التجاریة تتعدد و تتنوع و تنتشر عبر العدید من المناطق و , " وحدة بنك" 

.غیر حجم السوق و فرص الربح المتوقعة و لا یحدھا في ذلك , حتى خارج الدولة الأم 

 " من خلال جدیدة) تحت الطلب ( تتمیز المصارف التجاریة بخاصیة تولید ودائع جاریة

و الودائع الجاریة الجدیدة , و الإستثمار في الأوراق المالیة المختلفة , عملیات الإقراض

تشكل نقودا لم تكن موجودة أصلا و تستمد صفة النقود من كونھا قابلة للسحب ) المشتقة(

كما تتباین باختلاف البنك التجاري و تتعدد المصادر بالنسبة لھذه النقود , "بصكوك

ذات مصدر وحید وشكل النقود القانونیة التي یصدرھا البنك المركزي فھي أما , لھا أشكا

بصرف النظر عن إختلاف " المطلقة " كما أنھا متماثلة في قیمتھا , محدد لجمیع و حداتھا 

.الزمان و المكان 

 و ھي تسعى , تعد البنوك التجاریة مشروعات رأسمالیة ھدفھا الأول ھو تحقیق الربح

سع و إنتھاز الفرص المتاحة أمامھا لزیادة توظیفاتھا بعكس ما یھدف إلیھ البنك للتو

.المركزي من تحقیق للتوازن و دعم للإستقرار المالي و الإقتصادي

.99ص , 2003,لبنان ,بیروت, منشورات الحلبي الحقوقیة , أساسیات الإقتصاد النقدي و المصرفي, أسامة محمد الفولي, زینب عوض الله(1)
.12ص , مرجع سابق , طارق خاطر (2)
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وظائف البنوك التجاریة : ثالثا 

رة من أجل مسای, تسعى البنوك التجاریة إلى تقدیم مجموعة متنوعة من المنتجات و الخدمات

أھم و بصفة عامة تتمثل, زبائن و المشاریع الإقتصادیة المختلفة التطورات الجدیدة في متطلبات ال

:الوظائف التي تقدمھا البنوك التجاریة فیما یلي 

, من أبرز وظائف البنوك التجاریة قبول الودائع تحت شروط معینة " : قبول الودائع-1

, ودِع صاحب الحق في الودیعةصفتھ المودَع لصالح المنك بو الودیعة تمثل إلتزاما على الب

وتوجد (1)"الودیعة وقت ما یشاء أو في الوقت المتفق علیھطى الزبون  عو بھذا الإلتزام ی

و أھم أنواع الودائع التي تقبلھا , أنواع عدیدة وتقسیمات مختلفة لھذه الودائع حسب عدة معاییر

:البنوك التجاریة تتمثل في 

 ھي ودائع یستطیع المودع أن یسحب منھا في أي وقت شاء : الودائع تحت الطلب ,

ولا تدفع البنوك عادة فوائد , و یحتفظ بھا العملاء في البنوك لإستعمالھا في معاملاتھم 

.الودائع و ھي تسحب بالشیكاتعلى ھذه 

 ا المودع مع المصرف ھي مبالغ لا یجوز سحبھا إلا بعد مدة یتفق علیھ: " ودائع لأجل

.(2)"وتدفع علیھا فوائد , سلفا

لا یلتزم البنك بدفع قیمة ھذه الودیعة إلا بعد إخطاره بمیعاد معین متفق : طارالودائع بإخ

.علیھ مقدما

و یكون الإیداع و السحب منھا , تتمیز بوجود قیود معینة تحكمھا: ائع التوفیرود

.بواسطة دفتر

، و یحقق البنك تشكل القروض الجزء الأكبر من أصول البنك" : روض منح الق-2

القروض، و لكن البنك ھذهمن ھذه القروض من خلال الفوائد التي یتقاضاھا علىاأرباح

أن یتعامل في أصول الأفراد الآخرین، لذلك فھو لا یستطیع إقراض كافة الودائع بل علیھ

یحتفظ بنقد سائل لمقابلة طلبات المودعین كما یجب على البنك مراعاة الحرص في 

الإقراض و ذلك بأخذ الضمانات الكافیة مقابل الإقراض لكي یضمن البنك عودة القرض 

.(3)"و عائده في موعد محدد

, عائلات , حكومة , مؤسسات (ذه القروض إلى الأشخاص بالمفھوم الواسع أي و تمنح ھ

و بصفة عامة یمكن  . " تلبیة للإحتیاجات المختلفة لكل نوع من ھؤلاء, )و قطاع خارجي 

.13: ص, مرجع سابق , طارق خاطر (1)
.23: ص, 1996, الجزائر , دار النبأ , المصارف الإسلامیة, ال لعمارة جم(2)
.24ص , مرجع السابق نفس ال(3)
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قروض  ( قروض قصیرة الأجل : حصر أنشطة القرض في ثلاث فئات أساسیة 

وقروض تمویل     , )قروض الإستثمار( قروض متوسطة و طویلة الأجل , )الإستغلال

.(1)"العملیات الخارجیة 

و ینشأ عن قیام البنوك بالوظیفتین السابقتین عملیة ھامة تتمثل : إنشاء النقود -3

حیث تعتمد ھذه العملیة على القاعدة الإنجلیزیة التقلیدیة القائلة  , دائع في خلق نقود الو

و تحدث عندما یقوم البنك بإقراض جزء من موارده   , (2)" القروض تخلق الودائع " 

حدى ثم یقوم المقترض أو المستفید بإعادة إیداع القرض في إ, المتاحة المالیة

ودائع " و یطلق على ھذه الودائع , المصارف التي یتكون منھا الجھاز المصرفي 

مشتقة تمییزا لھا عن الودائع الأصلیة التي تتمثل في قیام أحد العملاء بإیداع نقود أو 

.ن وحدات الجھاز المصرفيشیكات حصل علیھا من غیر طریق الإقتراض م

, إلا أن البنوك التجاریة بإمكانھا أن تمنح قروضا  تفوق ما لدیھا من نقود حقیقیة" 

أي ناجمة عن مجرد تسجیل محاسبي , ھذه القروض ھي بالأساس قروض إئتمانیة و 

(3)".و إستعمال الشیكات في التداول, لعملیات الإیداع و القرض

فرد من نقود نھذا الصدد أن ھناك فرقا بین ما یستطیع أن یخلقھ بنك مكما نشیر في 

بحیث تتحدد مقدرة مجموع المصارف على خلق , الودائع و ما یخلقھ مجموع البنوك 

: التالیة النقود بالعوامل

o        حجم الودیعة الأولیة

oنسبة الإحتیاطي القانوني المعمول بھا

oمدى إحتفاظ المصارف المجتمعة بالزیادة في الودائع في خزینتھا

oمدى رغبة المصارف المجتمعة في الإقراض

oمدى تمكن المصارف المجتمعة من الإقراض

الوظائف السابقة تؤدي البنوك التجاریة مجموعة بالإضافة إلى : وظائف أخرى -4

: نذكرمنھا , واسعة من الوظائف الأخرى 

o شراء و بیع الأوراق المالیة لحساب العملاء

o الإحتفاظ بالأوراق المالیة لصالح العملاء

oتحصیل الأوراق التجاریة لصالح العملاء

o تحصیل الشیكات

.14.ص, مرجع سابق , الطاھر لطرش(1)
(2) Ammour BENHLIMA , Monnaie et régulation monétaire , Edition DEHLEB , Alger , 1997. P17 .

.14: ص, مرجع سابق , الطاھر لطرش (3)
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o الأجنبیة شراء و بیع العملات

o تأجیر الخزائن الحدیدیة

oتحویل الأموال الضروریة للعملاء إلى الخارج

oالبطاقات الإئتمانیة

oتقدیم خدمات إستشاریة للمتعاملین

o الأثریاء(إدارة ممتلكات المتعاملین(

البنوك المتخصصة: المطلب الثالث 

مثل في البنوك التجاریة عندما وصورتھا المبسطة تت, أشكالا عدةالبنوك المتخصصة تأحذ 

حیث تعد البنوك المتخصصة من المؤسسات التي تضطلع بدور تنموي , تمارس الإقراض طویل الأجل

و ھي في ذلك تمارس نوعا من التخصص باتجاه قطاع إقتصادي , ھام و أساسي في مجالات متعددة 

, من دعم عملیاتھ و أنشطتھ المختلفة معین تركز فیھ نشاطھا التمویلي و الخدمي بشكل إحترافي یمكنھا 

.في مسعى متكامل للنھوض بمختلف القطاعات الإقتصادیة و الإستراتیجیة منھا خاصة

تعریف البنوك المتخصصة و أھم الخصائص التي تتمیز بھا وصولا إلى أھم و في ھذاالمبحث سنتناول 

.أشكالھا و الوظائف التي تؤدیھا

صصةتعریف البنوك المتخ: أولا 

الباحثون و العاملون في المجال المالي و المصرفي البنوك المتخصصة بأنھا البنوك یعرف 

ت الصادرة راوفقا للقرا, التي تخدم نوعا معینا من النشاط الإقتصادي التي تقوم بالعملیات المصرفیة 

(1).ساسیةو التي لا یكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجھ أنشطتھا الأ, بتأسیسھا 

,ة تتوجھ لخدمة و تمویل قطاع معینیتضح مما سبق أن البنوك المتخصصة ھي مؤسسات بنكی

أنشطة ھذه البنوك في مجال محدد دون غیره من و التخصص المشار إلیھ مقصود بذاتھ بغرض حصر 

.المجالات

خصائص البنوك المتخصصة : ثانیا 

ن الخصائص التي من خلالھا یتضح الفرق بینھا و بین غیرھا تتمیز البنوك المتخصصة بمجموعة م

و رغم تعدد أنواع و أشكال ھذه البنوك و تباین مجالات , من المؤسسات المالیة و المصرفیة الأخرى

.231: ص , مرجع سابق , نيحسین بني ھ(1)
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(1):عملھا فإنھا تشترك بصفة عامة في الخصائص الآتیة 

ما تصدره من سندات لا تتلقى الودائع من الأفراد و إنما تعتمد على رؤوس أموالھا و

طویلة الأجل تحصل علیھا من من قروض و ما تعقده , دفع بعد آجال طویلة تستحق ال

.البنك المركزي و البنوك التجاریة

 لذلك قد تعاونھا الدولة و تمنحھا , قد یكون جانب من أھداف ھذه البنوك قومیا إجتماعیا

.القروض بسعر فائدة ممیز

بل قد تقوم بالإستثمار المباشر , ك على عملیات الإقراض فقط لا یقتصر نشاط ھذه البنو

أو المساھمة في رؤوس أموال المشروعات, إما عن طریق إنشاء مشروعات جدیدة 

.و تقدیم الخبرات الفنیة و المشورة في مجال تخصص البنك

قارنتھا بمیزانیات صائص و الفروق من خلال دراسة میزانیة ھذه البنوك و مو یمكن ملاحظة ھذه الخ

فالبنوك المتخصصة تتمیز بعدم , و ھذا من جانب الأصول و الخصوم , مثلا أخرى كالبنوك التجاریة 

تلقیھا لودائع الأفراد إلا أشكال محددة و معینة و یكون إعتمادھا بشكل رئیسي على رؤوس أموالھا

فیما نجد أن البنوك , ات أخرى كالدولة و مساھمیھا و ماتصدره من سندات و الإعانات التي تقدمھا جھ

ل النسبة الأكبر من مواردھا فیما یشكل رأس مالھا بالنسبة كو التي تشالتجاریة تتلقى ودائع الأفراد 

و أیضا و فیما یخص الإستخدامات نجد أن البنوك المتخصصة تدعم, لمجموع أصولھا نسبة ضئیلة 

البنوك التجاریة على ودائعھا في تمویل النشاطات فیما تعتمد تمول المشاریع التي تتمیز بطول آجالھا

تتوجھ الي تتمیز بقصر آجال إستحقائقھا و ھي عموما أنشطة تجاریة بعكس البنوك المتخصصة و التي

.النشاطات التنمویة بمختلف القطاعاتلدعم

ائفھا أشكال البنوك المتخصصة و وظ: ثالثا 

كما یتعدد ما تضعھ , المتخصصة حسب المجال و النشاط الذي تخدمھ تتعدد و تتنوع وظائف البنوك 

و فیما یلي إستعراض لأھم أشكال ھذه البنوك, من إمكانیات و أدوات لصالح عملائھا بھذه الأنشطة 

(2):و وظائف كل شكل منھا 

نشطة التي الأوضع تعریف محدد لبنوك الإستثمار و ذلك بسبب تعدد من الصعب : بنوك الإستثمار -1

و في , "Merchands Banks" فھي تسمى بنوك تجارة في إنجلترا , الحاضرتظطلع بھا في الوقت 

.97: ص , 1997, مصر , الإسكندریة , الدار الجامعیة , "إدارة البنوك " إدارة المنشآة المتخصصة , عبد الغفار حنفي (1)
.19- 17:ص ص , مرجع سابق , طارق خاطر (2)
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" و في فرنسا بنوك أعمال , " Investent Banks" الولایات المتحدة الأمریكیة بنوك إستثمار 

Banque d’Affaire."(1)

البنوك ھو الإسھام في تمویل و إدارة أنھ مھما إختلفت التسمیات فإن الدور الأساسي لھذهإلا

(2):و عموما یمكن حصر أھم الوظائف التي تقوم بھا البنوك في الآتي , الإستثمارات لتحقیق التنمیة 

ثم الإشراف و المشاركة , التعرف على فرص الإستثمار و دراسة جدواھا الإقتصادیة -أ

و تدبیر أوجھ , لترویج لھا واتخاذ السبل الكافیة ل, تأسیس المشروعات الجدیدة في 

.التمویل و كذا الكوادر الإداریة اللازمة لأدارتھا

و إصدار الإستشارات المالیة في , تقدیم المشورة الفنیة لمشروعات الإستثمار القائمة -ب

فضلا , عملیات الإندماج و السیطرة وإعادة تنظیم الشركات و إنشاء الشركات التابعة 

لقانونیة في مجالات الإصدارات الجدیدة و عملیات عن تقدیمھا للإستشارات ا

.البورصة

في ھذا المجال , تیسیر عملیات التجارة الدولیة من خلال تقدیم بض الخدمات الھامة -ت

و ممارسة , مثل قبول الأوراق التجاریة اللازمة لتمویل عملیات التجارة الخارجیة 

المستوردة للمشروعات و قبول و دفع قیمة السلع, عملیات التعزیز المصرفي 

.اج عن السفنرو منح كفالات الإف, الإستثماریة 

مثل توفیر , تقدیم مجموعة من الخدمات الھامة في مجال سوق الصرف الأجنبي -ث

.العملات الأجنبیة بالكمیات المطلوبة للعملاء

قابضة لعدد كبیر من و قد أدى الدور الھام الذي تلعبھ بنوك الإشتثمار إلى تحول بعضھا لبنوك

الأمر الذي أوجد نوعا من , الشركات التابعة و التي فضلت بدورھا التعامل مصرفیا مع البنك الأم 

.التداخل في وظائف بنوك الإستثمار مع البنوك التجاریة

بنوك تھدف بصفة خاصة إلى تقدیم العدید من " تعرف ھذه البنوك على أنھا : البنوك الصناعیة-2

كما تسھم , لات المباشرة و غیر المباشرة إلى المنشآة الصناعیة لفترات متوسطة و طویلة الأجل التسھی

و بذلك تخرج مفھوم البنوك التجاریة التي تعتمد على الإقراض قصیر , في إنشاء الشركات الصناعیة 

."الأجل

: بالتالي فمجال عمل ھذه البنوك ھو المجال الصناعي و بذلك تنحصر وظائفھا في

.17: ص , مرجع سابق , طارق خاطر (1)
.16-15: ص ص , المرجع السابق , أحمد صلاح عطیة (2)
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علیھ من مواد تأمین الموارد اللازمة للعملیات الجاریة في المشروعات الصناعیة بما تنطوي -أ 

.خام و أجور

, في حالة التوسعات تأمین الموارد اللازمة للعملیات الرأسمالیة في المشروعات الصناعیة كما-ب

.و إضافة خطوط إنتاجیة جدیدة, و التجدیدات 

علیھ ذلك , زمة لتأسیس و إنشاء المشروعات الصناعیة الجدیدة بما ینطوي تأمین الموارد اللا-ج

.من دراسات جدوى و مباني و آلات و تجھیزات و خلافھ

ھي البنوك التي تقدم خدماتھا إلى القطاع الزراعي عن طریق تمویل  شراء :البنوك الزراعیة -3

و , عیة و المساھمة في تنمیة الثروة الحیوانیة واستئجار الآلات الزرا, البذور و التقاوي و الأسمدة 

و لذلك تكون فترات التمویل متوسطة الأجل, بما أن ھذه الخدمات تعتمد على دورات موسمیة 

(1): و تمتد وظائف ھذه البنوك لتشمل , مرتبطة بالمواسم الزراعیة 

منح السلف النقدیة و العینیة تمویل العملیات الجاریة للمشروعات الزراعیة القائمة عن طریق -أ 

للمزارعین لتولي أعباء إعداد و تمھید الأرض للزراعة و التسمید و الحصاد و تربیة المواشي

.و الدواجن و المناحل و غیرھا

تمویل العملیات الرأسمالیة للمشروعات الزراعیة التي تقوم بزیادة طاقتھا الإنتاجیة عن –ب 

أو شراء آلات زراعیة جدیدة أو إنشاء مناحل أو خطوط إنتاجطریق إضافة مساحات جدیدة 

.و تسمین دواجن و حیوانات

.تمویل عملیات إستصلاح الأراضي الجدیدة بما یحقق ھدف التوسع الأفقي-ج

.تمویل عملیات التوسع لتحسین نوعیة و إنتاجیة المحاصیل الزراعیة و المناحل و غیرھا–د 

و المرافق و الذي قطاع الإسكان بنوك التي تتعامل مع قطاع معین ھوھي ال: ة البنوك العقاری-4

یحتاج إلى توافر أموال كبیرة و مستعدة  للتوظیف لآجال طویلة و بأسعار مناسبة تقابل طول مدة 

(2).القرض و المخاطر التي یتعرض لھا الإدخار

أحدھما مردود إقتصادي و الآخر , و یتحقق مردودان مصاحبان لنشاط ھذا النوع من البنوك 

.مردود إجتماعي للدولة

یتمثل المردود الإقتصادي في الدخل العائد على البنك المتمثل في الفرق بین أسعار بیع 

في توفیر عدد و یتمثل المردود الإجتماعي في إسھام البنك , الوحدات المبنیة وتكالیف تشییدھا 

مما یلبي إحتیاجات قطاعات , مبنیة سواء لأغراض السكن أو لأغراض أخرى كبیر من الوحدات ال

.18: ص , مرجع سابق , أحمد صلاح عطیة (1)
.177: المرجع السابق ص , أسامة الفولي , زینب عوض الله (2)
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و یتوفر لدى ھذا النوع من البنوك , د ذوي المستویات الإقتصادیة المتفاوتة اعدیدة من الأفر

صصین في مجالات الأنشطة العقاریة بأنواعھا بما فیھا قم من الخبراء و المتخالمتخصصة أط

من ناحیة ثانیة تعد المخاطر التي تتعرض لھا البنوك , قتصادیة و الفنیة إعداد دراسات الجدوى الإ

.العقاریة أقل بكثیر من مخاطر البنوك الزراعیة نتیجة حصول الأولى على ضمانات عقاریة كافیة
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نة تطور الأداء المصرفي في ظل التحولات الإقتصادیة العالمیة الراھ:  المبحث الثالث 
إن التنوع الكبیر والمتسارع الذي یشھده عالم الصناعة المصرفیة ھوبمثابة ضرورة حتمیة

و من أبرزھا التنوع في , فرضتھا تطور و نمو الأنشطة الإقتصادیة في مختلف دول العالموإستجابة 

لنمو عن ى ذلك اضف إل,الخدمات و الأنشطة المصرفیة وصولا إلى مفھوم شامل و تكامل أنشطتھا

و ما ینجر عنھا من , والإستمرار و المواكبةالإندماج مما یتیح لھا قدرة أكبر على التغطیة طریق

توسیع لقاعدة الملكیة عن طریق خوصصة كذلكتحریر للخدمات وإنفتاح على العالم الخارجي و

.البنوك

وصصة البنوك و أخیرا ما و خ, رفي و ھو ما سنحاول التطرق إلیھ من بنوك شاملة وإندماج مص

.جاءت بھ لجنة بازل

و الإندماج المصرفيالبنوك الشاملة: المطلب الأول 

وزیادة حدة المنافسة المصاحبة لمظاھر , في ظل تراجع عوائد الأعمال المصرفیة التقلیدیة 

تعظیم العائد وخفض أدى إلى ظھور مایسمى بالبنوك الشاملة و الإندماج المصرفي  من أجل , العولمة 

.المخاطر ومواجھة تھدیدات العولمة

البنوك الشاملة–أولا 

: تعریف البنوك الشاملة -1

ذلك البنك الذي یحصل على موارده المالیة من كافة القطاعات" یعرف البنك الشامل عل أنھ 

, دم الإئتمان لكافة القطاعات أیضا و یق, و الفروع الإقتصادیة في داخل البلاد و خارجھا من ناحیة 

.(1)"بالإضافة إلى تقدیمھ لتولیفة واسعة من الخدمات المصرفیة 

تلك الكیانات المصرفیة التي تسعى دائما وراء " كما یمكن تعریف البنوك الشاملة على أنھا 

ت و توظف مواردھاتنویع مصادر التمویل و تعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات من كافة القطاعا

كما تعمل على تقدیم كافة الخدمات المتنوعة, و تفتح و تمنح الإئتمان المصرفي لجمیع القطاعات

التجاریة بحیث نجدھا تجمع ما بین  و ظائف البنوك , و المتجددة التي قد لا تستند إلى رصید مصرفي 

(2)."و الأعمالة و وظائف البنوك المتخصصة و بنوك الإستثمارالتقلیدی

.43: ص ,  1997, مصر , الإسكندریة , منشأة المعارف, إقتصایات الإئتمان المصرفي, محمد كمال خلیل الحمزاوي (1)
.19:ص, 2000, مصر , الإسكندریة , الدار الجامعیة , البنوك الشاملة عملیاتھا و إدارتھا, الحمید عبد المطلب عبد(2)
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إذا فالبنوك الشاملة تمثل كیانات مصرفیة تعتمد إستراتیجیة التنویع كأساس و طریقة عمل لھا سواء  ما 

و ھي تزاول في ذلك فضلا عن وظائف مختلف البنوك  , تعلق بجانب موردھا أو بجانب إستخداماتھا 

.وظائف أخرى غیر مصرفیة و غیر تقلیدیة

ملة أحد أھم المظاھر الحدیثة التي عرفتھا تطور الصناعة المصرفیة في ظل و تعتبر البنوك الشا

بغیة , لمتطلبات الأفراد و المؤسساتتبر بمثابة إستحابة عیث تح, الإقتصادیة العالمیة الراھنةالتحولات  

.و زیادة التنافسالخروج من الإطار التقلیدي 

وظائف البنوك الشاملة -2

(1): ضطلع بأدائھا البنوك الشاملة ھي التي تإن أھم الوظائف 

 إكتشاف و تحلیل و تقویم الفرص الإستثماریة و إعداد دراسات الجدوى اللازمة و الترویج لھا

بالمشاركة مع الآخرین و بصفة خاصة مع مجموعات المصالح المشتركة داخلیا و خارجیا 

. رد جدیدةمما یؤدي إلى فتح مجالات جدیدة للتوظیف المصرفي و توفیر موا

 صناعة الأسواق المتكاملة و توفیر المعلومات اللازمة و إتاحتھا للمستثمرون و العملاء مع

.تقدیم المساندة و الدعم اللازم لمجموعة المشروعات الولیدة و الترویج لمنتجاتھا

 فتح الاسواق الخارجیة و إختراق أسواق التصدیر الدولیة بما یمكن العملاء من كسب الصفقات

.الدولیة و الفوز بعقود تصدیر دائمة و ممتدة

التوسع في نشر البنوك و مؤسسات التمویل عالیة التخصص و إنتشار شركات التمویل

.و الإئتمان و الخصم و البیوع الإیجاریة

 توفیر مجالات توظیف مناسبة للبنوك الصغیرة من خلال إتاحة البنك الشامل لجزء من محفظة

.ستثماراتة و التي تتمتع بمزایا التنوع و الإنتشار الجغرافي و القطاعيقروضھ و إ

 وظائف البنوك التجاریة التقلیدیة بما یسمح بتقدیم خدمات ترویج  الأسھم و إصدار تطویر

السندات القابلة للخصم و خدمات التغطیة و التأمین ضد المخاطر و خدمات المبادلات

و كذلك الوساطة المالیة الخاصة بتلقي الودائع و منح الإئتمان , ود الآجلة و المستقبلیات و العق

.بالإضافة إلى خدمات أمناء و صنادیق الإشتثمار و أمناء الإكتتاب 

 تعبئة الفائض الإقتصادي و النقدي وتحریك الفائض الإقتصادي العیني بتحویل أشكالھ التقلیدیة

خلق أشكال جدیدة من وسائل الدفع ذات القدرة العالیة على و العمل على , إلى نقدیة أو تسییلیة 

.الحركة و التي تتمتع في نفس الوقت بقدر كبیر من الإستقرار و التدفق و الأمان

 تحقیق التوظیف الأفضل و الكامل للموارد و الإمكانیات و القدرات المتاحة بما یضمن تحقیق

, الإستثمار المباشر في المشروعات العملاقة أكبر عائد و أعلى درجة أمان من خلال الدخول ب

.493- 492: ص ص, 2000, العربیة السعودیة , الریاض, دار المریخ للنشر , الأداء المالي لمنظمات الأعمال, السعید فرحات جمعة (1)
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و عملیات التوسع و الإنتشار , و النھوض بالشركات القائمة من خلال تبني برامج التحدیث 

و الإستفادة من مزایا إقتصادیات الوفرة

 المساھمة الفعالة في إستیعاب التكنولوجیا المتطورة الملائمة و تھیئة المناخ الإستثماري,

و توسیع شبكة معاملاتھا و تنویع خدماتھا و زیادة , و تعظیم إیجابیات السوق المصرفیة 

قدراتھا على مواجھة المخاطر من خلال تقدیم  الخدمات ذات الطابع الشامل مثل إتاحة 

.قروض المساندة و الدعم

حد من إدارة عملیات الإندماج بین البنوك و مؤسسات التمویل و عملیات الشراء لجانب وا

.المصرفیة و یجعل تقلباتھا في إطار الحدود الآمنةأصولھا بما یحافظ على إستقرار السوق 

لسلبیة للدورة الإقتصادیة العمل كصندوق إحتیاطي لإمتصاص و إستیعاب التأثیرات ا.

لھا و من ھنا نجد أن البنوك الشاملة تتمیز بحجمھا الكبیر و إمكانیاتھا المالیة الضخمة التي یوفرھا

ما یسمح لھا بوضع سیاستھا الإقراضیة و الإستشاریة بالشكل , تعاملھا مع مختلف القطاعات 

بما یحقق الكفاءة القصوى , و ضمان التوازن لھا , المناسب للتوزیع الذي تعتمده في إدارة أموالھا 

.من الإستخدام وتعظیم الأرباح المحققة و الحفاظ على الثقة مع متعاملیھا

: ر البعض عن تلك الوظائف المتعددة للبنوك الشاملة من خلال الشكل التالي و قد عب

وظائف البنوك الشاملة) : 01(شكل رقم 

التأمینخدمات بنوك التجزئة               

-كتتابالإ-السمسرةشھادات الإیداع-الودائع

صنادیق المعلوماتالقروض-الدفوعات

إلخ. .  الخاصة بطاقات الإئتمان

خدمات الجملة

خدمات الإستثمارالأوراق المالیة

صنادیقخدمات المنشآت

أمانة- الإستثمارخدمات الإستثمار

الإستثمارات المالیة

,القاھرة , لأھرام مكتبات مؤسسات ا, الإدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملة, طلعت أسعد : المصدر

.37: ص, 1998,مصر
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:متطلبات التحول إلى البنوك الشاملة-3

إن عملیة التحول إلى بنوك شاملة تحتاج إلى مجموعة من المتطلبات و الضوابط الرشیدة التي تحكمھا 

و في ھذا الصدد یمكن إستخدام منھجین رئیسیین , و لضمان النجاح و الفعالیة للمصرف الشامل , 

(1): وھما 

یقوم ھذا المدخل على تحویل بنك تجاري أو متخصص قائم بالفعل إلى بنك : المنھج الأول

ویعتبر الأسلوب الأسرع و الأفضل بشرط أن یكون ھذا البنك كبیر الحجم و قابل للنمو , شامل 

.و الإتساع 

بشریة مؤھلة إختبار كفاءاتجدید من خلال یتمثل في إنشاء بنك شامل : المنھج الثاني

و إرسالھا إلى مصارف شاملة بالخارج للتدریب , راغبة و قادرة ذھنیا لتكون مبتكرة و مجددة

.مع القیام بحملات تسویقیة و ترویجیة لتقدیم البنك و التعریف بھ, على أعمالھا 

ت من خلال شراء عقارا, ویضاف إلى المنھجین السابقین منھج ثالث یجمع بین مزایا المنھجین 

بعض البنوك الراغبة في الإستغناء عنھا أو دمج تدریجي لبنك معین و ضم معاملاتھ و عملائھ

و الإمكانات و القدرات و الخبرات الملائمة مع وجود إمكانیة للنمو و الإتساع و الإنتشار بشكل 

یل في ظل وجود إستراتیجیة طموحة لقیادة و توجیھ السوق المصرفیة و تحقیق التشغ, كبیر 

.المتوازن لھ

(2):ھمھا مجموعة متطلبات أیتعین توافر , و الفعالیة للمصرف الشامل و لضمان النجاح 

إعلام مكثف للترویج لمفھوم المصارف الشاملة و مختلف مزایاھا.

مراكز تدریب متقدمة مدعمة بمجموعة خبراء متخصصین في أعمال الصیرفة الشاملة.

بما یسمح للبنوك الشاملة بممارسة أنشطتھا بفاعلیة كاملةتطویر التشریعات و القوانین.

وجود قیادات مصرفیة واعیة مدركة و متفھمة و متحمسة لفكرة المصارف الشاملة.

, و كما أشرنا سابقا فإن التحول نحو إقامة البنوك الشاملة تحكمھ مجموعة ضوابط كمیة و نوعیة 

.تقرار للكیان الجدیدیضمن توفرھا الإستمرار و الإنتظام و الإس

: ص ص , 1ط, 2003, مصر , القاھرة , عالم الكتب , مصرفي و الإقتصاد الوطني و غسیل الأموالالقطاع ال, صلاح الدین حسن السیسي (1)
87 -89.
.90- 89ص ص , مرجع سابق (2)
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إن التحول إلى البنوك الشاملة ینجر عنھ مزایا :سلبیات و مزایا التحول إلى البنوك الشاملة -4

و غیر أن ھناك من یرى في ھذا التوجھ عددا  من السلبیات, و أدوار ھامة تلعبھا ھذه  البنوك عدیدة

.المآخذ التي یمكن حصولھا

أحد أھم المآخذ على البنوك الشاملة یتمثل في إحتمال : ى البنوك الشاملةسلبیات التحول إل- 4-1

والمتمثلة السلبیات منفضلا عن مجموعة أخرى, زیادة التركز و ما یتبعھ من إنخفاض للمنافسة 

(1): في

 إحتمال تزاید التناقض في المصالح.

 زیادة التھدید لشبكة السلامة التنظیمیة.

لإبداع و الإبتكار الماليإنخفاض حوافز ا.

إنخفاض درجة إنفتاح القطاع المالي و الحقیقي على الإقتصاد الدولي.

إعطاء حركیة كبیرة للقطاع فيإلا أن الملاحظ أن الھدف من إقامة البنوك الشاملة یكون بدرجة أساسیة

المشتركة لمختلف فضلا عن توفیر الأمان اللازم  و تنمیة المصالح, المصرفي و الإقتصاد عموما 

و و بالتالي فإن التطبیق السلیم لمفھوم البنوك الشاملة و إحترام المتطلبات, الأعوان الإقتصادیین 

یمثل الضمان الأفضل لتلافي ھذه السلبیات  و تحقیق المنافع الضوابط الموضوعیة في ھذا الإطار 

.المستھدفة

(2):تتسم البنوك الشاملة بعدة إیجابیات و مزایا أھمھا :مزایا التحول إلى البنوك الشاملة- 4-2

العمل على أساس الحجم الكبیر و بالتالي تحقیق الوفرات في التكالیف.

التنویع القطاعي لمحفظة القروض و الإستثمارات و بالتالي تقلیل المخاطر الإئتمانیة ككل.

بما فیھا على سبیل المثال , لوبات ممارسة الأسالیب المعاصرة في إدارة الموجودات و المط

.الفارق, الھامش , إدارة الفجوة 

زیادة و توسیع تشكیلة الخدمة المصرفیة و المالیة المقدمة للعملاء على إختلاف أنواعھم.

إمكانیة الدخول إلى الأسواق المالیة لشراء الأسھم و بیعھا في إطار السیاسة الإستثماریة للبنك.

.206: ص, 2003, مصر , الإسكندریة , الدار الجامعیة , التطورات العالمیة و إنعكاساتھا على أعمال البنوك, طارق عبد العال حماد (1)
مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول  المنظومة المصرفیة في الألغیة ,النظام المصرفي الجزائري و تحدیات العولمة ,ك بلالطة مبار(2)

.2005جوان 07و 06یومي ,الجزائر, , كلیة علوم التسییر , جامعة جیجل , و تقنیات - مخاطر- منافسة: الثالثة 
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إذا ما أرادت ھذه الأخیرة تخفیض , الحصول على الدعم من طرف الدولةیمكن للبنك الشامل

و ذلك دون الحاجة لوجود مصرف قطاعي متخصص یؤدي ھذه , أسعار الفائدة لقطاع معین 

.المھمة

عن تحقیق مزایا و إیجابیات أخرى متنوعة من إكتساب قدرة ھائلة على إحداث التنمیة ھذا فضلا 

, و توفیر جسور مالیة بین البنك و جمیع المراكز المالیة التقلیدیة و الناشئة , الشاملة و المتواصلة 

و أھمھا التوافق السریع  و المرن مع , و الكشف عن أسرار صناعة المزایا و القدرات التنافسیة  

.متطلباتھو مستجدات العصر و متغیراتھ

ة القطاع المصرفيییكامعال في حركیة و دینو إستنادا إلى ما سبق فإن البنوك الشاملة تساھم بشكل ف

و دفع عجلة النمو في الإقتصاد الوطني من خلال تحقیق , و جعلھ أكثر مرونة مع مختلف المتعاملین 

.و تحكم في المخاطر و تعزیز ثقة المتعاملین, أعلى مستویات للأداء 

الإندماج المصرفي _  ثانیا 

و , ھو أحد أبرز النواتج الأساسیة التي خلفتھا ظاھرة العولمة لمصرفي یمكن القول أن الإندماج ا

و خاصة في ظل التحولات الإقتصادیة ا لعالمیة الحدیثة ھو أحد الأوجھ الجدیدة للصناعة المصرفیة

تزاید في حدة المنافسة بشكل مثل, ل النصف الثاني من التسعینات العالمیة و بشكل خاص  خلا

مما دفع إلى تبني و الإھتمام بالإندماج المصرفي كخیار و , ت الكبرى د إنتشار الكیاناتزای, متواصل 

.وسیلة تحقق من خلالھ البنوك أھدافھا

إتحاد مصالح بین شركتین " یعرف الإندماج بصفة عامة على أنھ :تعریف الإندماج المصرفي -1

المزج الكامل بین شركتین أو أكثر لظھور كیان و قد یتم ھذا الإتحاد في المصالح من خلال, أو أكثر 

كما قد یتم الإندماج بشكل كلي أو جزئي أو , أو قیام أحد الشركات بضم شركة أو أكثر إلیھا , جدید 

(1)"سیطرة كاملة أو جزئیة و كذلك قد یتم الإندماج بشكل إرادي أو لا إرادي 

في ي إلى إتحاد بنكین أو أكثر و ذوبانھما إرادیا إتفاق یؤد" على أنھ أما الإندماج المصرفي فیعرف 

كیان مصرفي واحد بحیث یكون الكیان الجدید ذو قدرة أعلى و فعالیة أكبر على تحقیق أھداف كان لا 

(2)"یمكن أن تتحقق قبل إتمام عملیة تكوین الكیان المصرفي الجدید

.5: ص , 1999, مصر , الدار الجامعیة , خصصخصة البنوكإندماج و, طارق عبد العال حماد (1)
.153: ص , مرجع سابق , العولمة و إقتصادیات البنوك, عبد المطلب عبد الحمید (2)
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الإندماج المصرفي من الناحیة الإقتصادیة ھو تلك العملیة التي تؤدي إلى كما یرى البعض أن 

فیتخلى البنك المندمج عن ترخیصھ, بواسطة مؤسسة مصرفیة أخرى الإستحواذ على بنك أو أكثر 

و تضاف أصول و خصوم البنك , عادة یكون المؤسسة الدامجة أو الحائزة , و یتخذ إسما جدیدا 

(1). وخصول البنك الدامجالمندمج إلى أصول 

باعتبار الإندماج المصرفي إنتقال من وضع تنافسي معین إلى وضع : أبعاد الإندماج المصرفي-2

(2): فإنھ یحاول تحقیق عدة أبعاد ھمھا , تنافسي أفضل 

المزید من الثقة و الطمأنینة و الأمان لدى جمھور العملاء و المتعاملین من خلال  : البعد الأول:

.إقتصادیات إنتاج و تقدیم الخدمات المصرفیة بأقل تكلفة ممكنة و بأعلى جودة-

من حیث الترویج و الإعلان و الإعلام و البیع, إقتصادیات تسویق الخدمات المصرفیة -

.و تسعیرة الخدمة, التوزیع و

الموارد البشریة بما یؤدي إلى إمتلاك الكیان المصرفي المندمج قدرات بشریة إقتصادیات-

.عالیة الكفاءة الإنتاجیة

خلق وضع تنافسي أفضل للكیان المصرفي الجدید تزداد فیھ القدرة التنافسیة للبنك : البعد الثاني

الدخل الجدید بشكل أفضل فعالیة و كفاءة و فرص الإستثمار و العائد و إدارة الموارد و , الجدید 

.و إبداع

 إحلال كیان إداري جدید أكثر خبرة لیؤدي وظائف البنك بدرجة أعلى من الكفاءة:البعد الثالث

یكتسب الكیان المصرفي الجدید شخصیة أكثر نضجا و أكثر إشرافا من جانب العاملین كماو 

.ثر أماناكبمستقبل وظیفي أ

جاءت ظاھرة الإندماج المصرفي كنتیجة و إستجابة للمتغیرات الحاصلة على الساحة و لقد 

: الإقتصادیة  الدولیة و التي نذكر من أھمھا مایلي 

في سوق الصناعة مما یعني زیادة حدة المنافسة , إتفاقیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة - 1

.المصرفیة العالمیة

روط التي وضعتھا لجنة بازل و ھي الش, ایة رأس المال المصرفي فالشروط المتعلقة بمعیار ك-2

.المصرفیة و عملت مختلف الدول على تكییف بنوكھا مع ھذه المتطلبات

.تزاید الإزمات الإقتصادیة المالیة و المخاطر الناجمة عنھا-3

02رقم العدد, الجزائر, الشلف , مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا, الإندماج المصرفي بین العولمة و مسؤولیة إتخاذ القرار, بركان زھیة - (1)
.175ص , 2005ماي , 

.155: ص , مرجع سابق , العولمة و إقتصادیات البنوك, عبد المطلب عبد الحمید (2)
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تعدد و تنوع الأسباب إن عملیات الإندماج المصرفي متعددة و متنوعة ب: أنواع الإندماج المصرفي -3

وھو ما یجعل لھذه العملیة عدة أشكال و أنواع , و الظروف المستقبلیة المتوقعة , الأھداف و الدوافع , 

و في ھذا الصدد نمیز بین الأنواع , للوصول إلى الھدف المطلوب یصب كل نوع  منھا في إتجاه محدد

:المختلفة للإندماج المصرفي ضمن مایلي 

تتعدد أنواع الإندماج (1):ج المصرفي من حیث طبیعة نشاط الوحدات المندمجةالإندما- 3-1

المصرفي الناتجة عن إرتباط بنكین معا سواء یعملان في أنشطة و یقدمان خدمات متماثلة أو غیر 

:و من ثم ینقسم الإندماج المصرفي طبقا لھذا المعیار إلى الأنواع التالیة , متماثلة 

بین بنكین یعملان و یتنافسان في نفس نشاط یقصد بھ الإندماج الذي یتم : الإندماج الأفقي

مع ملاحظة أن الحكومات في مختلف دول العالم تتولى تنظیم ھذا النوع من عملیات , العمل 

).خلق إحتكارات(الإندماج لما لھ من أثر سلبي محتمل على المنافسة 

 بین مجموعة بنوك تعمل و تباشر أنشطة مختلفة یتم ھذا النوع من الإندماج:الإندماج الرأسي

حیث أن الأساس المنطقي للإندماج المصرفي یكمن في إستئصال تكلفة التبادل السوقي, 

.و التعاقدات

 في أنواع مختلفة من الانشطة ة التي تشمل البنوك المشاركة یھي العمل:الإندماج المتنوع,

: التالیة و نمیز ضمن ھذا النوع الأشكال

).إندماج متحد المركز( الإندماج بغرض إمتداد المنتجات -

.إندماج بغرض الإمتداد الجغرافي -

.تنویع البحتإندماج بغرض ال-

و فقا لھذا المقیاس یقسم (2):الإندماج المصرفي من حیث العلاقة بین أطراف عملیة الإندماج- 3-2

:الإندماج المصرفي إلى الأنواع التالیة 

الذي یتم بموافقة إدارة كل من , و ھو ما یعرف أیضا بالدمج الودي : الدمج الطوعي

وم إدارة كل من المصرفین بتقدیم خطاب إلى مساھمي حیث تق, المصرفین الدامج و المدموج 

و یتم دفع قیمة الأسھم إما نقدا أو على شكل , المصرف توصي فیھ بالموافقة على عملیة الدمج 

.أسھم لدى البنك الدامج

.7- 6: ص ص , مرجع سابق , إندماج و خصصخصة البنوك, طارق عبد العال حماد (1)
.45, مرجع سابق , طارق خاطر (2)
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 نظرا لتدني السعر , و ھو الدمج الذي تعارضھ إدارة المصرف المدموج :  الدمج العدائي

مباشرة حیث یتوجھ البنك الدامج بعروضھ , على إستقلالیة مصرفھا روض أو المحافظة فالم

.إلى مساھمي المصرف المدموج أو یلجأ لجمع ھذه الأسھم و شرائھا عن طریق البورصة

 ھو الدمج الذي تلجأ إلیھ السلطات التنفیذیة في آخر المطاف لتنقیة الجھاز :الدمج القسري

و غالبا ما یتم ذلك , على وشك الإفلاس و التصفیة المصرفي من المصارف المتعثرة أو التي

بوضع القوانین المشجعة للمصارف على الإندماج لقاء إعفاءات ضریبیة و تسھیلات

.و تحفیزات متنوعة 

و في ھذا الإطار یمكننا تحدید المعاییر : الإندماج المصرفي وفق مجموعة من المعاییر الأخرى- 3-3

: التالیة 

ندماج بالإبتلاع التدریجي الإ.

 الإندماج بالحیازة و نقل الملكیة.

 الإندماج بالإمتصاص الإستیعابي.

 الإندماج بالضم.

الإندماج بالمزج .

ھناك العدید من الأسباب و الدوافع التي كانت وراء الإندماج : أسباب و دوافع الإندماج المصرفي-4

و الأھم من ذلك ھي خیار إستراتیجي و حیوي , لنمو و التوسعالمصرفي و ھي بمثابة حلول لمشاكل ا

و لعل , من أجل البقاء  و الإستمرار و منافسة الكیانات الكبرىبالنسبة للبنوك في ظل الظروف الراھنة 

(1):من أھم ھذه الأسباب و الدوافع مایلي 

ثر التآزريأحد أھم الأسباب التي تدفع البنوك للإندماج المصرفي ھو ما یعرف بالأ

 "L’effet de Synergie " و الذي یعني فكرة زیادة الكل عن الاجزاء المكونة لھ أو

.ما یعمل عن رفع الربحیة و زیادة القدرة التنافسیة للكیان الجدید" 5= 2+ 2" مبدأ  

ي تنویع محفظة التوظیف نتیجة تجمیع الموارد التي تتیح مدى أكبر من التوظیف بما یؤد

.إلى إنخفاض المخاطر المصرفیة و تأمین تدفق الإیرادات

  مما , إجراء مضاد للمنافسة بالنسبة لمختلف أنوعھ تراجع القائل بأن الإندماج المصرفي

.شكل دافعا كبیرا نسبیا بالنسبة للحكومات لتدعیم الإندماجات المصرفیة

ھ من إزدیاد المنافسة تعتبر عملیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة و ما أدت إلی,

.دوافع أساسیة للقیام بعملیات الإندماج المصرفي, و تطبیق معاییر كفایة رأس المال 

.168- 166: ص ص , المرجع السابق , عبد المطلب عبد الحمید (1)
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 إن تزاید الإتجاه نحو ما یسمى بالبنوك الشاملة داخل الصناعة المصرفیة و قیام البنك

حو إحداث المزید كان من أھم الدوافع و الأسباب ن, الواحد بما یسمى بالصیرفة الشاملة 

.من الإندماجات المصرفیة

 الأزمات الإقتصادیة العالمیة و المصرفیة و التي أدت بالبنوك العالمیة للإندماج بغیة

.تحسین أوضاعھا

ببا مؤسسا للقیام بالإندماج المصرفي دى السلطات النقدیة و الذي یكون سالدافع التنظیمي ل

لمصرفي و ضمان مواكبتھ للھویة المنھجیة التي بھدف تنظیم الجھاز ا, و التشجیع علیھ 

فضلا عن الحفاظ على سلامة ھذا , یسیر علیھا الإقتصاد و مرحلة التحول التي یمر بھا 

.الجھاز

 كون , یعتبر التوسع بشراء مصارف قائمة و دمج الفروع من أفضل الطرق للتوسع

ج فتح فرع جدید لبذل في حین یحتا, المصرف المستھدف لھ عملاؤه و حصتھ في السوق 

.الجھد و الوقت للوصول إلى عملاء جدد

 بل, و زیادة القدرة التنافسیة , الإستفادة من وفورات الحجم و ما ینتج عنھا من آثار

.و زیادة القدرة على مواجھة المخاطر المصرفیة

:الآثار الإیجابیة و السلبیة للإندماج المصرفي-5

(1): تتلخص في النقاط التالیة : بیة للإندماج المصرفيالآثار الإیجا- 5-1

 زیادة قدرة البنك على النمو و التوسع و فتح فروع جدیدة في الداخل و الخارج و توسیع حجم

و من ثم إمتلاك , الفروع القائمة  و زیادة قدرتھا على خدمة أنشطة أكبر و عدد عملاء أكثر 

.قدرة كبیرة على الإنتشار الجغرافي

 مما یخفض تكلفة الحصول على الأموال, إتاحة فرص أكبر لثبات و تنوع مصادر الودائع

خزائن الفروع و توظیف ھذه الأموال للحصول و یمكن من تخفیض كمیة النقد المتواجد في 

.حیث تتاح فرص أكبر لزیادة التسھیلات للعملاء, على عائد الأموال و ربحیة أعلى 

التنافسیة سواء في السوق المصرفیة المحلیة أو العالمیةلقدرةزیادة و تعزیز ا.

 الإرتقاء بالمناخ التنظیمي و تطویر النظم الإداریة و تحسین مناخ العمل و إعادة توزیع

.الموارد البشریة بما یتفق و الإعتبارات الإقتصادیة لتشغیل الوحدة المصرفیة

الجدید في البورصةتحسین الربحیة و زیادة قیمة السھم الجدید للكیان.

18: ص , مرجع سابق , مبارك بلالطة (1)
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مالي و تحقیق زیادة قدرة البنك المندمج على تكوین إحتیاطات علنیة و سریة لتدعیم المركز ال

.مة و معیار كفایة رأس المالالملائ

على الرغم من الآثار الإیجابیة للإندماج المصرفي إلا أنھ :الآثار السلبیة للإندماج المصرفي- 5-2

و ھذه , المتبنیة لھذه العملیة الآثار السلبیة یمكن أن تسبب مشاكل للبنوكھذه العملیة تحتمل بعض

(1):الآثار یمكن تلخیصھا في مایلي 

 قد یترتب على الإندماج المصرفي أوضاع إحتكاریة و شبھ إحتكاریة بما یحملھ الإحتكار من

.مساوئ معروفة

 لإختلالات عمیقة في السوق المصرفي أوضاع غیر توازنیة دافعةقد یترتب على الإندماج

مما یؤِثر سلبا على العملاء و البشاط الإستثماري , المصرفیة و إختفاء الدافع على التطویر 

.بصفة عامة 

 مما , لا توجد نظریة عامة للإندماج المصرفي أو أدلة قویة على وجود إقتصادیات الحجم

.یجعل من الصعب نتیجة الإندماج

 الحجم الكبیر و طول خطوط المسؤولیة و إتخاذ القرار مما یؤدي إلى زیادة البیروقراطیة في

.المصرفیة و لیس إنخفاضھاإرتفاع  تكلفة الخدمة 

 قد یؤدي الإندماج المصرفي لوجود تركز في الصناعة المصرفیة إلى درجة الحد من

.الإختیارات المتاحة أمام العملاء و إرتفاع معدلات الرسوم المصرفیة

 حیث أن إفلاس أو تعثر بنك كبیر , تعثر البنوك العملاقة على الإقتصاد القومي ككل زیادة وقع

.قد یؤدي إلى كوارث مالیة

 زیادة المخاطر الناتجة عن إخفاء المعلومات و البیانات و كذا مشاكل إعادة ھیكلة العمالة

.و إرتفاع البطالة بعد عملیة الإندماج المصرفي 

دماج المصرفي تخضع لدراسة شاملة من جھة و من جھة أخرى فھي تخضع  لشروط إلا أن عملیة الإن

.و ذلك بغیة ضمان نجاحھا و خاصة على الأمد القصیر, و ضوابط 

من الضروري توفر مجموعة من الضوابط و :ضوابط و محددات نجاح الإندماج المصرفي-6

.النتائج المرجوةالمحددات لضمان لإنجاح عملیة الإندماج و تحقیق أفضل 

.49, 48ص ص , مرجع سابق , طارق خاطر (1)
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(1):أھم ھذه الضوابط مایلي : الإندماج المصرفيضوابط نجاح- 6-1

توافر كل المعلومات اللازمة و تعمیق مبدأ الشفافیة في عملیة التحول إلى الكیان ضرورة

.المصرفي الجدید

 و الجدوى , إجراء دراسات مسبقة كاملة توضح النتائج المتوقعة من حدوث الإندماج

.قتصادیة و الإجتماعیةالإ

 أن تسبق الإندماج المصرفي عملیات الھیكلة المالیة و الإداریة للبنوك الداخلة في عملیة

.الإندماج

 عدو اللجوء إلى الإندماج الإجباري للبنوك إلا في أضیق الحدود أي حالات الضرورة,

.و الحرص على حدوثھ في الظروف العادیة

لحوافز المشجعة على الإندماج المصرفي مثل الإعفاءات ضرورة توافر مجموعة من ا

.الضریبیة و غیرھا

المصرفي لمعرفة الدروس دراسة تجارب الدول المتقدمة و النامیة في مجال الإندماج

.الإندماج المصرفي في البنوك المحلیةالمستفادة منھا و إمكانیة تطبیقھ على حالات

الأخذ بعین الإعتبار جاح عملیة الإندماج المصرفي لابدا منلن: محددات الإندماج المصرفي- 6-2

(2):من أھمھا , مجموعة من المحددات 

 تحدید الأھداف طویلة الأجل للكیان المصرفي الجدید و التحقق من مجموعة المعاییر الحاكمة

.لعملیة الإندماج التي ترتبط بتلك الأھداف

من حیث ضرورة التأكد على توافقھا مع , لجدید سلامة السیاسات المصرفیة للكیان المصرفي ا

.أھداف الكیان و خصائصھ

 حیث یتوجب تحدید و بشكل دقیق مھام, موقف الإدارة و العاملین في البنوك محل الإندماج

.و أدوار كل إدارة داخل الكیان الجدید في إطار الأھداف طویلة الأجل المرغوب في تحقیقھا

جراء عملیات الإندماج المصرفي و منع حدوث الإحتكار من سة بعد إإستمرار درجة من المناف

.خلال القوانین اللازمة

 حجم تكالیف الإندماج المصرفي و المتمثلة في تكالیف الوكالة نتیجة للإندماج و تكالیف إعادة

.الھیكلة التي تسبق عملیة الإندماج

.174, 173: ص ص , 2002/2003, مصر , الإسكندریة , الدار الجامعیة , العولمة وإقتصادیات العولمة, عبد المطلب عبد الحمید (1)
.177- 175ص ص , نفس المرجع (2)
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 تم المفاضلة بین أحسن مصادر حیث ت, طبیعة التمویل اللازم لعملیة الإندماج المصرفي

.التمویل التي تناسب العملیة

 و تجرى الدراسات اللازمة لھذا , التغیر المحتمل في ربحیة السھم للكیان المصرفي الجدید

.وتصور المستویات المستقبلیة للربحیة و أسعار الأسھم الجدیدة , المحدد بدقة عالیة 

نجاح الإندماج ي الكیان الجدید یساعد فيعاملین فضرورة و جود خطة حوافز محكمة لل

و في نفس الوقت لا بدا من توفر مجلس إدارة للكیان الجدید أكثر تناسبا مع , المصرفي 

.الأوضاع الجدیدة

خوصصة البنوك : المطلب الثاني 

ك ة لتلشھدتھ البیئة الإقتصادیة المعاصرة من إصلاحات إقتصادیة كبیرة خاصة بالنسبماإن

وذلك بتسریع معدلات النمو الإقتصادي عن طریق , نحو التحول إلى إقتصاد السوق الدول التي تسعى 

ھذه , إنشاء المشاریع الإقتصادیة العملاقة التي تحتاج إلى التمویل الكافي وخاصة من جانب البنوك 

رة حتمیة یتم تحقیقھا التي أصبح تحدیث أعمالھا وإدارتھا ورفع كفاءة إطاراتھا البشریة ضروالأخیرة 

.عن طریق إعادة ھیكلة البنوك من خلال خوصصتھا

المقصود بخوصصة البنوك : الفرع الأول 

یحكمھا أساس . یمكن تحدید المقصود بخوصصة البنوك من خلال نوعین من الخوصصة 

تشریعي أو

(1):ویمكن إیضاح ذلك من خلال التحلیل التاليقانوني ،

یشیر ھذا المفھوم إلى سعي الحكومة من خلال البنوك و شركات :خوصصة البنوك المشتركة:  أولا

التأمین  التي تمتلكھا إلى تقلیص نسب المساھمة ومن ثم بیع ھذه المساھمات في ھذه البنوك جزئیا أو كلیا 

.المباشر ،مستخدمة في ذلك سوق المال، بالتحدید  سوق الأوراق المالیة أو البیع

المقصود بخوصصة البنوك العامة وھو توسیع قاعدة الملكیة في تلك :خوصصة البنوك العامة :  ثانیا

. طرح جزء من رأسمال تلك البنوك للبیع و التداول في بورصة الأوراق المالیة بالتدریجالبنوك من خلال

إجراءات خوصصة البنوك في الدول النامیة : الفرع الثاني 

:لص أھم إجراءات خوصصة البنوك فیما یلي تتخ

.إعداد الرأي العام و مناقشة الجوانب المختلفة لعملیة خوصصة البنوك العامة-

.20: ص , مرجع سابق , بلالطة مبارك (1)
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.إجراء التعدیلات القانونیة اللازمة  لخوصصة البنوك -

.التقییم الدقیق  و الموضوعي لاصول و خصوم البنك-

.ضمان حقوق العاملین بالبنوك محل الخوصصة -

)الاكتتاب العام والطرح العام للأسھم ،عقود الإدارة ( الأسلوب الأمثل لعملیة الخوصصة اختیار-

تدعیم كفاءة  الرقابة المصرفیة و المالیة من خلال إصدار قانون المنافسة ومنع الاحتكار ، تطویر -

.التشریعات المنظمة لعمل البنوك  ، ووضع ضوابط ملكیة البنوك

الخوصصة و معالجة مشكلات القروض الراكدة  و بحث إمكانیة دمج بعض إعادة ھیكلة البنوك محل -

(1).الوحدات البنكیة 

الصیغ المختلفة لعملیة الخوصصة: الفرع الثالث 

إن الخوصصة یمكن تطبیقھا بعدة أشكال وھذا حسب الظروف الخاصة التي تمر بھا الدولة 

تي تسودھا سواء ھیكلة، والظروف الاجتماعیة والسیاسیة الوالمرحلة التي مرت بھا في عملیة إعادة ال

(2):كما یلي , مع أو ضد الخوصصة

خوصصة الإدارة: ولا أ

إدخال تقنیات ن إدارتھا ویتحسبع كفاءة المؤسسات العمومیة وھذا والھدف من ھذه العملیة ھو رف

ین الكفاة الاقتصادیة ومحافظة الدولة إدارة شركات القطاع الخاص، والھدف من ھذه العملیة ھو تحس

على الملكیة وھي تمثل مرحلة انتقالیة في طریق إنھاء ملكیة الدولة، وتأخذ الصیغ التالیة الإدارة، 

:التأجیر والامتیاز

ھو أن تتفق الحكومة أو المؤسسة العمومیة من مؤسسات أو أفراد محلیین أو :الإدارة

.محدد او نسبة من العائداتأجانب لإدارة المؤسسة لقاء أجر

شركة خاصة حق استخدام ھذه "  القطاع العام"ھو أن یسمح مالك الأصل : التأجیر

.الأصول لصالحھا لفترة متفق علیھا مسبقا دفع مبلغ الإیجار المتفق علیھ

ي لشركة أتمنح الدولة حقوق التشغیل والتطویرالى الجھة المستفیدةفي ھذه الحالة:متیازلإا

ستثمارات تقع یر بینما النفقات الرأسمالیة والإالعقد ینظم كل مواصفات التأجخاصة وھذا 

متیاز یرجع الأصل إلى القطاع العام والامتیاز الإمحددة منمتیاز وبعد فترة على صاحب الإ

.یأخذ أشكالا مختلفة

.20: ص , نفس المرجع , مبارك بلالطة (1)
: مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول  المنظومة المصرفیة في الألغیة الثالثة ,إشكالیة خوصصة البنوك في الجزائر,بلعوج بولعید (2)

.2005جوان 07و 06یومي ,الجزائر,جامعة جیجل , كلیة علوم التسییر , و تقنیات - مخاطر- منافسة
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البیع المباشر: ثانیا

لخوصصة على المستوى الدولي وقد مثلت تعتبر ھذه الطریقة ھي الأكثر استخداما في عملیة ا

من إجمالي الإجراءات ومثلت % 58وما یعادل 1993-1988نمن كل التعاملات التي تمت بی80%

، وھذه الطریقة تأخذ أشكالا مختلفة منھا، 1994من إجمالي المعاملات في سنة % 86ھذه الطریقة 

وفي الأشكال المختلفة العنصر وھذا خلال طلب عروض أو مزاد علني أو لمستثمر استراتیجي

.المشترك للبیع المباشر ھو عدم وجود وسطاء بین الدول والمشتري

بیع الأسھم في الأسواق المالیة: ثالثا 

وھذا عندما یكون حجم المؤسسة كبیر وتتمتع بوضعیة مالیة جیدة، وتعرض أسھم الشركة 

.للجمھور بسعر ثابت

البیع للعاملین والإدارة:رابعا 

قد یحصل العمال والإدارة على كل الشركة أو نسبة معینة منھا وھذا النوع یعتبر خوصصة 

.داخلیة

"القسائم"نظام الكوبونات : خامسا 

وھو تحویل نسبة كبیرة من أصول القطاع العام إلى مجموعة كبیرة من المواطنین من خلال 

عن شھادات لأصحابھا تحویلھا إلى أسھم في ، و ھذه الكوبونات ھي عبارة "الاكتتاب"نظام الكوبونات 

شركات القطاع العام من خلال المزاد العلني أو استثماره في أحد صنادیق الاستثمار للخوصصة وھي 

.ة الخوصصة و تسمح بامتلاك العدید من المواطنین لھذه الشركاتیطریقة تشرع في عمل

یر معقول لأنھ في بعض الحالات وبطبیعة الحال فإن تحقیق ھذه الأھداف كلھا تعد أمرا غ

یحصل تضارب بینھا وإذا حاولت الدولة تحقیقھا جمیعا قد تؤدي إلى فشل العملیة إذا كانت الدولة 

ترغب في تحسین كفاءة إدارة الشركة ورفع كفاءتھا یتطلب ذلك بیع نسبة كبیرة إلى مستثمر 

توسیع قاعدة الملكیة وھذا یتطلب استراتیجي واحد سواء كان أجنبي أو محلي وإذا كانت ترغب في 

توزیع أسھم الشركة على عدد كبیر من المشترین، لذلك فإن لا یمكن تحقیقھا في نفس الوقت، لذا یجب 

اختیار طریقة الخوصصة التي تتناسب مع الأھداف ولا تؤدي إلى تضارب بین الأھداف، كما أنھ یجب 

إعداد برامج الخوصصة لأنھ یوجد طریق واحد الأخذ بعین الاعتبار القطاعات وحجم الشركات عند 

.یمكن اتباعھ في كل الظروف

كما أن عملیة الخوصصة تتطلب الشفافیة التامة في عملیاتھا لأنھا تعطي مصداقیة للعملیة 

وتجعل الثقة في العملیة موجودة لدى كل الأطراف المعنیة سواء الأطراف السیاسیة، وإدارة الشركات 
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لذا فإن الخوصصة تتطلب أن تكون فیھا الشفافیة خاصة في عملیة البیع لأن الشك وعملھا والمستھلكة

.عملیة وتعارضھافي ذلك یؤدي إلى فشل ال

الأھداف المتوقع تحقیقھا من خوصصة البنوك: رابعالفرع ال

(1): یلي ھناك العدید من الأھداف التي من المتوقع تحقیقھا من ھذا النوع من الخوصصة نلخصھا فیما 

.تعمیق المنافسة في السوق المصرفیة و تحسین الأداء المصرفي-

.تنشیط سوق الأوراق المالیة و توسیع قاعدة  الملكیة -

.تحدیث الإدارة و زیادة كفاءة أداء الخدمات المصرفیة-

.فضل للسیاسة النقدیة أترشید الإنفاق العام و إدارة -

صصة البنوكشروط و ضوابط نجاح خو: خامسالفرع ال

إذا كان ھناك أھداف لخوصصة البنوك العامة فإن ھناك العدید من المحاذیر و الضوابط التي تكفل 

(2):نجاحھا و لعل أھمھا

.لا خوصصة للبنوك  بدون إعادة ھیكلة شاملة  للبنوك محل الخوصصة-

.ا أنواع الملكیةأن تكون الخوصصة جزئیة و تتم تدریجیا ، خاصة أن البنوك العامة لھ-

.ضرورة تأكید استقلالیة البنك المركزي وزیادة قوتھ و فعالیتھ -

أن یحتفظ البنك المركزي باحتیاطات مرتفعة من النقد الأجنبي لمواجھة أي صدمات أو أزمات -

.سعر الصرف و تلبیة احتیاجات البنوك من النقد الأجنبي

لمة ،من خلال التوسع في استخدام فا مع العوالعمل على تطویر الجھاز البنكي لیكون اكثر تكی-

.حدث أدوات التقنیة البنكیةأ

تفعیل نظام التامین على الودائع حتى تزداد قدرة البنوك على المنافسة و تحقیق الأرباح ومواجھة -

.وزیادة ثقة المودعین في الجھاز المصرفي البنكي ككلالمخاطر،

, II)(یة رأس المال لكفامعاییر لجنة بازل: المطلب الثالث  I

مخاطر عدیدة و متنوعة حادة  قد تنجم عن الممارسات غیر السلیمة ةتواجھ الصناعة المصرفی

تركز على سلامة الأداء داخل و لقد جاءت مقررات لجنة بازل ل, المتصلة بالبیئة التي یعمل بھا البنك

لأن في , المالیة في ظل المتغیرات الدولیة الحدیثة تدعیم مراكزھاوإتجاه ھذه الأخیرة إلى , البنوك 

.بدون صفحة, نفس المرجع السابق (1)
.نفس المرجع السابق(2)
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و أھم ما , النھایة البنك ھو أحد مقومات المنظومة الإقتصادیة و المالیة على المستوى المحلي و الدولي 

.سجل في الإطار ھو تشكیل لجنة بازل المصرفیة

"نسبة كوك " إتفاقیة بازل الأولى : الفرع الأول 

ففضلا عن كونھ أحد مصادر القیام بالعملیات البنكیة , لمال بالبنك دورا ملحوظا یلعب رأس ا

ما أنھ الأداة ك, فھو عامل حمایة ضد الأخطار التي یمكن أن یتعرض لھا البنك و مصدر ثقة المتعاملین 

(1).التي تستطیع من خلالھا السلطات المصرفیة تقیید أو توسیع حجم العملیات 

(2): مستوى المؤسسات البنكیة ثلاث وظائف أساسیة و المتمثلة في علىالو یؤدي رأس الم

 إمتصاص الخسائر غیر المتوقعة أو التي تكون قلیلة الإحتمال.

 طمأنة المودعین و الممولین الأخرین.

نشاطات مربحة لصالح البنكلقیام بالإستثمارات اللازمة لإطلاق و تطویر ا.

:ن لرأس المال وظیفتین ھما أما على المستوى الكلي فإ

 إیقاف إنتشار أزمة بنكیة

إقامة علاقات تنافسیة بین المتدخلین على أساس عادل.

غیر أن تفاقم , وضعت منذ وقت مبكر مجموعة من المعاییر التقلیدیة لقیاس رأس المال و قد

شكوك في تحصیلھا التي منحتھا البنوك أزمة الدیون الخارجیة للدول النامیة و تزاید حجم الدیون الم

دفع نحو البحث عن معیار , فضلا عن سیطرة البنوك الیابانیة على أسواق التمویل الدولیة , العالمیة 

و ھو ماشكل الھدف الرئیسي الذي أسست , موحد و مناسب لكفایة رأس المال یطبق في مختلف البنوك 

. لأجلھ بازل المصرفیة

یمكن القول أن لجنة بازل المصرفیة ھي اللجنة التي تأسست :جنة بازل المصرفیة  التعریف بل: أولا 

الیابان , إیطالیا , ألمانیا , فرنسا , كندا , بلجیكا " و تكونت من مجموعة الدول الصناعیة العشر و ھي 

مبورغ و سویسرا بالإضافة إلى لوكس, الولایات المتحدة الأمریكیة , المملكة المتحدة , السوید , ھلندا , 

.السویسریة) بال(تحت إشراف بنك التسویات الدولیة بمدینة بازل 1974و ذلك مع نھایة , 

.256: ص , 1994, مصر , القاھرة , جامعة القاھرة للتعلیم المفتوح , )2(إدارة البنوك , الدسوقي حامد أبو زید (1)
.63:ص , مرجع سابق, طارق خاطر (2)
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لجنة التنظیمات و الإشراف و الرقابة  المصرفیة على الممارسات " و قد أطلق على ھذه اللجنة تسمیة 

"لجنة الأنظمة و الرقابة لالمصرفیة " أو " العملیة 

(1):زل إلى تحقیق ثلاثة أھداف رئیسیة و تھدف لجنة با

o تقریر حدود دنیا لكفایة رأس مال البنوك.

oإزالة جزء من المنافسة غیر العادلة بین المصارف في الأسواق الدولیة الجدیدة.

oتشخیص المخاطر التي كانت تفلت من القیاس في الأنظمة المصرفیة المختلفة في العالم

.بعناصر خارج المیزانیةو بوجھ خاص ما تعلق 

في "Iبازل "وضع الإتفاق المعروف باتفاقیة : " Iبازل " الجوانب الأساسیة لإتفاقیة : ثانیا 

كحد أدنى بطریقة %8و حددت كفایة رأس المال بـــ  , لیصبح بعد ذلك إتفاقا عالمیا 1988سبتمبر 

, 1992ق ھذه النسبة إعتبارا من نھایة و أوصت اللجنة بتطبی, حسب درجة خطورة الأصول مرجحة 

و الذي أصبح بعد ذلك رئیسا )("كوك" و كانت ھذه التوصیات مبنیة على المقترحات التي تقدم بھا 

كما یسمیھا الفرنسیون معدل الملاءة " COOKEبنسبة كوك " لذا تسمى ھذه النسبة , لھذه اللجنة 

(2).الأوروبي

(3): خمسة جوانب أساسیة تتمثل في و تقوم ھذه الإتفاقیة على 

على المخاطر الإئتمانیة التركیز )1

تعمیق الإھتمام بنوعیة الأصول و كفایة المخصصات الواجب تكوینھا )2

تقییم دول العالم إلى مجموعتین من حیث أوزان المخاطر الإئتمانیة )3

بین أصل و و ھو أسلوب ترجیحي للتفرقة , وضع أوزان ترجیحیة مختلفة لدرجة الأصول )4

.أصل آخر حسب درجة المخاطرة

:تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للأصول كما یلي 

مداخلة مقمة إلى , تقییم قواعد الملاءة المصرفیة على مستوى المصارف الجزائریة, رجم نصیب , زھراء شایب ف ال, آمال عیاري (1)
ص , 2001, نوفمبر6- 5, الجزائر, قالمة , 1945ماي 08جامعة , " واقع و آفاق " , الملتقى الوطني الأول حول النظام المصرفي الجزائري

 :128.
) ( كان محافظا لبنك إنجلترا المركزي سابقا, خبیر مصرفي إنجلیزي.

مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفیة الجزائریة , النظام المصرفي الجزائري و إتفاقیات بازل, سلیمان ناصر(2)
و 14یومي , الجزائر / الشلف , ة حسیبة بن بوعلي جامع, كلیة العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة, " الواقع و التحدیات " , و التحولات الإقتصادیة 

.288: ص , 2004دیسمبر 15
.   288:ص , نفس المرجع (3)
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أوزان المخاطرة المرجحة للأصول حسب نسبة بال) : 1(جدول رقم 

نوعیَّة الأصولدرجة المخاطرة

المطلوبات من الحكومات المركزیَّة والبنوك المركزیَّة + النقدیَّة صفر
بضمانات  نقدیَّة وبضمان أوراق مالیة صادرة من الحكومات )*(توالمطلوبا

المطلوبة أو المضمونة من حكومات وبنوك مركزیَّة في بلدان +  OCDE.

یَّة %05إلى 01 ر وطنیاًّ(المطلوبات من ھیئات القطاع العام المحلِّـ )حسبما یتقرَّ

النقدیَّة في + OCDEبنوك دول منظَّمة المطلوبات من بنوك التنمیة الدولیَّة و20%
.الطریق 

.قروض مضمونة برھونات عقاریَّة، ویشغلھا ملاَّكھا50%

مطلوبات من قطاع + جمیع الأصول الأخرى بما فیھا القروض التجاریَّة 100%
ویتبقَّى على استحقاقھا ما OCDEمطلوبات من خارج دول منظَّمة + خاص 

مساھمات في + لوبات من شركات قطاع عام اقتصادیَّة مط+ یزید عن عام 
.جمیع الموجودات الأخرى+ شركات أخرى 

.289: ص , سلیمان ناصر : ر المصد

بضرب معامل ) التعھدات خارج المیزانیة ( أوزان المخاطرة بالنسبة للإلتزامات العرضیة و تحسب 

رجیح للإلتزام الأصلي المقابل لھ في أصول ترجیح الخطر للتعھد  خارج المیزانیة في معامل الت

: ومعاملات الترجیح للتعھدات خارج المیزانیة ھي كالآتي , المیزانیة 

.المطلوبات یقصد بھا القروض الممنوحة لتلك الجھة، أو الأموال المودعة لدیھا)*(
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أوزان المخاطرة المرجحة لعناصر خارج المیزانیة) : 02(جدول رقم 

البنودأوزان المخاطر

ة للقروض(بنود مثیلة للقروض 100% ).مثل الضمانات العامَّ

خطابات الضمان، تنفیذ عملیَّات (بنود مرتبطة بمعاملات حسن الأداء 50%
).مقاولات أو توریدات

ُّ بالتصفیة الذاتیَّة 20% الإعتمادات (بنود مرتبطة بمخاطر قصیرة الأجل تتم
).المستندیَّة

.290: ص, مرجع سابق, سلیمان ناصر: المصدر

1:التالیة تتحدد كفایة رأس المال و فقا للإعتبارات: المال المصرفي وضع مكونات كفایة رأس ) 05

 النظر ِّ ربط احتیاطیات رأس المال لدى البك بالأخطار الناتجة عن أنشطتھ المختلفة، بغض

نة في میزانیَّة البنك أو خارج میزانیَّتھ ا إذا كانت متضمَّ .عمَّ

 تقسیم رأس المال إلى مجموعتین أو شریحتین:

الإحتیاطیات المعلنة والإحتیاطیات العامَّة + یشمل حقوق المساھمین : رأس المال الأساسي-أ

عة أو المحتجزة+ والقانونیَّة  .الأرباح غیر الموزَّ

إحتیاطیات + إحتیاطیات إعادة تقییم الأصول + یشمل إحتیاطیات غیر معلنة : رأس المال التكمیلي-ب

الأسھم (الأوراق المالیة + متوسِّط وطویل الأجل من المساھمین الإقراض+ مواجھة دیون متعثِّرة 

ل إلى ).أسھم بعد فترةوالسندات التي تتحوَّ

راتحسب لمقابلة  مخاطر الإئتمان المالرأسكفایةمعدَّلیصبح  لجنةمقرَّ
:بازل كما یلي 

)2ریحة الش+ 1الشریحة (رأس المال = معدل كفایة رأس المال 
8%

مجموع التعھدات والإلتزامات بطریقة مرجحة الخطر  لمقابلة مخاطر الإئتمان

.289:ص , مرجع سابق , سلیمان ناصر - 1
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"MC Donough"أوIIإتفاقیة بازل : الفرع الثاني 

سعت لجنة بازل لتعدیل, تماشیا مع التطورات العالمیة الحاصلة في السوق المصرفیة 

ذا المعدل لتجنب الثغرات و المشكلات القائمة في الإطار القدیم و ضمان إدارة أفضل لرأس ھو تطویر

.و من أھم ما تتضمنھ ھذه التعدیلات ھو تغطیة مخاطر السوق, المال و مختلف المخاطر 

حیث أصدرت اللجنة إتفاقیة خاصة لإحتساب الملاءة المصرفیة المتعلقة بمخاطر السوق فقط سنة 

نشرت لجنة بازل إقتراحات أولیة لإطار جدید 1999و في جوان , 1998ھي مطروحة منذ و 1996

و تدخل فیھ معاییر تأخذ في الإعتبار و بشكل , 1988لقیاس الملاءة المصرفیة یحل محل إتفاقیة عام 

,             "IIبازل "و ھو الذي عرف بإتفاقیة , أكثر دقة و شمولیة معامل المخاطرة في میزانیات المصارف 

تقدمت لجنة بازل بمقترحات أكثر تحدیدا و تفصیلا حول الإطار الجدید لمعدل 2001و في جانفي 

ومنھا ( و طلبت إرسال التعلیقات علیھا من المعنیین و المختصین و الھیئات , الملاءة المصرفیة 

ن تصدر اللجنة النسخة حیث كان من المتوقع أ, 2001قبل نھایة شھر ماي ) صندوق النقد الدولي 

(1).2001النھائیة من ھذا الإتفاق قبل نھایة عام 

غیر أن العدد الكبیر من الملاحظات و الردود التي تلقتھا اللجنة جعلھا تؤجل موعد دخول التنفیذ الفعلي 

.كأقصى حد2006مع فترة إنتقالیة تمتد على ثلاث سنوات أي حتى , 2003لھذا الإتفاق حتى سنة 

(2): أساسیة لإتفاق الجدید على ثلاث محاورقوم او ی

.المتطلبات الدنیا لرأس المال )1

.متابعة السلطات الإشرافیة لكفایة رأس المال )2

".الإفصاح العام " إنظباط السوق )3

مخاطر الإئتمان و مخاطر السوق و مخاطر التشغیل مع تطبیق مناھجالمحور الأول و یتضمن 

و یغطي ھذا المحور ملامح ھامة جدیدة لم یسبق تغطیتھا , وعة لتقدیر أوزان المخاطر و أسالیب متن

.مثل مخاطر التشغیل, " Iبال " في إتفاقیة

قیام البنوك بتوفیر رلأس المال اللازم لمقابلة مخاطر التشغیل بھا و یعد " IIبال "كما أوجبت إتفاقیة 

في مفھوم الإتفاقیة ھي تلك و مخاطر التشغیل, ه الإتفاقیة ذلك أیضا من الملامح الھامة و الجدیدة لھذ

.290:ص , المرجع السابق (1)
.44- 41: ص ص, 2003, مصر , العلاج.. النتائج.. اللأسباب , الأزمات المصرفیة و المالیة , أحمد غنیم(2)
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المخاطر المتعلقة بخسائر التشغیل و التي قد تنجم عن أخطاء العاملین بالبنك أو أحداث خارجیة أو 

.أعطال و تلف و سائل إنجاز  الأعمال داخل البنك

شرافیة لكفایة رأس المال و الرقابة وفیما یتعلق بالمحور الثاني للإتفاقیة و الخاص بمتابعة السلطات الإ

:فإن ھذا المحور یستند إلى أربعة مبادئ أساسیة و ھي , علیھا 

یتعین قیام البنوك بعملیة تقییم شاملة لمدى كفایة و تناسب رأس مالھا مع حجم : المبدأ الأول

.و طبیعة المخاطر التي تواجھھا

ا بمراجعة و تقییم التقدیرات الداخلیة للبنوك ینبغي على المراقبین أن یقومو: المبدأ الثاني

بشأن كفایة رأس المال بالإضافة إلى قدرتھا على الإشراف و ضمان ألتزاماتھا بمعدلات 

رأس المال و ینبغي على المراقبین أن یتخذوا ما یروه من إجراءات رقابیة في الحالات التي 

.تستلزم ز ذلك

أن یتوقعوا قیام البنوك بتحقیق مستویات من رأس المال ینبغي على المراقبین: المبدأ الثالث

و أن یكونوا لھؤلاء المراقبین القدرة على مطالبة أعلى من الحدود الدنیا الواجب الإحتفاظ بھا

.البنوك بتوفیر أیة إحتیاجات إضافیة مطلوبة من رأس المال

نع إنخفاض رأس مال البنك لمینبغي على المراقبین التدخل في مراحل مبكرة :المبدأ الرابع

عن الحدود الدنیا الواجب اللإحتفاظ بھا و لھم أن یطلبوا إتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج 

.جوانب القصور و بحیث یتم إستیفاء نسب رأس المال المطلوب على وجھ السرعة

د الملامح الجدیدة فھو یمثل أیضا أح, و الخاص بإنضباط السوق بالمحور الثالث و فیما یتصل

و یلعب ھذا المحور دورا مكملا و تكاملیا  مع المحورین السابقین و ذلك من , " IIبازل "لإتفاقیة 

مستویات معینة من الإفصاح و بما یمكن الأطراف المتعاملة في السوق خلال التأكید  على توفیر 

جھھا البنك و مستویات رأس المال المصرفیة من تقییم المعلومات الخاصة  بالمخاطر الكلیة التي یوا

.المطلوب لتغطیة المخاطر

لة لحساب كفایة رأس المال كما یلي  :تصبح إذن العلاقة المعدَّ

)3شریحة + 2شریحة  + 1شریحة ( إجمالي رأس المال 
8%

حة بأوزان المخاطرة  21, 5× مقیاس المخاطرة السوقیَّة + الأصول المرجّ
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الأزمات المالیة و المصرفیة في ظل التحولات الإقتصادیة العالمیة : لرابعلمبحث اا

, یعد القطاع المصرفي أكثر القطاعات الإقتصادیة عرضة للأزمات المالیة والمصرفیة 

ع أسباب ھذه الأزمات إلى حیث ھناك من یرج, بإعتباره ذو حساسیة عالیة للمتغیرات الإقتصادیة 

ومھما إختلفت ھذه الأسباب  إلا أن أثارھا , وھناك من یرجعھا إلى الإقتصاد الجزئي , الإقتصاد الكلي 

بإعتبار أن ھذا , وخیمة على الإقتصاد الوطني بصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة 

.یةدول النامالأخیرالممول الرئیسي لعملیة التنمیة الإقتصادیة وخاصة في ال

حیث یعالج الأول , و تماشیا مع محتوى ھذا المبحث فقد قسمنا ھذا المبحث إلى ثلاث مطالب 

أما الثالث فیعالج إنعكاسات الأزمات , والثاني یعالج أھم الأزمات المالیة , ماھیة الأزمات المالیة 

.المالیة العالمیة على الدول النامیة

لأزمات المالیةماھیة ا: المطلب الأول
تعتبر الأزمات المالیة من أكثر مواضیع الاقتصاد تداولا، نظرا لطبیعتھا الدوریة، و ارتباطھا 

:بدورات الأعمال، لذا سنتطرق لمفھوم الأزمات و أنواعھا و أسباب ظھورھا فیما یلي 

مفھوم الأزمات: الفرع الأول 
مات خلال القرون الماضیة، یبقى تقسیم الأزمة و بحث جوانبھا رغم تعدد المؤلفات حول الأز

: أمر لیس ھینا، لكن یمكن إدراج التعاریف التالیة للأزمات

لحظة حرجة و حاسمة تتعلق بمصیر الكیان الإداري الذي أصیب بھا، "تعرف الأزمة على أنھا 

، فالأزمة حسب ما سبق لھا (1)"مشكلة بذلك صعوبة حادة أمام متخذ القرار تجعلھ في حیرة بالغة

: بعدین 

.التھدید الخطیر للمصالح و الأھداف الحالیة و المستقبلیة-1

الوقت المحدد المتاح لاتخاذ القرار سریع و صائب لحل الأزمة، و إلا فان القرار یصیر غیر -2

(2).ذي جدوى في مواجھة الموقف الجدید المفاجئ

.54السنة غیر مذكورة، ص ,  ، مكتب مدبولي، الإسكندریة ، مصرإدارة الأزماتمحسن أحمد الخضیري، (1)
.242، ص 2004,الإسكندریة ، مصر, ، مؤسسة شباب الجامعة إدارة الأزماتمحمد نصر مھنا، (2)
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وعة تتابعات تراكمیة تغذي كل منھا الأخرى إلى أن تصل إلى حالة الأزمة بمعنى آخر ھي نتائج مجم

(1).الانفجار

حدث یھدد المصلحة القومیة، یحدث في ظروف ضیق الوقت و عدم "وتعرف أیضا الأزمة بأنھا 

توفر الإمكانیات، و ینشأ عن اختلاف وجھات النظر أو وقوع كوارث طبیعیة أو اقتصادیة، تستغل كل 

(2).لدولة أو بعضھا لمواجھتھا من خلال حل توفیقي قھري أو إجراء عاجلقوى ا

:مما سبق نجد أن للأزمة خصائص أساسیة ھي 

المفاجئة العنیفة عند حدوثھا، و استقطابھا لاھتمام الجمیع.

التعقید، التشابك و التداخل في عواملھا و أسبابھا.

نقص المعلومات و عدم وضوح الرؤیة حولھا.

حالة من الخوف قد تصل إلى حد الرعب من المجاھیل التي یضمھا إطار الأزمةسیادة.

و منھ فان الأزمة ینظر لھا من خلال تأثیراتھا المستقبلیة، باعتبارھا خطر حقیقي لا یتعلق بالماضي

.و الحاضر، بل یشتد تأثیرھا في المستقبل

یةأنواع الأزمات الاقتصادیة و المال: الفرع الثاني 
(3):تعدد أنواع الأزمات الاقتصادیة و المالیة و تختلف، إلا أنھ یمكن تصنیفھا على النحو   التالي

و ھي أزمات تعني أن بلد أو مجموعة من البلدان أصبحت غیر : أزمات مدیونیة خارجیة-1

).تسدیدھا(قادرة على خدمة دیونھا الخارجیة 

ت التي یتعرض فیھا بنك أو عدد من البنوك لعدم و ھي نوع من الأزما: أزمات مصرفیة-2

.القدرة على مواجھة طلبات سحب الودائع، عند حدوث تدافع شدید للمودعین

یحدث ھذا النوع من الأزمات عندما تتعرض عملة بلد ما لھجوم مضاربي : أزمات عملة-3

ومیة لھذا البلد عنیف، یؤدي إلى انخفاض قیمتھا انخفاضا كبیرا، أو إلى إكراه السلطات الحك

على الدفاع عن عملتھا عن طریق إنفاق جانب كبیر من احتیاطاتھا الدولیة أو عن طریق رفع 

.أسعار الفائدة علیھا بشكل حاد

.55محسن أحمد الخضیري ، مرجع سابق، ص (1)
.243محمد نصر مھنا، مرجع سابق، ص (2)
مصر، دار النیل للطباعة و النشر، ،الأزمات المالیة في الأسواق الناشئة مع إشارة خاصة لأزمة جنوب شرق آسیاأحمد یوسف الشحات، (3)

.16–14، ص ص 2001, القاھرة 



الفصل الأول                                                                     البنوك و التحولات الإقتصادیة العالمیة الراھنة

- 47 -

ھي أزمات تتمیز باضطرابات شدیدة في الأسواق المالیة، تضعف من : أزمات مالیة شاملة-4

ب فیھا بالنسبة للاقتصاد الحقیقي،قدرتھا على العمل بكفاءة، و تؤدي إلى آثار غیر مرغو

: و یتضمن ھذا النوع صورا مختلفة أھمھا ما یلي 

غالبا ما تنتج عن الاندفاع نحو سحب الودائع من البنوك، و التي قد تكون : أزمة سیولة-أ

بسیطة إذا تعلق الأمر ببنك واحد، حیث یستطیع في ھذه الحالة بیع بعض أصولھ لمجابھة 

ین، لكن إذا كان التزاحم على سحب الودائع ظاھرة عامة تتعلق بكل النظام طلبات المودع

المصرفي ، فان تنافس البنوك على التصرف في أصولھا و محاولة تسییلھا یؤدي إلى 

انھیار قیمتھا، و من ثم تتحول مشكلة السیولة إلى مشكلة عدم القدرة على الوفاء 

.بالالتزامات

و تنتج عن اختلال الھیاكل التمویلیة للمشروعات، : لتزاماتأزمة التوقف عن الوفاء بالا-ب

و عدم توافق ھیاكل الاستحقاق بین أصول و خصوم البنوك و محدودیة رؤوس أموالھا، 

عندما تتعرض المشروعات و البنوك إلى التعثر و تصبح على وشك التوقف عن الوفاء 

فعة المخاطر أملا في الحصول بالتزاماتھا، فتمیل إلى الدخول في مجالات استثمار مرت

على عوائد مرتفعة، كبدیل من الدخول في مجالات استثمار آمنة منخفضة العائد، و في 

كثیر من الأحیان ینتھي بھا ھذا السلوك إلى الإفلاس، كما حدث لبنوك الإقراض و الادخار 

.أ مطلع الثمانینات.م.في الو

ة عندما ترتفع أسعار الأصول ارتفاعا تحدث ھذه الأزم: أزمة انفجار فقاقیع الأصول-ج

شدیدا بسبب ھجوم مضاربي عنیف، حیث یعتقد كل مضارب أنھ بمعزل عن مخاطر 

انھیار السوق لأنھ یستطیع الخروج منھ في الوقت المناسب، أو لتحقیقھ مكاسبا رأسمالیة 

ضخمة تؤمنھ ضد مخاطر الانھیار، و لكن بمجرد عودة أسعار الأصول إلى قیمتھا 

أ،.م.في الو1929حقیقیة یحدث الانھیار، و خیر مثال عن ذلك أزمة الكساد العظیم في ال

.1990و انھیار سوق الأوراق المالیة في الیابان عام 

یحصل ھذا النوع من الأزمات عند إصدار المضاربین : أزمة استراتیجیات وقف الخسائر-د

بسعر معین، فإذا ما انتشرت ھذه و التجار أوامرھم بالبیع أو الشراء إلى السماسرة 

الممارسات ، فان انخفاض الأسعار سیتفاقم بشكل ضخم، و من أشھر الأمثلة على ذلك 

.أ.م.في الو1987أزمة أكتوبر
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المؤشرات الاقتصادیة للأزمات: الفرع الثالث 
ي، و إلا أمكن ث الأزمات مستقبلا بشكل یقینوداضحة للدلالة على حبالطبع لا توجد مؤشرات و

ففي الحقیقة ھناك مجموعة من معالجة الموقف بمجرد ظھورھا، ومن ثم إمكانیة تجنب الأزمة، 

رات الدالة فقط على مواقف تتسم بتزاید مخاطر التعرض للأزمات، و المنھج الشائع للاستخدام شالمؤ

ادیة التي یختلف سلوكھا ، یعني تحدید مجموعة من المتغیرات الاقتص" نظام للإنذار المبكر"ھو بناء 

في الفترة التي تسبق الأزمة عن سلوكھا المعتاد، فمن خلال مراقبة ھذه المتغیرات یمكننا التنبؤ بوقوع 

(1).الأزمة

یتسع نطاق المتغیرات، و یتوقف اختیار بعضھا دون البعض الأخر على فھم كل شخص لأسباب 

بھا مالیة، فسوف یعتمد على العجز المالي، الاستھلاك الأزمة، فإذا كان الاعتقاد السائد أن أسبا

وغیرھا، أما إذا كان یعتقد أن مشكلات القطاع ....الحكومي، الائتمانات المصرفیة للقطاع العام

: الخارجي مسؤولة أكثر من غیرھا عن الأزمات، فان الأولویة سوف تعطى لمؤشرات أخرى مثل 

ري، تغیرات معدل التبادل الدولي، تفاوت أسعار الفائدة سعر الصرف الحقیقي، میزان الحساب الجا

.المحلیة و غیرھا

دولة متقدمة و متخلفة 53باستخدام المنھج السابق، أظھرت دراسة أجریت على عینة شملت 

أن سلوك بعض المتغیرات الاقتصادیة الأساسیة مثل أسعار 1997–1975خلال الفترة من 

النقدیة و المالیة، قد اختلفت عن سلوكھا المعتاد قبل حدوث الأزمة بسنة الصرف، مؤشرات الأسواق 

، یمكننا تصنیف أھم المؤشرات الاقتصادیة الدالة على إمكانیة تعرض دولة ما لأزمات في (2)أو سنتین

(3):سوق الأوراق المالیة و العملات في صنفین ھما

.التطورات في السیاسة الاقتصادیة الكلیة)1

).البنیویة(الھیكلیة للسوق الخصائص )2

والجدول التالي یبین بشيء من التفصیل مؤشرات كل صنف

18أحمد یوسف الشحات، مرجع سابق، ص (1)
.19نفس المرجع السابق، ص (2)
2005, دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر,  .العولمة المالیة و إمكانات التحكم عدوى الأزمات المالیةعبد الحكیم مصطفى الشرقاوي، (3)

.28: ص,
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: المؤشرات الاقتصادیة التقلیدیة للتعرض للأزمات المالیة:03الجدول رقم 

الخصائص الھیكلیة أو البنیویةالتطورات في الاقتصاد الكلي

ارتفاع معدل التضخم-

قدينمو سریع في الدفق الن-

.انخفاض حقیقي لمعدل نمو الصادرات-

.عجز مالي متزاید-

النمو السریع في الاعتمادات المالیة -

المحلیة كنسبة مئویة من الناتج القومي 

.الإجمالي

ارتفاع نسبة القروض غیر المنتجة إلى -

.إجمالي القروض

ارتفاع نسبة العجز في الحسابات الجاریة -

.جماليكنسبة مئویة من الناتج القومي الإ

نمو الدیون الخارجیة و زیادة الدیون في -

.العملات الأجنبیة

.انخفاض الاحتیاطي العالمي-

.انخفاض النمو الاقتصادي الحقیقي-

.ارتفاع معدل الأسعار و الأرباح-

ارتفاع معدلات الفائدة المحلیة و ارتفاع -

. معدل البطالة

.نظام جمود معدلات التبادل-

.د في الصادراتإستراتجیة النمو المتزای-

.قطاع التصدیر أكثر تركیزا-

.ارتفاع معدل التغیر للدیون الخارجیة-

ارتفاع حجم الدین الخارجي قصیر -

.الأجل

.تحرر سوق المال الحدیث-

إطار ضعیف للإشراف على الأموال و -

.تنظیمھا

أسواق الائتمان مضمونة بأصول مالیة أو -

.عقاریة

.انخفاض الاكتتاب في سوق الأسھم-

طرة بعض المؤسسات على سوق سی-

.الأسھم

سیطرة بعض الصناعات على سوق -

.الأسھم

.الرقابة على دخول السوق و الخروج منھ-

39عبد الحكیم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق،ص :المصدر
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الیةالمسیاسات تجنب الأزمات : نيالمطلب الثا

جملة من السیاسات الھادفة إلى تقلیل احتمال حدوث تطرح في الأدبیات الاقتصادیة و التجارب العلمیة 

(1): الأزمات المالیة منھا 

العمل على تقلیل الاضطرابات و المخاطر التي یتعرض لھا الجھاز المصرفي خصوصا تلك .1

التي تكون تحت التحكم الداخلي للدولة وذلك عن طریق استخدام أسلوب التنویع و شراء تأمین 

. تفاظ بجزء أكبر من الاحتیاطات المالیة لمواجھة مثل تلك التقلباتضد تلك المخاطر و الاح

.واستخدام سیاسات مالیة ونقدیة متأنیة وأكثر التزاما بأھدافھا

الاستعداد و التحضیر الكافي لحالات الانتكاس في الأسواق المالیة و الرواج المتزاید في منح .2

وذلك عن طریق  استخدام السیاسات . خاصالائتمان المصرفي و توسع الدور المالي للقطاع ال

المالیة و النقدیة التي تستطیع أن تتعامل مع تلك المشاكل من جھة وتصمیم نظام رقابة مصرفیة 

.یقوم بتعدیل وتقلیل درجة التقلبات و تركیز المخاطرة في منح الائتمان من جھة أخرى

و . لتزامات المصرف الحاضرةالتقلیل من حالان عدم التلاؤم والمطابقة في السیولة مع ا.3

المطلوب ھو آلیة لتنظیم العملیات المصرفیة في ھذا المجال خصوصا في الأسواق الناشئة، وقد 

استخدام أدوات (یكون ذلك عن طریق فرض احتیاطي قانوني عالي خلال الفترات العادیة 

سیولة في حالات ویمكن تقلیلھ في حالات احتیاج المصرف لل) السیاسة النقدیة غیر المباشرة

الأزمات، والاستعداد أیضا لمواجھة الأزمات من خلال الاحتفاظ باحتیاطات كافیة من النقد 

.الأجنبي

استخدام أدوات غیر المباشرة ( الاستعداد الجید و التھیئة الكاملة قبل تحریر السوق المالي،.4

باع المعاییر الدولیة كمعیار السیاسة النقدیة، تعمیق السوق المالي، زیادة الرقابة المصرفیة وإت

كما یفترض العمل على التطویر وتعدیل الأطر القانونیة و ). لجنة بازل لكفایة رأس المال

.المؤسسیة و التنظیمیة للقطاع المصرفي

تقلص دور الدولة في القطاع المصرفي و التقلیل من القروض الموجھة من الحكومة مع إعادة .5

بیل لذلك ھو الحث و التحفیز على تقلیص دور الدولة من خلال ھیكلة القطاع ، وقد یكون الس

.برنامج لخصخصة القطاع المصرفي

تقویة وتدعیم النظام المحاسبي و القانوني و زیادة الشفافیة والإفصاح عن نسبة الدیون المعدومة .6

.من جملة أصول المصرف و القطاع المصرفي و المالي

.116عبد الحكیم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق، ص (1)
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و إداراتھا العلیا بما یخدم ویعزز نشاطات المصارف تحسین نظام الحوافز لملاك المصارف .7

. بحیث یتحمل كل طرف نتائج قراراتھ على سلامة أصول وأعمال المصرف

منع وعزل آثار سیاسة سعر الصرف المعمول بھا  من التأثیر السلبي على أعمال المصرف أو .8

.التھدید بإحداث أزمة في القطاع المصرفي

ارف المركزیة، بمعنى منع التدخل الحكومي عند قیام المصرف إعطاء استقلالیة أكبر للمص.9

المركزي بأداء وظیفتھ الأساسیة وھي تنفیذ السیاسة النقدیة بحیث تقوم تلك الأخیرة على أساس 

.اقتصادي ولا تتدخل أغراض السیاسة المالیة فیھا

سواء محلیة أو زیادة التنافس في السوق المالي و ذلك عن طریق فتح المجال لمصارف جدیدة .10

. أجنبیة

رفع الحد الأقصى لرأس المال المدفوع و المصرح بھ حتى تستطیع المصارف تلبیة التزاماتھا .11

.الحاضرة و المستقبلیة في عالم تتسم فیھ عملیات انتقال رؤوس الأموال بسرعة فائقة

یة من منظور الرقابة الوقائیة واستخدام طرق أفضل من مراقبة و تتبع أعمال المصارف التجار.12

السلامة و الآمن للأصول المصرفیة وزیادة المقدرة على التنبؤ بالكوارث و الأزمات المصرفیة 

قبل حدوثھا وبالتالي الحد من آثارھا السلبیة على الجھاز المصرفي حتى تستطیع السلطات النقدیة 

:الوقایة منھا و منع انتقالھا إلى بنوك أخرى وھذه الطرق تتضمن

 تطبیق نسب الكفایة الرأسمالیة بما یتفق مع اتفاقیة لجنة بازل: الرأسمالیة الكفایة.

 30في مصر و السعودیة، % 20مثال ذلك (تطبیق نسبة السیولة الإجباریة : نسبة السیولة %

)في المغرب% 60في الأردن، 

وذلك بتصنیف القروض حسب جودتھا و فرض احتیاطي أكبر : التحفظ على القروض الردیئة

.على القروض العالیة المخاطر

تدخل السلطات النقدیة في ھذه العملیة مما یضمن سلامة أصول : سیاسة توزیع الأرباح

.المصرف وأعمالھ وفي نفس الوقت  یحفظ حقوق المساھمین

زیادة الشفافیة و الإفصاح عن كافة المعلومات.

تعیین مدققي حسابات خارجیین.

وضع حد أعلى لمقدار القروض والتسھیلات الائتمانیة : مانيمنع حدوث ظاھرة التركیز الائت

.التي یمنحھا المصرف لمفترض واحد

إنشاء مكتب مركزي للمخاطر.
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على غرار النظام المتبع في الولایات المتحدة و كندا و بریطانیا : استحداث نظام تأمین الودائع

دولار كحد أعلى على ألاف 10مثلا في كندا (و ذلك بتأمین حد أعلى على الودائع 

).الحسابات الودیعة

لاحظنا من خلال العرض السابق أن أھم قناة لانتقال الأزمات المالیة ھو سعر صرف 

فبالنسبة لسعر صرف العملات فانھ یسعر ویقیم صادرات الدول .العملات و أسعار الفائدة

ئد ھده الدول، أما سعر الفائدة النامیة وبالتالي أي تغیر یحدث علیھ یؤثر بالضرورة على عوا

فانھ یمثل تكلفھ إقراض الدول النامیة وتغیرات ھدا السعر تحدد تقلبات المقدار المقتطع من 

دخول الدول المقترضة، لذلك یجب على ھده الأخیرة إدخال تعدیلات عمیقة وقوانین صارمة 

ق المالي والنقدي، على منظومتھا المصرفیة باعتبارھا عنصر مؤثر ومتدخل فعال في السو

.وإصلاحھا یعود بالنمو والاستقرار لجمیع الأسواق الدولیة سواء النقدیة أو المالیة
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خلاصة الفصل الأول 

و أنواع للبنوك  , من خلال ما تمت دراستھ في الفصل الأول من نشأة و تطور الفن المصرفي 

من تطور في الأداء المصرفي و زیادة التقلبات و الأزمات و المخاطر , و القضایا المعاصرة

:حیث توصلنا إلى النقاط التالیة , المصرفیة في ظل التحولات الإقتصادیة العالمیة الراھنة 

 إن تطور البنوك مر بعدة مراحل و جاء نتیجة للإحتیاجات الإقتصادیة و الإجتماعیة و خاصة

. ث أدا ھذا التطور إلى تسھیل عملیات التمویلوحی, إزدھار التجارة 

 مھمتھ , یعتبر البنك المركزي أعلى سلطة نقدیة في البلاد یترأس ھرم المنظومة المصرفیة

الأساسیة الحفاظ على الإستقرار النقدي و تشجیع النمو الإقتصادي و تحقیق التوازن الداخلي

.و الخارجي

ومن ثم  , لیة نقدیة مھمتھا الأساسیة ھي تلقي الودائع تعتبر البنوك التجاریة مؤسسات ما

و قیامھا بعملیة ھامة , إستخدامھا في شكل قروض و وضع وسائل الدفع تحت تصرف الأفراد 

.تتمثل في خلق النقود

 البنوك المتخصصة ھي مؤسسات بنكیة مھمتھا خدمة قطاع معین و لا یكون قبول الودائع

.و تكون ھذه البنوك في خدمة التنمیة الإقتصادیة, تحت الطلب من أوجھ أنشطتھا 

 الإندماج المصرفي و خوصصة البنوك أحد أھم إفرازات , یعتبر كل من البنوك الشاملة

الذي یھدف إلى إنتھاج , التحولات الإقتصادیة العالمیة الراھنة في مجال الصناعة المصرفیة 

التكتل من أجل مواجھة الشركات العملاقة و , إستراتیجیة التنویع في المصادر و الإستخدامات 

.و التحول بإتجاه القطاع الخاص, مواجھة الضغوط التنافسیة 

 تعتبرمقرارات لجنة بازل المصرفیة لكفایة رأس المال مسعى ھام في طریق الممارسات

.المصرفیة السلیمة و التقلیل من المخاطرو الأزمات التي اعارض البنوك

ستعداد فھو وضع ینذر بالتھئ و الإ, سلبي مات المالیة و المصرفیة مؤشر بقدر ما تعتبر الأز

من خلال ابتكار طرق إدارة للأعمال و المخاطر , و التصدي لھذه الأزمات المفاجئة 

وبإعتبار أن المنظومة المصرفیة ھي قناة لإنتقال عدوى الأزمات المالیة من خلال , المصرفیة 

.سعر الصرف و سعر الفائدة
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د ــــیـھـتم

یعد موضوع حوكمة الشركات أو ما یصطلح علیھ بالحكم الصالح أو السلیم أوالراشد من 

على الصعید , المواضیع التي إكتست طابعا متمیزا في الآونة الأخیرة من طرف الباحثین والدارسین 

, سالیب الإدارة الحدیثة والإستراتیجیة منھا أ, نظرا لإرتباطھ الوثیق بعدة زوایا , الدولي والإقلیمي 

مواضیع الفساد المالي والإداري , النزاعات القائمة بین المسیرین والمساھمین نتیجة السلطة التقدیریة 

بما یضمن تحقیق مصالح جمیع , الحاجة الضروریة إلى الشفافیة في المعاملات , على مستوى الشركات 

وبلوغ الأھداف الإستراتیجیة وترشید القرارات , ت الأداء الأطراف وحل النزاعات ورفع مستویا

.التسییریة وإرساء قواعد العدالة والمسألة وإحترام القانون
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ماھیة حوكمة الشركات :  المبحث الأول 
لقد أصبحت قضیة حوكمة الشركات تحتل حیزا كبیرا لدى السلطات الإشرافیة و الرقابیة

نظرا لما یشھده العالم الیوم من تحولات إقتصادیة و إنھیارات مالیة للعدید من , و المنظمات الدولیة 

و ھو , مما أسفر عنھ الإھتمام بمفھوم حوكمة الشركات و تطبیق مبادئ ھذا النظام , العالمیة الشركات 

, نشأة و مفھوم حوكمة الشركات : یلي كمامطالب  أربعةخلال ماسیتم التطرق إلیھ في ھذا المبحث من 

مراحل تطبیق وممارسة , مبادئ حوكمة الشركات ومعاییرھا , ضرورة و أھمیة تطبیق حوكمة الشركات 

.حوكمة الشركات

حوكمة الشركات نشأة و مفھوم : ب الأول المطل

وأما الفرع , الأول من خلال ھذا المطلب سیتم التطرق إلى نشأة حوكمة الشركات في الفرع

.مفھوم حوكمة الشركاتالثاني فیخصص إلى 

نشأة حوكمة الشركات: لوالفرع الأ

و التي فجرھا , إن حدوث الأزمات المالیة الأخیرة في دول شرق آسیا و روسیا و الولایات المتحدة 

و مكافآت المدیرین التنفیذیین في الفساد المالي و الإداري و سوء الإدارة و الفجوة الكبیرة بین مرتبات 

حیث أدت ھذه الأزمات إلى تكبد كثیر من المساھمین بخسائر مالیة , الشركات و بین أداء تلك الشركات 

بوضوح أنھم لیسوا أن یعلنوا , فادحة بالشكل الذي أدى بالمساھمین الآن و خاصة المؤسسات الإستثماریة 

یطلبون , مھم بالإستثماركما أصبح المستثمرون قبل قیا, الإدارة سوء لى إستعداد لتحمل نتائج الفساد وع

فقا للممارسات السلیمة یتم إدارتھا و, البراھین على أن الشركات التي ترغب في جذب إستثماراتھم الأدلة و

على ھذه الممارسات ویطلق . سوء الإدارة إلى أقل حد ممكنالتي تضمن تقلیل إمكانیة الفساد وللأعمال و

.)Corporate Governance(شیدة  حوكمة الشركات الریمة للأعمال أوالأسالیبلالس

أدى ظھور نظریة الوكالة و ما إرتبط بھا من إلقاء الضوء على المشاكل التي تنشأ نتیجة كذلك 

في إلى زیادة الإھتمام و التفكیر, الشركات و بین المساھمین دارة الس إتعارض المصالح بین أعضاء مج

ضرورة  وجود مجموعة من القوانین و اللوائح التي تعمل على حمایة مصالح المساھمین و الحد من 

وذلك , التلاعب المالي و الإداري الذي قد یقوم بھ أعضاء مجالس الإدارة بھدف تعظیم مصالحھم الخاصة 

Jensenل منقام ك1976و في عام . لشركاتبإعتبارھم الجھة التي تمسك بزمام الأمورداخل ا »

»و Mecklin بالإھتمام بمفھوم حوكمة الشركات و إبراز أھمیتھ في الحد أو التقلیل من المشاكل التي

(1).قد تنشأ من الفصل بین الملكیة و الإدارة

ص , 2006,سوریا ,دمشق,الدار الجامعیة, ,الطبعة الأولى , حوكمة الشركات و معالجة الفساد المالي و الإداري, محمد مصطفى سلیمان (1)
.13و12: ص 
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 مالذي تسبب في فضیحة إنرون« ENRON ؟«

HOUSTONن الشركتینمن خلال  الإندماج بی1985لقد أنشأت شركة إنرون الأمریكیة  سنة  »

NATURAL GAS & INTERNORISH« و كانت في السابق متعامل إقتصادي تنشط في مجال

»نقل الغاز الطبیعي للمسافات الطویلة  عبر قنوات تحت الأرض و البحر gazoduc و لما أصبح , (*)«

المنتجین بأسعار مناسبة منتشتري, الأمریكي غیر منظم تحولت إنرون إلى شركة تجاریة  سوق الطاقة 

ھذا النشاط  جعل من الشركة أن تفرض نفسھا بقوة في سوق المشتقات , من أجل إعادة البیع للموزعین 

من بین الشركات البارزة و المفضلة في بورصة  وول 1990حیث أصبحت في سنة ,  الطاقویة و المالیة 

كما , 2000إلى أواخر سنة 1998سنة من$90إلى $30و إنتقل سعرھا بالبورصة من , ستریت 

و ما إن لبث الوضع حتى , في نفس الفترة$ملیار 100إلى $ملیار 31تضاعف رقم أعمالھا من 

(1): حیث عرفت الشركة مؤشرات توحي بفضیحة مالیة مفاجئة أھمھا 2002و بدایة 2001أواخر 

 10إنھیارأسعار الأوراق المالیة إلى أقل من$.

2001الث لسنة في الثلاثي الثمالیة كبیرة جدا تم الإعلان عنھا ة خسار.

 إستقالة كل من المدیر العام للشركة و المدیر المالي.

 ملیار 1,2إنھیار في القیمة بأكثر من$.

 عامل 21000تسریح.

:ویرجع المحللون أسباب إنھیار ھذه الشركة العملاقة في مجال الطاقة إلى مایلي 

المعاملات المخفیة خارج من خلال$ملیون 500حیث قدرت ب , ض في المدیونیة الفائ

.المیزانیة

التطبیقات المحاسبیة المستعملة سمحت لمدة طویلة بإخفاء جزء ھام و معتبر من المخاطر.

 مما أثر سلبا على مداخیلھا تجزئة المدیونیة على الفروع التابعة للشركة الأم

بإعتبار أنھ جزء مھم من التكالیف للفروع التابعة لم , ة و الغیر حقیقیة المردودیة الظاھری

ؤخذ في الحسبان ِ ◌ .يِ

, من أجل كسب ثقة المستثمرینإن التناقض في ھذا الإنھیار ماھو إلا صورة ظاھریة لحوكمة الشركات

.یة و النوعیة للأشیاءو إن دل على شيء إنما یدل على الإرتباط الوثیق بالمظاھر على حساب القیمة الحقیق

(*) Gazoduc : TRANSPORTS conduite souterraine ou sous marine permettant le transport du gaz naturel sur une
longue distance. Dictionnaire Encarta 2008. CD.
(1) Bertrand RICHARD et Dominique MIELLET, La dynamique du gouvernement d’entreprise, paris cedex
05, Edition d’organisation, 2003, p 2.
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تفجر فضائح مالیة أخرى بالإضافة إلى 2002و بدایة 2001عرفت الفترة الممتدة بین أواخر كما 

لماذا الآن ؟  و ما الذي : و السؤال المطروح ھنا , أولیفیا و غیرھا , تایكو , شركة إنرون مثل وورلد كوم 

لقد فسرت  تعلیقات كثیرة أسباب ھذا الوقت بالذات ؟ یفسر ھذا التركز المفاجئ للفضائح المالیة في 

و إتجاھات " الطمع المعدي " الفضائح یرجع بالدرجة الأولى إلى تراجع و تدھور أخلاقیات الأعمال 

وللأسف فإن ھذا المنھج یفكر بشكل رجعي فلأنھ حدثت زیادة , ل موثوق كذاتیة مماثلة لایمكن قیاسھا بش

وھناك موضوع آخر وھو إعلان أن , كون حدث تدھور في أخلاقیات الأعمال لابدا أن ی, في الفضائح 

وربما یكون ھذا صحیحا ولكنھ لایفسر تزاید عدد حالات , مجالس الإدارات فشلت في كل الحالات 

ھل تجاھلت مجالس , كما أنھ لا یقول لنا مالذي تسبب في إخفاق مجالس الإدارة ھذه . الإخفاق المفاجئ 

علامات التحذیریة الواضحة ؟ أم أن المراقبین و الآخرین الذین تعتمد علیھم لم یطلعوھا على الإدارات ال

وھو حدوث موجة من رد فعل ثالث كھنافمجریات الأمور فأصبحت كالأطرش في الزفة ؟ ومع ذلك 

.(1)تبادل الإتھامات 

ة فعالة تعمل على مراقبتھ و ففي الولایات المتحدة أدى تطور سوق المال ووجود ھیئات رقابی

بالإضافة (SEC)(*)تصدرھا الشركات التي تعمل بھ مثل تشرف على شفافیة البیانات و المعلومات التي

إلى زیادة الإھتمام بمفھوم حوكمة الشركات, إلى التطور الذي وصلت إلیھ مھنة المحاسبة و المراجعة 

بضرورة تطبیق المبادئ التي یتضمنھا ھذا , لدى البورصات وخاصة المسجلة إسمھا , و إلزام الشركات 

(2).المفھوم

حیث , إستجابة للفضائح والإنحرافات الإداریة و المالیة إزداد الإھتمام بمفھوم حوكمة الشركات 

العدید لم یقتصر الأمر فقط على الولایات المتحدة الأمریكیة بل تعداه أیضا إلى المملكة المتحدة و ظھور 

.من التقاریر في كل من فرنسا و كندا وألمانیا و إیطالیا

مفھوم حوكمة الشركات: الفرع الثاني 

في البدایة تجدر الإشارة  إلى أنھ على المستوى العالمي لایوجد تعریف موحد متفق علیھ بین كافة 

ویرجع , " Corporate Governance" الإقتصادیین والقانونیین والمحللین لمفھوم حوكمة الشركات 

المتطلبات), الطبعة الثانیة ,  التجارب- المبادئ – طارق عبد العال حماد , حوكمة الشركات (شركات قطاع عام و خاص ومصارف, المفاھیم – (1)

.85ص , 2007, الدار الجامعیة , مصر 
(*) Securities Exchange Commission.

.13ص , مرجع سابق , محمد مصطفى سلیمان  (2)
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ذلك إلى تداخلھ في العدید من الأمور التنظیمیة والإقتصادیة والمالیة والإجتماعیة للشركات وھو الأمر 

(1).ؤثر على المجتمع والإقتصاد ككلالذي ی

اویتوقع أن یأخذ ھذا المصطلح. فـي العقود القلیلة الماضیةظھر مصطلح الحوكمة ا واسعً ً من حیز

.فـي طریق النمو أو  متقدمة  نظرا لأھمیتھ و ضرورتھ نامیة ،الاستخدام والتداول فـي العدید من الدول

ا متعددة مثل ، الحوكمة البیئیة، الحوكمة )الحكم الصالح(الحوكمة السیاسیة و قد  بدأ یأخذ  أبعادً

.الشركات ، حوكمة البنوك الاجتماعیة، حوكمة

، من السیاسة وإدارة الدولة إلى الشركات، حیث عرفتھ Governanceالحوكمة و قد انتقل مفھوم

دي إلى الأوساط العلمیة، بأنھ الحكم الراشد الذي یتم تطبیقھ عبر حزمة من القوانین والقواعد التي تؤ

مع مصطلح  الأن ھناك تباین في انتساب أصل ) 2006عزي و جلطي،(وجد,الشفافیة وإعمال القانون

(2)ریفھ و قدموا التعاریف كما  یلياارب في تعتق :

ظھر مصطلح الحكم الراشد في اللغة الفرنسیة في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح الحكومة  *    

charge de gouvernance،ثم كمصطلح قانوني لیستعمل في نطاق واسع معبرا عن تكالیف التسییر

.الكلمة فرنسيبنیا  على ذلك أن أصلو 1679

ھو مصطلح قدیم، أعید استعمالھ من قبل البنك الدولي في منتصف وكلمة الحاكمیة  أصلھا إنجلیزي *  

لتحدید ،وقد  وضع "، أعمال و شؤون الدولةطریقة تسییر سیاسة" الثمانینات ، و یمكن شرحھ بأنھ 

نفیذ المخططات التي تكتسب شرعیة مجموعة من الشروط السیاسیة التي من خلالھا وضعت في حیز الت

.للعمل السیاسي وفي نفس الوقت العلاقات مع الإدارة و مع القطب المسیر و بقیة المجتمع

تسییر شؤون منظمة قد ة في أسلوب وطریقة الحكم و القیاد"gouvernance"یقصد بالحاكمیة*  

فالحاكمیة . ت عمومیة أو خاصةتكون دولة، مجموعة من الدول، منطقة، مجموعات محلیة، مؤسسا

.ترتكز على أشكال التنسیق، التشاور، المشاركة و الشفافیة في القرار

ت من طرف بعض الھیئات الدولیةتعریف حوكمة الشركا: أولا 

في تقاریر برامج الأمم المتحدة التنمویة":Nations Uniesالأمم المتحدة "تعریف .أ

 "PNUD"الحوكمة ھي ذلك التطبیق : " ، نجد أن الحوكمة تعرف 2002شریة الب، التنمیة

(3).لنشاط الاقتصادي، السیاسي والإداري من أجل إدارة أعمال الدولة على كل المستویاتل

.     15ص , بق مرجع سا, محمد مصطفى سلیمان  (1)

الملتقى الوطني الثالث حول  سبل , إشكالیة الحوكمة والقطاع  البنكي مع إشارة إلى تجارب بنوك عربیة, لمیاء بوعروج و نصیرة لبجیري (2)
.2007دیسمبر 5و4یومي , الجزائر, سكیكدة1955إوت 20من تنظیم جامعة , تطبیق الحكم الراشد بالمؤسسات اللإقتصادیة الوطنیة 

 Programmes de développement des Nation Unies.
رسالة , "جتوب"دراسة حالة مؤسسة , تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مدخل لتطبیق الحوكمة وتحسین الأداء,ھشام سفیان صلواتشي(3)

.5ص , 2008, ر الجزائ/جامعة سعد دحلب البلیدة, قسم علوم التسییر ,  غیر منشورة , ماجستیر 
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:La commission sur la gouvernance globaleة الكلیةمكوالح"تعریف لجنة .ب

، أي كل )الأفراد (التوازن بین المصالح ومختلف المعنیین مسار الذي یسمح بإعادةالة مكوتعتبر أن الح

.(1)فرد لھ دور ومصلحتھ مرتبطة بدوره

بأنھا ذلك النظام الذي یتم من خلالھ  : " "OCDEنظمة التعاون الإقتصادي والتنمیةتعریف م. ج

مختلف الأطراف ذات ویحدد ھیكل الحوكمة الحقوق والمسؤولیات بین, توجیھ وإدارة شركات الأعمال 

كما یحدد قواعد وإجرآت , الصلة بنشاط الشركة مثل مجلس الإدارة والمساھمین وأصحاب المصالح 

كذلك یحدد الھیكل الذي یتم من خلالھ وضع أھداف الشركة , إتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة 

(2). قیقھا ووسائل الرقابة على الأداءووسائل تح

الحكم الراشد ھو الطریقة التي تمارس بھا السلطة لأجل تسییر : )1992(الدولي تعریف البنك. د

(3).وھو مرادف للتسییر الفعال والأمثل, نمیةتالموارد الإقتصادیة والإجتماعیة لأي دولة بغیة ال

من طرف بعض المختصین تعریف حوكمة الشركات:ثانیا 

:علقة بھذا المفھوم مثل وفیما یلي مجموعة من التعاریف الأخرى المت

الحوكمة برؤیة رقابیة:

" ة والتدقیق على أنھا عیمكن تعریف الحوكمة وفق منظور الممارسات الرقابیة وعملیات المراج

كما تعرف وفق منظور إدارة ورقابة المخاطر , عبارة عن نظام بمقتضاه تدار الشركات وتراقب 

مثلي أصحاب المصلحة في المنظمة كالمساھمین مثلا على أنھا تلك الإجرآت المستخدمة بواسطة م

(4).لتوفیر إشراف ورقابة على المخاطر

(5)"ھو نظام متكامل للرقابة المالیة والغیرالمالیة الذي عن طریقھ یتم إدارة الشركة والرقابة علیھا"

الحوكمة على ضوء الممارسات الأخلاقیة ووفق منظور السلوك الأخلاقي والمھني:

مراعاة الضمیر المھني والعامل الأخلاقي للممارسة أعمال الإدارة یأخذ مفھوم ى بمقتض

النظام الذي یتم من خلالھ توجیھ أعمال المنظمة " الحوكمة أبعادا أخلاقیة وسلوكیة كمایلي 

.5ص , نفس المرجع , ھشام سفیان صلواتشي (1)
 Organisation de coopération et de développement économique.

مجلة الإصلاحات الإقتصادیة , مع إشارة إلى حالة الجزائر, قواعد تطبیق مبادئ الحوكمة في المنظومة المصرفیة , عبد القادر بریش (2)
.3ص , 01/2006العدد رقم ,  الجزائر, المدرسة العلیا للتجارة , في الإقتصاد العالميوالإندماج

.مرجع سابق, نصیرة لبجیري, لمیاء بوعروج (3)
طبیق الملتقي الوطني حول سبل ت, الأسالیب الأداریة الحدیثة في تعزیز مبادئ الحوكمة في القطاع التأمینيدور , بونشادة نوال, بوھزة محمد(4)

, الجزائر/سكیكدة 1955أوت 20جامعة , من تنظیم كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر, الحكم الراشد بالمؤسسات الإقتصادیة الوطنیة
.  2007دیسمبر 10, 09یومي 

.15ص , مرجع سابق , محمد مصطفى سلیمان (5)
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ومراقبتھا على أعلى مستوى من أجل تحقیق أھدافھا والوفاء بالمعاییر اللازمة للمسؤولیة 

فیةوالنزاھة والشفا

تعریف الحوكمة بالتركیز على مسؤولیات مجالس الإدارة:

یعتمد اقتصاد دولة ما على :" حوكمة الشركات كما یلي1992سنة Cadburyیصف تقریر 

ریادة وكفاءة الشركات، وھكذا فإن الفاعلیة التي تؤدى مجالس الإدارة لمسؤولیاتھا تحدد الوضع 

(1)"م لحوكمة الشركاتو جوھر أي نظاالتنافسي للدولة، وھذا ھ

,   ھو مجموعة من القوانین والقواعد والمعاییر التي تحدد العلاقة بین إدارة الشركة من ناحیة "

,   مثل حملة السندات (وحملة الأسھم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة 

(2)."احیة أخرىمن ن) المواطنین, الدائنین, العمال

ومن ھذه التعاریف المختلفة یستنتج أن حوكمة الشركات ھي ذلك النظام بمختلف مكوناتھ الذي 

»یسمح بإدارة ومراقبة الشركة على أعلى مستوى  Contrôle et management du

management م المعنیة بھذا النظاوتحقیق رضى جمیع الأطراف من أصحاب المصالح, من جھة «

ومنھ فإن.وبكل شفافیةلإستراتیجیة ورفع مستویات الأداءوبما یضمن بلوغ الأھداف ا, من جھة أخرى 

les parties" والأطراف الآخذة نظام حوكمة الشركات یھدف إلى تغلیب المصلحة العامة للشركة 

prenantes " المسؤولیة الإجتماعیة للشركةبالإضافة إلى إبراز , على حساب المصلحة الخاصة.

وطبیعة نظامھاضرورة وأھمیة تطبیق حوكمة الشركات : المطلب الثاني 

ضرورة وأھمیة تطبیق نظام حوكمة الأول حیث یتضمن ,تم تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین 

والثاني طبیعة نظام الحوكمة كنموذج أمثل , الشركات 

ة تطبیق نظام حوكمة الشركات ضرورة وأھمی: الفرع الأول 

حظیت حوكمة الشركات على قدر كبیر من  الإھتمام خلال العقود القلیلة الماضیة حتى باتت لقد

الإداري والمالي التي منیت بھ العدید من ) الفساد(نظرا لحالات الفشل , ضرورة حتمیة لایمكن تجاھلھا

من آثار وخیمة على شرق آسیا وما خلفتھ ھذه الحالات في الولایات المتحدة ودول الشركات الكبرى 

.وھذا في ظل تواطؤ شركات المحاسبة والمرجعة والتصنیف, الدولإقتصادیات ھذه

ومع الإنھیارات الإقتصادیة والأزمات المالیة التي شھدتھا ھذه الدول فقد نشأت أزمة ثقة في المؤسسات 

.(3)والتشریعات التي تنظم نشاط الأعمال 

.مرجع سابق, بونشادة نوال , بوھزة محمد(1)
.15ص , مرجع سابق , محمد مصطفى سلیمان(2)
.مرجع سابق, نصیرة لبجیري , لمیاء بوعروج (3)
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, أسباب الفساد المالي والإداري لھا رجوع لمظاھر والحقائق والأسباب یمكن بالأضافة إلى العدید من ا

حدد مجموعة من الأسباب التي تؤدي ) CIPE( ففي دراسة قام بھا مركز المشروعات الدولیة الخاصة  

:ا ذلك ضح لنوالشكل التالي یو, إفریقیا إلى  وجود الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال

یوضح لنا أسباب الفساد الإداري: )02(شكل رقم 

.35: ص , مرجع سابق , محمد مصطفى سلیمان : المصدر 

و من خلال دراسة أسباب ھذا الفشل المالي و الإداري تبین أن إنعدام أسلوب حوكمة الشركات یمكن 

سواء كانوا مجلس إدارة أو مدیرین أو موظفین عمومیین من تفضیل , للقائمین على الشركة من الداخل 

وعلى ھذا , مصلحتھم الشخصیة على حساب مصلحة المساھمین والدائنین وأصحاب المصلحة الآخرین 

فإن الشركات بل والدول التي تضعف فیھا أسالیب حوكمة الشركات  أكثر عرضة لنتائج وخیمة تفوق 

حیث أصبح من الواضح تماما أن إدارة الشركات وفق مفھوم , لأزمات المالیة بكثیر مجرد الفضائح  و ا
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حوكمة الشركات یحدد بدرجة كبیرة مصیر الشركات ومصیر إقتصادیات الدول في العصر الحالي 

(1).المسمى بعصر العولمة

ى النظم الاقتصادیة تزایدت أھمیة الحوكمة نتیجة لاتجاه كثیر من دول العالم إلى التحول إلو

التي یعتمد فیھا بدرجة كبیرة على الشركات قتصاد السوق و التحریر الحرة و تبني فكرة التوجھ نحو إ

شركات حجم تلك التطور قد أدى في الواقع فوالخاصة لتحقیق معدلات مرتفعة  من النمو الاقتصادي

كمصادر تمویلیة أقل كلفة أسواق المالإلىتوجھت ھذه الشركات إلى انفصال الملكیة عن الإدارة، و

المالیة و حریة حركة رؤوس الأموال في إطار العولمة المالیة على قت موجة تحریر  الأسواوساعد 

ارتفاع معدلات حركة الأموال دخولا و خروجا بشكل لم یسبق لھ مثیل في تاریخ الاقتصاد العالمي ،

تبعا لذلكوانفصال الملكیة عن الإدارة امھا حجألى تطور وفر ذلك مصدر التمویل للشركات و أدى إو

إلى ضعف آلیات الرقابة على تصرفات المدیرین، وإلى وقوع كثیر من الشركات في و بالنتیجة أدى 

.أزمات مالیة

حیث أن النظام القانوني بھا بالنسبة للدیمقراطیات الناشئةكما أن حوكمة الشركات تعد ضرورة

ضعف نوعیة المعلوماتیعاني من  كما ، تنفیذ العقود وحل المنازعاتعیف بعد ویفتقد للفعالیة في ض

و ھي الثقةفقدان الفساد ویشجع الإشراف والرقابة وو عدم توافر بعضھا مما لا یساعد في عملیات 

(2).عناصر ضارة لنمو النشاط الاقتصادي

(3):شركات في جملة من النقاط نوردھا كمایلي كما تنعكس أیضا أھمیة تطبیق حوكمة ال

یر التي أصبحت درجة إلتزام الشركات والمنظمات بتطبیق مبادئ حوكمة الشركات أحد المعای

خاصة في ظل النظام , بارھم عند إتخاذ قرارات الإستثمار یضعھا المستثمرون في إعت

ومن ثم , لأسواق المحلیة و الدولیة الإقتصادي العالمي الحالي الذي یتسم بإشتداد المنافسة في ا

فإن الشركات التي تطبق مبادئ الحوكمة تتمتع بمیزة تنافسیة لجلب الإستثمار وإقتحام 

.الأسواق

 إن تطبیق مبادئ الحوكمة یؤدي إلى تحسین إدارة الشركات وتجنب التعثر والإفلاس ویضمن

.القرارات على أسس سلیمةتطور الأداء ویساھم في إتخاذ 

مل تبني إطار مبادئ الحوكمة في الشركات إلى ربط المكافآت ونظام الحوافز بالأداء مما یع

.ة بشكل عامكیساعد على تحسین كفاءة أداء الشر

. 27, 26: ص ص , مرجع سابق , محمد مصطفى سلیمان (1)
مرجع سابق, نصیرة لبجیري , لمیاء بوعروج (2)
الملتقى العلمي الدولي السادس حول الحكم الراشد ودوره ,ئریةالحوكمة في القطاع المصرفي حالة البنوك الجزا, بریش عبد القادر , زیدان محمد (3)

.2006دیسمبر 10-09, الجزائر /) دالي إبراھیم(جامعة الجزائر , الجمعیة الوطنیة للإقتصادیین الجزائریین , في التنمیة المستدیمة
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 تبني معاییر الإفصاح والشفافیة في التعامل مع المستثمرین والمقرضین في إطار التطبیق

.لمصرفیةالسلیم لمبادئ الحوكمة یساعد على منع حدوث الأزمات ا

 تؤد العدید من الدراسات الدولیة أن ھناك إرتباطا وثیقا على مستوى الأسواق الناشئة بین أداء

.زام بتطبیق المعاییر و المبادئ المتعلقة بمفھوم الحوكمةتالشركة ومدى الإل

ناشئة من بالإضافة إلى العدید من المزایا والمنافع التي یمكن للشركات بل والدول سواء كانت متقدمة أو

(1):أن تجني ثمارھا وھي تتمثل في الآتي 

اري التي تواجھھا الشركات والدول ؛تخفیض المخاطر المتعلقة بالفساد المالي والإد

ولرفع مستویات الأداء للشركات ومایترتب علیھ من دفع عجلة التنمیة والتقدم الإقتصادي للد

ى الإستثمار؛حلي علجذب الإستثمارات الأجنبیة وتشجیع رأس المال الم

ة العالمیة وفتح أسواق جدیدة لھا ؛زیادة قدرة الشركات الوطنیة على المنافس

 التي تصدرھا الشركات وما یترتب على ذلك من الشفافیة والدقة والوضوح في القوائم المالیة

؛زیادة ثقة المستثمرین بھا وإعتمادھم علیھا في إتخاذ القرارت

د المجتمع ؛زیادة فرص العمل لأفرا

طبیعة نظام الحوكمة كنموذج أمثل: الفرع الثاني 

مجموعة من ھوبھا ویفرض نفسھ بھا فالنظامصفكل نظام بحد ذاتھ متمیز ولھ خصوصیات یت

إلى تحقیق غرض معین سواء كان مبینھالناشئةالأشیاء المادیة والمعنویة التي تھدف من خلال العلاقات

.مادیا أو معنویا

ب فیھ شروط معینة صة التي تمكوة یمكن تحدید نمط نظام الحمكولال دراسة جوانب الحمن خ

الشكل رقم(ةمكونتائج ملموسة أھمھا إقتصادیات الحوتتحصل علىتجعل الإدارة تتصرف برشادة

(2): كما یلي , ))03(

:اقتصادیات التشغیل الأمثل . 1

تي من المفروض أن تسري بشكل تحلیلي، فمنصب والأمثلیة التوظیففيةمكوفكر الحأساسعلى 

التوظیف طبقا عملیةتمكما ت، لأن الكل ینتظر منھ الكثیركون جدیرا بھالمقدم للفرد یجب أن یالشغل

).شفافیة(لشروط النظام 

.28, 29: ص ص, مرجع سابق, محمد مصطفى سلیمان (1)
.8, 7: ص  ص , مرجع سابق , ھشام سفیان  صلواتشي (2)
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:اقتصادیات الارتقاء الإنتاجي. 2

لكذالمحرض الرئیسي ل،"الفكري "أي الرفع من إنتاجیة عوامل الإنتاج خاصة العنصر البشري 

صب في نظام ته العملیاتطبعا كل ھذ،باتخاذ سیاسات تحفیزیة من أجلھ سواء كانت معنویة أو مادیةو

.واحد

:العائد والمردوداتاقتصادی. 3

لى حفظ التكالیف وتحویلھا وزیادة قدرة عفھذا النظام یعمل ،كل ما یتعلق بما ھو مالي ومردودیتھ

.ھیتتھ أي عائده ومردودامن إرادرفعالعلى النظام

تفعیلھا من وة یعمل على التوظیف الأمثل للمواردمكومن ھذا یمكن أن نسطر على أن نظام الح

.أجل الرفع من المردودیة وكل ھذا یجري ویسري في إطار سلیم

:ة مكوالنموذج الأمثل للح. 4

اتمثل محرك،ةبقائم على قواعد صلوفكرھا ال"ماتيغالبرا" ة في طابعھا مكوالحفمن جھة أخرى

, وضعمفي أينموذج یمكن تطبیقھ في أي مكان وھيفي حد ذاتھا ,الفعالة الھادفة، كنظاموالروحاقوی

مبنیة على الأخلاق ةمكوفالأمثلیة في ھذه الحالة لا یمكن ضبطھا والحكم علیھا لأن مقومات نظام الح

أمر نسبي على حساب المواضع والمواقع خاصة وأنھا تتمیز ة ھومكوفإن أمثلیة الحذاوالمبادئ، ل

لإصلاحات الضروریة واللازمة للتغییر الإیجابي المتصاعدقائمة على اة مكوفالح،نتیجة لھذا,بالمرونة

لأنھا یھتمون بھاجیین لووسیالاقتصادیین والسونجد منھمخاصةو الباحثین ،المختصینھذا ما ترك ،

سقط نولكن لو ،والعامل فیھا یحقق أھدافھاھاالأمر الذي یترك المتعامل معمي،علقائمة على منھج 

الإشباع الكامل للرغبات ،الاقتصادیة، لى الفاعلیة فیھإحتما ھدفة على الاقتصاد، فھي تمكوالح

.المعني ككلع والمجتمع یوالاستھداف لمصلحة الجم

ة ضمن أسسھ وكما ھو مكوى إدماج الحلإالاقتصاد ذھبھذال،ة تتكیف مع أي مجالمكوالح

اء والمدیرین خبركل من الاقتصادیین والف،"المؤسسة" نیة الاقتصاد الجزئیة والفعال ھي ب،معروف

:ة في المؤسسات وھذا من أجل مكوإلى إدماج الحالجؤ

یین القدرة التنافسیة؛حست

 للإشراك؛باتقویة دور التسییر الجماعي

تقنیات ووسائل التكنولوجیا؛تحدیث في الآلیات وال

تحدیث في إطار القیم والمبادئ والمثل العلیا؛

طراف المساھمة في خلق القیمة؛الأحقوق كافة تأدیة تحقیق مصالح و
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الرغبة ،إكساب الفعالیة الكاملة لكل الأطراف المساھمة في بناء ھذا النظام والقابلیة في الإستقرار

.في ذلك والبساطة في التطبیق 

ھج المنھج العلمي القائم على توتن،والتي تملك إدارة واعیةةة التزام للمؤسسات المعاصرمكوحالن إ

ة مكولكون أن الح،ةمكوعلى تطبیقھا للح) والمتابعة التحفیزالتخطیط، التنظیم، التنسیق، التوجیھ ، ( 

لمبادئ وحرصھا على إستخدام ، النضج ودلیل واضح على إعلاء القیم وافي التسییرأساس جید للرشد

الأمر الذي أدى إلى ظھور شكل ) تعظیم أرباحھا( لتحسین من مردودیتھا لمواردھا بصورة أكثر كفاءة، 

حوكمة "أوالمؤسساتفية مكوالحھ الخاصة یؤثر في المؤسسة وھو تأو نمط مستقل لھ میزا

.المؤسسات

لحوكمةیوضح إقتصادیات ا) 03( شكل رقم

.61صمرجع سابق،،ريخضیمحسن أحمد ال: المصدر

أھدافھامبادئ حوكمة الشركات و: المطلب الثالث 

سنتطرق من خلال ھذا المطلب إلى مبادئ حوكمة الشركات والأھداف المتوخاة منھا في فرعین 

مبادئ حوكمة الشركات: الفرع الأول 

جنوب شرق آسیا وأمریكا اللاتینیة وتعرض العدید لإنھیارات المالیة التي حدثت  بدول دفعت ا

من البنوك والشركات إلى الإفلاس بالإضافة إلى التحولات الإقتصادیة وظھور الإقتصادیات الإنتقالیة 

ت كل من التي دفع, التي تبنت منھج التحرر الإقتصادي والإنفتاح على الأسواق الخارجیة , الناشئة 

في دراسة آلیة , OCDEون الإقتصادي والتنمیة اصندوق النقد الدولي والبنك العالمي مع منظمة التع

حوكمة الشركات ومدى فاعلیتھا بكل من الأسواق المتقدمة والناشئة وإنتھت الدراسة إلى صیاغة خمسة 

Principles of" مبادئ حوكمة الشركات "تحت مسمى 1999أقسام رئیسیة تم إعلانھا سنة 

corporate Governance ,(1)وتشمل ھذه المبادئ على :

.5, 4: ص ص , مرجع سابق , عبد القادر بریش(1)

إقتصادیات التشغیل الأمثل 

إقتصادیات الإرتقاء الإنتاجي  

إقتصادیات العائد والمردود  

ة  مكواقتصادیات الح
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یوضح لنا مبادئ حوكمة الشركات حسب منظمة التعاون ) : 04(الشكل رقم 

OCDEوالتنمیة الإقتصادیة 

.44: ص , تفس المرجع , محمد مصطفى سلیمان : مصدر ال
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المبادئ الخاصة بحقوق المساھمین : أولا

:تتضمن ھذه المبادئ الحقوق الأساسیة للمساھمین وھي 

لحق في تأمین طرق تسجیل الملكیة ؛ا

الحق في نقل الملكیة ؛

ت المناسب وبصفة منتظمة ؛ة في الوقالحق في الحصول على المعلومات ذات الصلة بالشراك

یة ؛الحق في المشاركة في التصویت في الجمعیات العموم

حق في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة ؛ال

ق في الحصول على نصیب من الأرباح ؛الح

لق بالتغیرات الجوھریة في الشركة ؛للمساھمین الحق في المشاركة في القرارات التي تتع

أسھم الشركة بالشفافیة والكفاءة ؛طرحأن یتسم السوق الذي یتم فیھ

المبادئ الخاصة بالمساواة في معاملة المساھمین:  اثانی

بمن فیھم الأقلیة , تحقیق المساواة في معاملة كافة المساھمین یتضمن إطار حوكمة الشركات 

على المعلومات بكل كما یجب أن یعامل المساھمون معاملة متساویة في الحصول , والمساھمین الأجانب 

.شفافیة

المبادئ الخاصة بدور ذوي المصالح: اثالث

, یعترف إطار حوكمة الشركات بحقوق ذوي الشأن والمصالح التي تم إقرارھا وفقا للقانون 

ویتعلق الأمر بأصحاب المصالح في ھذا المقام كل الأطراف , وتشجیع التعاون الفعال بینھم وبین الشركة 

, ) الزبائن , الموردین , الممولین , الوصایة , كالنقابة ( تتقاطع مصالحھا مع بقاء وإستمرار الشركة التي 

وتمكینھم من , كما یضمن إطار الحوكمة بمشاركة أصحاب المصالح في آلیات تحسین أداء الشركة 

.الإطلاع على المعلومات المطلوبة

المبادئ الخاصة بالإفصاح والشفافیة: ارابع

مبدأ الإفصاح والشفافیة في كافة الأمور الأساسیة المتعلقة یضمن إطار حوكمة الشركات تحقیق 

: حیث , بالشركة بما فیھا الوضع المالي 

:أن یشمل الإفصاح على المعلومات التالیة على سبیل المثال 
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 یاسات ھیكل وس, یرین أعضاء مجلس الإدارة ورواتب كبار المد, أھداف الشركة , النتائج المالیة

الحوكمة المطبقة في الشركة ؛

محاسبیة والمالیة إعداد ومراجعة المعلومات وكذلك الإفصاح عنھا بأسلوب یتفق والمعاییر ال

المتعارف علیھا ؛

مستخدم في إعداد إجراء عملیة المراجعة الخارجیة بھدف إتاحة التدقیق الموضوعي للأسلوب ال

القوائم المالیة ؛

توافر القنوات التي یمكن من خلالھا الحصول على المعلومات في الوقت الملائم وبالتكلفة ینبغي

مناسبة ؛ال

في مجال الإفصاح و الشفافیة توصلت الدراسات في بعض الدول العربیة إلى وجود تفاوت كبیر وفي

أما , ة إلتزاما  كبیرا بینما تلتزم بعض الشركات بمتطلبات الھیئات المعنی, الإفصاح بین شركات المساھمة

وربما , فإن إلتزامھا بمتطلبات الإفصاح متفاوتا بین الضعیف و شبھ المعدوم الأخرى معظم الشركات

.ھذا راجع إلى عدم النص على العقوبات المفروضة في حالة عدم التقید بھا

لائحة حوكمة ویوصي الدارسون بمواصلة البحث في مجال إفصاح الشركات المساھمة وفقا لمتطلبات

لما في ذلك من أثر بالغ في رفع مستوى أداء , الشركات الصادرة عن ھیئة معنیة وذات مصداقیة 

(1).الشركات المساھمة

ئ الخاصة بمسؤولیات مجلس الإدارةادالمب: اخامس

یجب أن یضمن إطار حوكمة الشركات وضع مخطط إستراتیجي للشركة والمراقبة الفعالة لإداء الإدارة 

:والتأكید على مسؤولیة مجلس الإدارة تجاه الشركة والمساھمین حیث 

 كما یجب أن یبذلوا كل , یجب أن یعمل أعضاء مجلس الإدارة على أساس من المعرفة التامة

مجھودات لصالح الشركة والمساھمین ؛ال

لمتعاملین مع الشركة في الإعتبار ؛الإلتزام بالقوانین الساریة مع أخذ مصالح ا

سھر أعضاء مجلس الإدارة على تنفیذ المھام المحددة من بینھا ی:

oإختیار شاغلي المناصب الھامة في الإدارة المالیة وتحدید صلاحیتھم ورواتبھم.

o ووضع الأھداف ومراقبة التنفیذ, توجیھ ومراجعة إستراتیجیة الشركة.

o ملائمة خاصة نظم وضمان تنفیذ نظم مراقبة, ضمان تكامل النظم المحاسبیة والمالیة

.مراقبة المخاطر والإدارة المالیة

oیجب أن یتحلى أعضاء مجلس الإدارة بالموضوعیة في إدارة شؤون الشركة بإستقلالیة.

ورقة مقدمة لندوة , مدى إلتزام الشركات المساھمة السعودیة بالإفصاح عن بعض متطلبات لائحة حوكمة الشركات , إحسان بن صالح المعتاز(1)
.2ص .2007نوفمبر 14-13, السعودیة , دجامعة الملك خال, نظرة مستقبلیة , السوق المالیة السعودیة 
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وتجدر الإشارة إلى أن ھذه المبادئ لیست ملزمة بل الغرض منھا یتمثل في كونھا الإطار المرجعي 

وذلك بما , لتنظیمیة للحوكمة إعدادھم للأطر القانونیة وابالإمكان إستخذام من قبل صانعي السیاسة عند

حیث تعد ھذه المبادئ دائمة التطور بطبیعتھا , یتفق والظروف الإقتصادیة والإجتماعیة المحیطة بھم 

.وتتصف بالمرونة وینبغي على الشركات أن تدخل التجدیدات المستمرة على أسالیب ممارسة الحوكمة

حوكمة الشركاتأھداف: الفرع الثاني 

:(1)فیما یليالشركات یمكن تلخیص أھم أھداف حوكمة

.مراعاة مصالح وحقوق المساھمین وحمایتھا-1

.الوثائق والمستندات ذات الصلة بفعالیة الشركاتحمایة حقوق حملة-2

.الشركات بكافة فئاتھمحمایة حقوق ومصالح العاملین فـي-3

.فـي جمیع أعمال الشركاتالعدالة وتحقیق الشفافـیة-4

.وتأمین العدالة لكافة أصحاب المصالح والمتعاملین مع الشركاتتحقیق-5

.أمام أصحاب الحقوق لإدارة الشركاتتأمین حق المساءلة-6

.استغلال السلطة فـي غیر مصلحة الشركات والمصالح العامةالعمل على إلغاء أو على الأقل الحد من-7

و إتاحة تدفقھا بما یؤدي لتنمیة الاستثمارات الإنتاجیة وصولاً لتعظیم الأرباحمیة المدخرات وتشجیعتن-8

.فرص عمل جدیدة 

.الالتزام بأحكام القوانین والتشریعات النافذة-9

ة من خلال لجان مراجعالعمل على تأكید مراجعة الأداء لكافة فعالیات الشركات بما فـیھا الأداء المالي-10

.خارجیین ومستقلین عن الإدارة التنفـیذیة

.التنفـیذیة أمام المساھمینمحاسبة الإدارة-11

تكوین لجنة مراجعة من غیر أعضاء مجلس الإدارة التنفیذیة تكون لھا مھام واختصاصات -12

.وصلاحیات عدیدة لتحقیق رقابة مستقلة على التنفیذ

ق وممارسة حوكمة الشركاتخطوات و مراحل تطبی: المطلب الرابع 

فان   كیة للتنمیة الدولیة ومركز المشروعات الدولیة الخاصةیرحسب تجربة الوكالة الأم

الشركات التجاریة تمر عبر خمس مراحل في بناء  الحوكمة و الترقي في القیام بممارسات أكثر تشدداً 

(2):، و ھذه المراحل كالتاليفیھا

مرجع سابق, نصیرة لبجیري , لمیاء بوعروج  (1)

,نفس المرجع(2)
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لاقتصادي و تكوین وعي راقي  بھ إدراج  المفھوم لدى المجتمع ا:ى المرحلة الأول

أن أول ما واجھ كیة للتنمیة الدولیة ومركز المشروعات الدولیة الخاصةیأشارت  الوكالة الأمر

وبالتالي ,الأوسط، ھو غیاب مفھوم  حوكمة الشركاتالحوكمة في  العدید من البلدان، وخاصة في الشرق

لخطوة الأولى ھي تعریف المصطلح ، المفھوم وكل  فوائد حوكمة  الشركات لجمیع الأوساط كانت ا

.محاولة تطبیق ذلك محلیاالتجاریة والحكومات  و كل المعنیین و 

بدأت في مسیرة رفع مستوى أن جمعیة تطویر المؤسسات المالیة في آسیا والمحیط الھادئومن أمثلة ذلك 

نوك الأعضاء فیھا، وھي تعمل على تثقیف أعضائھا  حول كیفیة إتباع ممارسات حوكمة الشركات بین الب

لبنوك في إطار تطبیق  خاطرة المقبولة من اممنح القروض و مدى الحوكمة الشركات عند اتخاذ قرارات

وكان من نتیجة تلك الجھود أن العدید من الشركات الآسیویة أصبحت تعرف  كیف تؤثرالحوكمة ،

.مة الشركات على أرباحھاعوامل حوك

وضع القوانین الوطنیة : المرحلة الثانیة

بعد نشر الوعي في المجتمع الاقتصادي المعني یتم التوجھ إلى عملیة تحدید مبادئ السلوك المحلیة 

والتنمیة التعاون المتعلقة بالحوكمة في الشركات ، وغالباً ما یتم اللجوء إلى الاعتماد على مبادئ منظمة

الاقتصادیة لحوكمة الشركات كقاعدة یتم الانطلاق منھا في مرحلة أولیة ،  ثم بعد ذلك تحتاج  الدول 

التي تعالج الواقع المحلي فیما یتعلق بالتعامل التجاري والالتزام لتطویر مبادئھا وقوانینھا الخاصة

ت غیر الحكومیة، معاھد تعلیم حوكمة، الدولیة، من خلال الجمع بین آراء من یمثلون المنظمابالمعاییر

.وسائل الإعلام ومؤسسات الأعمال  الممارسة الشركات ،القطاع الأكادیمي،

بدعم -و حسب  مركز المشروعات الدولیة الخاصة  ففي الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، یعمل المركز 

الخاصة التي تناسب یر معاییرھامع مجموعات لتطو-مبادرة الشراكة الأمیركیة الشرق أوسطیةمن

.وانتشار الشركات العائلیة، و  وضع النظام البنكي واقع ھیمنة مؤسسات الأعمال التي تملكھا الدولة،

جماعات القطاع الخاص مجموعة مشتركة من المعاییر وعرضتھا على الحكومة  ، أما روسیا فقد حددت

بحوكمة الشركات ، و قد تقدمت لتصل  المراحل الأخیرة ثم قامت الدولة تبعا لذلك بوضع قانونھا الخاص

.من الحوكمة بعد ذلك 

مراقبة تطبیق قانون الحوكمة: المرحلة الثالثة

بعد أن یتم تبني  قانون لحوكمة الشركات رسمیا من طرف الدولة بمشاركة الأطراف المعنیة  تبقى 

.مھمة متابعة تطبیقھ الفعلي على أرض الواقع 

وللأسف فعلى عكس الدول المتقدمة  التي لدیھا أسواق مالیة متطورة تضمن متطلبات الإدراج فیھا  

استیفاء شروط الحوكمة فان الدول النامیة أسواقھا المالیة غیر متطورة  و لا تستوعب  نسبة كبیرة من 
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مالیة من  إنشاء وتطویر و لذلك لا بد من توافر مع إنشاء وتطویر أسواق الأوراق الالنشاط الاقتصادي ،

.لمراقبة  التعامل بالأوراق المالیةمؤسسات

مع ذلك یمكن اللجوء لمكانیزمات أخرى للمراقبة فیمكن لجمعیات الشركات التجاریة أن تلعب دوراً ھاماً 

كما أن باقي المجتمع ممن ھم خارج الوسط التجاري لھم مصلحة في . أعضائھافي مراقبة وضبط سلوك

وعلى الصحافة أیضاً حوكمة الشركات ولذا یمكن لمجموعات منھ المساھمة في عملیة المراقبة ، تطبیق  

.أن تتحمل جزء من مسؤولیة الرقابة

التدریب على المسؤولیات الجدیدة:المرحلة الرابعة

الأساسیین من  تعلیم و تدریب الفاعلینامع اعتماد قانون الحوكمة و إرادة البدء في تنفیذه لا بد

، نظرا للمسؤولیات الجدیدة التي یكلفون بھا و یقصد بھؤلاء  عاتقھم تنفیذ ما تتطلبھ الحوكمةالذین یقع على

وأعضاء مجالس الإدارة، إدارة الشركة ، وأمناء سر المدیرین التنفیذیین في الشركات التجاریة،

انون حوكمة الشركات ، نظم معھد المدیرینومن أمثلة ذلك أنھ في روسیا بعد إصدار ق.الخ ...الشركات، 

الدولة وقد الروسي سلسلة  من الدورات التعلیمیة و التدریبیة لكبار موظفي الشركات في مختلف أنحاء

البلدان الأخرى ووضع مواد دراسیة  أخرى مبتكرة حسب تطلب الأمر منھم  ترجمة المواد المناسبة من

مدى بلإحساس بأھمیة التجربة في نفوس المتدربین و تعریفھم غرس المعلومات و االمتطلبات  بھدف

حجم المسؤولیة الملقاة على عاتقھم 

إضفاء الطابع المؤسساتي على حوكمة الشركات:المرحلة الخامسة

ا جزء مھم من الوسط تطور حوكمة الشركات عندما تصبح الحوكمة وممارستھالمرحلة من تأتي ھذه

والامتثال لمبادئ الحوكمة قد أصبحت ثابتة في تكون المؤسسات التي تدعم التطبیقوعندما التجاري

مكانھا ، وتشمل ھذه المؤسسات مؤسسات  القطاع الخاص مثل معاھد المدیرین لتأمین التكوین و التدریب 

مؤسسات الدولة كالنظام القضائي و أجھزتھ التي المستمرین حسب المستجدات و التطورات ، وكذلك

.حكم في النزاعات ت

الأسواق المالیة المتطورة  أن  قواعد وقوانین وھیاكل حوكمة الشركاتو نجد انھ في  البلدان ذات

التشریعیةالبنودعبرالأسھم،الخاصة وحقوق أصحابلكیةموجودة ضمن قوانین تحمي حقوق الم

ویشكل ما سبق  ق الأوراق المالیة ،في أسوا،القواعد التنظیمیة ،القرارات القضائیة وقواعد التسجیل

الضروریة لممارسة الحوكمة، كما أن الشركات  تتبع  المبادئ والتوجیھات التي یجري البنیة التحتیة 

القطاع الخاص والقطاع الأكادیمي استجابة للظروف السائدة في الأسواق وضعھا وتطویرھا  من قبل

. ویر الحوكمةالمستثمرین و ھذا ما یساعد على  تطولطلبات
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صھا وھیكل الملكیة فیھاصائومیكانیزمات حوكمة الشركات وخنماذج : المبحث الثاني 
نموذج فإن الأداء الإقتصادي الوطني یرجع بالدرجة الأولى إلى , PORTER 1992حسب 

د نمیز بین ثلاثة وفي ھذا الصد, حوكمة الشركات المطبق في ھذه الأحیرة  من أجل الوصول إلى نتائج 

–النموذج الفرنسي , الألماني –النموذج الیاباني , النموذج الإنغلوساكسوني ( نماذج أساسیة مختلفة

.وذلك نظرا للإختلافات الإقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والتشریعیة بین الدول, ) الإیطالي 

, لشركات من خلال النماذج المطبقة وسنتناول في ھذا المبحث أبرز تجارب الدول في مجال حوكمة ا

.بالإضافة إلى محددات تطبیقھا وتكلفة تطبیقھا

نماذج حوكمة الشركات : المطلب الأول 

من خلال ھذا المطلب سوف نتطرق إلى أھم الثلاث النماذج الأساسیة  لحوكمة الشركات في ثلاث 

: فروع كمایلي 

)يالسوقالموجھ (كسوني نموذج الأنغلوساال: الفرع الأول 

تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة وإنجلترا من الدول الأساسیة المنتھجة لھذا النموذج الموجھ 

" و نظام التسییر أحادي " المسیرین قلة المساھمین وكثرة" ما یمیز ھذا النموذج ھو أنھ وأھم , يسوقال

Moniste " ,بصیغة أخرى لیس ھناك , ام ھو نفسھ رئیس مجلس الإدارة أي أن  الرئیس المدیر الع

والمؤسسة عبارة عن جھاز تنفیذي ثنائي یعمل لمصلحة , تقسیم ثنائي بین مھام الإدارة ومھام الرقابة 

(1).المساھمین

ة المورد الأساسي لرأس المالي   بأیضا ھذا النموذج یعترف بالدور المركزي الذي یلعبھ السوق المالي بمثا

بالإضافة إلى الدور , ھذا من جھة و من جھة أخرى یعتبر ضابط لھ أیضا ) التمویل المباشر( للإقتصاد

حیث أن  إتخاذ القرار والرضى بالنسبة لھم , ) المسیرین( الأساسي الذي یمنح للمساھمین أو لممثلیھم 

(2).وسیاسة الأرباحخلق القیمة على معیار یعتمد 

أن أصحاب المصالح ھم من یمتلكون قوة القرار ولھمھي مة  في ھذا النموذج الجد مھكما أن المیزة 

(3): ام الحوكمة في ھذا النموذج یعرف ثلاثة مشاكل ونظ, الإستقلالیة التامة في ذلك 

 على قروض المخاطرة ومحاولة الحصولتدفع كل مسیر شركة نحونافسة الشدیدة الم: المخاطرة

.بنكیة
(1) HOUSSEM Rachid , la governance bancaire , laboratory of research in finance , accounting and financial
intermediation, faculty of economic and management sciences of Tunis, university of Tunis el manar, Tunisia,
P 05.
(2) Bertrand RICHARD et Dominique MIELLET , Op , Cit , P 36 .

.17, 16ص ص  , مرجع سابق , ھشام سفیان صلواتشي (3)
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 دولة المعدلة تلعب دورھا كما ینبغي في السوق للمحافظة على النظام السوقيال: السوق مراقب.

 تطبیق القوانین على كل من یتجاوز حدودھا: صرامة القوانین.

.فھو نظام بنكي سوقي و ھو نظام خارجي , ھذا النموذج موجھ نحو البنوك والسوق 

)               شبكيالالموجھ ( الیاباني –الألماني النموذج : الفرع الثاني 

أھم الدول المنتھجة لھذا النظام بالإضافة إلى بعض الدول اللاتینیة تعتبر كل من ألمانیا والیابان من 

, كتل أو حزمة في شكل أصحاب الأقلیة أيالمساھمینوأھم مایمیز ھذا النظام ھو كثرة المالكین, كذلك 

, و مجلس إدارةأي یوجد مجلس مراقبة , ونظام تسییرالشركات ثنائي , یة وقلة المساھمین أصحاب الأغل

اك بالإضافة إلى أنھ ھن, س المراقبة یتم تعیینھم وعزلھم من طرف مجلمع العلم أن أعضاء مجلس الإدارة 

(1).فصل بین مھام الإدارة ومھام الرقابة

بة لألمانیا البنك ھو مركز نظام حوكمة الشركات ولھ السلطة على مراقبة الشركات على عكس بالنس

فالمسیر , وأبعد من ذلك فالبنوك توجھ سلوك المسیرین في الكثیر من الأحیان , النظام الأنغلوساكسوني 

میز كذلك بالفضاء كما یجب الإشارة إلى أنھ في ھذا النظام یت,  مقید إتجاه البنوك العاملة مع شركتھ 

.الواسع من حیث تمثیل أصحاب المصالح

ھذا النظام یتمیز بشبكة مساھمات متقاطعة ذات بعد شراكة ما بین فإن أما بالنسبة للیابان 

, مساھمة في المجموعة كل مؤسسة من المجموعة لھا حصة , kirtsuالمؤسسات معرفة بإسم  كیرتسو 

, بعد الأزمة التي عرفتھا الیابان بعد الحرب العالمیة الثانیة المسیرین الیابانیین فكرة ھذه الإستراتیجیة 

(2):حیث ھذا النموذج یحفز على 

.القضاء على المراقبة العقیمة 

.التسییر مقید لأن ھناك عدة أطراف مقررة 

.یر كل طرف منتمي إلى الشبكة وتط

.تحقیق أھداف المؤسسات المنتمیة إلى الشبكة

) الإیطالي –الفرنسي ( النموذج الوسیط أو المختلط : لفرع الثالث ا

وھو , ) Hybride( تعتبر كل من إیطالیا وفرنسا من أھم الدول المنتھجة لھذا النظام المختلط 

, ) النظام الموجھ شبكي( تتم في نفس الوقت  من خلال المؤسسات المالیة بة نموذج وسیط لأن الرقا

الأطراف لجمیعالقیمةخلقعلىیرتكز أساساالنظامھذا, ) يالنظام الموجھ سوق( لسوقوا

(1) ) HOUSSEM Rachid , Op,Cit
.17ص , مرجع سابق , ھشام سفیان صلواتجي (2)
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الشركات الفرنسیة , خاصة المساھمین والعمال , بالنسبة للمؤسسة ) أصحاب المصالح ( الآخذة 

(1).في إختیار أسلوب التسییر المناسب إما الأحادي أو الثنائيوالإیطالیة لھم الإختیار 

:الشكل التالي یوضح لنا خصائص الحوكمة لكل نموذج كمایلي و

)الیاباني- الألمانيو لوساكسونيغأن(ة المؤسسات مكو خصوصیات شكلي نظام ح) : 04(الجدول رقم 
یابانيال-لمانيالأ نظام لوساكسونيغنظام أنبعد وقائي

مساهمین
(Actionnaires)

مراقبة قویة ؛- مراقبة ضعیفة؛- 
رأس مال مركز على أساس - ؛)Diffus(رأس مال مبعثر - 

المساهمین الذین لهم الأغلبیة؛
مساهمة دائمة للبنوك؛- مراقبة من طرف الهیئات؛- 
مراقبة على أساس وضعیة البورصة - 
؛)الخصوم( 

مراقبة تتم من طرف الأفراد - 
الصناعیین والبنوك الرئیسیة؛

مراقبة الأصول على أساس النمط- .أهداف قصیرة المدى- 
الإداري والقرارات الإستراتیجیة؛ 

.أهداف طویلة المدى- 
المدینون

(Créanciers)
دیون

(Dettes)

مراقبة دائمة؛- مراقبة جائزة؛- 
علاقة في المدى البعید؛- تدین بنكي أقل أهمیة ؛- 
دین مهم وبنكي؛ت- تدین من السوق أكثر أهمیة ؛- 
،أهمیة القروض ما بین المؤسسات- .علاقة في المدى القصیر- 

.مساهمة البنك للرأس المال- 
المستخدمین 
(Salariés)

مراقبة قویة؛- .مراقبة ضعیفة- 
تمثیل في مجلس الإدارة؛- 
.تدخل في القرار- 

دور مجلس الإدارة

لمدى وعلى امراقبة ضعیفة- 
؛القصیر

وعلى المدى الطویل؛مراقبة أكثر قوة- 

مجلس أغلبیة مشكلة من المدراء - 
المسیرین ؛

مجلس مشكل من أصحاب المصالح؛- 

حضور ممثلي البنوك والمستخدمین؛- نمط دراسة الأجور مرتبط بالأداء؛- 
.18: ص , س المرجع نف, هشام صلواتشي : المصدر 

(1) HOUSSEM Rachid , Op,Cit
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فرنسيالوبریطانيالة المؤسسات مكو خصوصیات شكلي نظام ح: )05(الجدول رقم 

ة المؤسسات مكو نموذج ح
الأنغلوساكسوني

ة المؤسسات مكو نموذج ح
الفرنسي

تعظیم القیمة التعاقدیة تسطیر أو تحدید الأهداف
.المساهمیة

.إحترام مصالح الجمیع

خارجي على أساس نشاطسلوك المسیرین
.السوق المالي

مراقبة داخلیة من طرف 
.أصحاب المصالح

.معلومة خاصة.شفافیة تامةسیاسة الإتصال
.19: ص , نفس المرجع , هشام صلواتشي : المصدر 

حوكمة الشركات ) محددات ( میكانیزمات : ني المطلب الثا

, تعتبر الشركة جزء من المحیط الإقتصادي العام الذي تعیش فیھ بالإضافة إلى محیطھا الداخلي 

وحتى تتمكن الشركة من تطبیق سلیم وجید , ولكل محیط مجموعة من العوامل والمتغیرات الخاصة بھ 

یجب , لتكالیفمن رفع الأداء وتخفیض لفادة من مزایاھا وبلوغ أھدافھا المسطرةتلحوكمة الشركات والإس

: نوعین والتي تنقسم بدورھا إلى,في كل محیط أن تتوافر مجموعة من المحددات والعوامل الأساسیة

لما تكون متأتیة من خارج , میكانیزمات خارجیة ولما تكون من داخل المؤسسة, میكانیزمات داخلیة 

:اف الداخلیة والخارجیة بالإضافة إلى الأدوار والمسؤولیات المتعلقة بالأطر, المؤسسة

المیكانیزمات الداخلیة : الفرع الأول

المیكانیزمات الداخلیة للحوكمة تضم جمیع المیكانیزمات المؤسساتیة الموضوعة بالقصد من 

أو المشرع القانوني من أجل الحمایة والدفاع والحفاظ ) من بینھم المساھمین ( طرف أصحاب المصالح 

:(1)وتشتمل على مایلي ,على مصالھم

مجلس الإدارة : أولا 

وھناك عدة دراسات في ھذا , یمثل مجلس الإدارة أول وأھم المیكانیزمات الداخلیة للحوكمة 

في المجال معظم الدراسات . الصدد من طرف الباحثین حول دور وتشكیلة وحجم وأعضاء مجلس الإدارة

(1) ) Marc-Hubert Depert Et – Al , Op, Cit , p p , 61, 64
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الذین یمنحون لمجلس الإدارة سلطة , لوكالة ونظریة تكالیف المعاملات تم التطرق لھا من طرف نظریة ا

.الرقابة

بشرط عدم عضویة الأعضاء , بالإضافة إلى أن مجلس الإدارة یشرف على تشكیل لجان مساعدة لھ 

.وأھمھا لجنة المراجعة و لجنة المكافأت و الترشیحات ,  التنفیذیین 

الجمعیة العامة : ثانیا 

وھو الذي , یفترض في نشاط المساھمین أن لھ أثر إنضباطي مھم على سلوك مسیرین المؤسسة 

.یسمح بتقلیل مشاكل الوكالة ویعمل على تعظیم الأداء المالي والمحاسبي للمؤسسة

أصحاب الحقوق والعمال : ثالثا 

تكون المؤسسة ذات أداء والعمال من مصلحتھم أن (*)أصحاب الحقوق, مثلھم مثل المساھمین 

ویسعون إلى ممارسة نوع من الرقابة على , بإعتبار أن المؤسسة ھي المسؤلة عن تسدید حقوقھم , عالي 

ونفس , إستعمال الأموال المقرضة إلى المؤسسة في الأغرض المناسبة المتعاقد علیھا والمتفق علیھا 

.ھم ومصدر دخلھمالشيء بالنسبة للعمال بإعتبار أن المؤسسة تمثل مستقبل

الشركات والتي بعبارة أخرى فإن المحددات الداخلیة تشتمل على القواعد والأسالیب التي تطبق داخل

داریة سلیمة توضح كیفیة إتخاذ القرارات داخل الشركات وتوزیع مناسب للسلطات تتضمن وضع ھیاكل إ

مجلس الإدارة والإدارة والمساھمین والواجبات بین الأطراف المعنیة بتطبیق مفھوم حوكمة الشركات مثل

, وذلك بالشكل الذي لایؤدي إلى وجود تعارض في المصالح بین ھؤلاء الأطراف , وأصحاب المصالح 

(1).الح المستثمرین على المدى الطویل بل یؤدي إلى تحقیق مص

المیكانیزمات الخارجیة : الفرع الثاني 

ذي تعمل وھذه المحددات تمثل البیئة أو المناخ ال, ددات الخارجیة ه المجموعة على المحتشتمل ھذ

البنوك وسوق , سوق المال وھي عبارة عن, من خلالھ الشركات والتي قد تختلف من دولة إلى أخرى 

(2):العمل

أسواق المال : أولا 

وتعطي  , شركة إن أسعار الأسھم بالبورصات تعكس فرضیة عدم كفاءة إدارة الأعمال على مستوى ال

الجھاز الإداري وغیاب الفعالیة ھنا یضع , إمكانیة ممارسة الرقابة على الشركة من طرف ھیئة أخرى 

.للشركة محل تساؤل

(*) Les créanciers
.20, ص, مرجع سابق , محمد مصطفى سلیمان (1)

(2) ) Marc-Hubert Depert Et – Al , Gouvernement d’Entreprise « Enjeux managériaux , Comptables et
Financiers », 1er Edition , Bruxelles , De Boeck & Larcier S.A , 2005. p p ; 31, 32
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البنوك: ثانیا 

إن منح القروض من طرف البنوك یمكن أن یكون مشروطا بتقدیم تقاریر المراجعة والتدقیق عن حالة 

مما یجعل المسیرین من مصلحتھم , ف العلاقة بین ھذه الأخیرة والبنك مع إحتمال توقی, الشركة ووضعیة 

. عدم إتخاذ قرارات إستراتیجیة ذات مخاطرة عالیة 

إلى أي مدى یمكن أن تكون ھذه , فیما یخص ھذا المیكانیزم والذي یھدف إلى تحلیل مدیونیة الشركة

مصلحة المساھمین؟ في ھذا المجال و نظریا الأخیرة ذات أثر إیجابي وعامل لتحفیز المسییرین للعمل  ل

یمكن أن تؤدي بالمؤسسة من جھة إن الزیادة المفرطة في التكالیف المالیة , یوجد أثرین یمكن حدوثھما 

. وھو أثر سلبي , (*)" Effet de ciseaux" إلى الإختناق المالي وھو مایسمى  بأثر المقص 

تحكم المالي یمكن أن ینشىء آثار جانبیة أخرى مثل وضع ھامش معین من ال, ) Jensen 1986(حسب 

أو أي السیولة تحت تصرف المسیرین یمكن أن توجھ لخدمة إستثمارات خاصة أو مشاریع غیرمربحة 

.عملیة لیست ضروریة لخلق قیمة بالنسبة للمؤسسة

, آجال التسدید ھذا یمكن أن ینتج عنھ رقابة مھمة من طرف البنوك من خلال إحترام , من جھة أخرى 

.وھذه الطریقة تجعل المسیرین یستثمرون في أنشطة ومجالات أكثر ربحیة للمساھمین, وھو أثر إیجابي 

سوق العمل : ثالثا 

بالنسبة للمؤسسة السؤال ھنا ھو إمكانیة ھذه الأخیرة إیجاد طاقم للتسییر الفعال ؟ 

(1):بالإضافة إلى محددات خارجیة أخرى مثل: رابعا 

لقوانین واللوائح التي تنظم العمل بالأسواق مثل قوانین الشركات وقوانین سوق المال المتعلقة ا

.بالإفلاس وأیضا القوانین التي تنظم المنافسة والتي تعمل على منع الإحتكار

 كفاءة الھیئات والأجھزة الرقابیة مثل ھیئات سوق المال والبورصات وذلك عن طریق إحكام

وأیضا وضع ركات والتحقق من دقة وسلامة البیانات والمعلومات التي تنشرھا الرقابة على الش

.العقوبات المناسبة والتطبیق الفعلي لھا في حالة عدم إلتزام الشركات

 دور المؤسسات  غیر الحكومیة في ضمان إلتزام أعضائھا بالنواحي السلوكیة والمھنیة والأخلاقیة

تتمثل ھذه المؤسسات غیر الحكومیة في جمعیات و, والتي تضمن عمل الأسواق بكفاءة 

.المحاسبین والمراجعین ونقابات المحامین على سبیل المثال

: المیكامیزمات الداخلیة والمیكانیزمات الخارجیة كمایلي یوضح لنا والجدول التالي 

(*) Effet de ciseaux : c’est-à-dire une situation ou les besoins en fonds de roulement excédent les fonds de
roulement net, ce qui implique une trésorerie négative.

.20: ص , مرجع سایق , د مصطفى سلیمان محم(1)
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ة المؤسساتمكومیكانیزمات ح: )06(الجدول رقم 

20: ص , مرجع سابق , ھشام صلواتشي : المصدر 

یوضح لنا المحددات الأساسیة لتطبیق مفھوم حوكمة الشركات)  05(الشكل رقم 

.19: ص , مرجع سابق , ان محمد مصطفى سلیم: المصدر 

میكانیزم خارجيمیكانیزم داخلي

یكانیزم مسطرم
ـــــة مباشـــــرة مـــــن طـــــرف - مراقب

؛)الجمعیات ( المساهمین 
.محیط قانوني ونظامي-

مجلس  الإدارة؛-
.هیكل رسمي-

میكانیزم تلقائي

ســـــــوق الســـــــلع والخـــــــدمات ، -هیكل غیر رسمي؛-
المــــــالي، العمــــــل ، رأس المــــــال 
الجماعي ؛

دائمــــــــة ) حراصـــــــة (مراقبـــــــة -
ومساهمة؛

مالیة؛وساطة -

مــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــین " محــــــــــــــــــــیط -ثقافة المؤسسة؛-
".المؤسسات .نكهة داخلیة-
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خصائص نظم الحوكمة الفعالة : المطلب الثالث 

خصائص نظام من المفروض أن یساعد على خلق تطرق إلى یمكننا ضمن ھذا الإطار أن ن

المدروسة من خلال عملیة خلق –الثروة، بمعنى أن الحكم على فعالیة النظام تتحدد انطلاقا من مقدرتھ 

(1):یلي أھم ھذه الخصائصعلى تقدیم نتیجة، وفي ما-القیمة

: استمراریة النظام -1

من وجھة النظر المعیاریة یجب أن تضمن نظم الحوكمة استمراریة التحالف الذي یسمح للمنشأة أن 

.تخلق الثروة، وھذا الھدف یكون متباینا إذا ما میزنا بین الاستمراریة المستقلة والكلیة

الأولى إذا كل واحد من أصحاب المصالح خصوصا المساھمین یتحصل على مكافأة على الأقل توجد 

تكون معادلة لتلك التي كان سیحصل علیھا من جھة على مستوى سوق تنافسي، ومن جھة أخرى یخلق 

توافق بمساھمتھ عن طریق الجھد المبذول قیمة أكبر من التي یكلفھا للمنشأة، أما الاستمراریة الكلیة فھي 

أكبر من مجموع التكالیف، Stakholder’sالوضعیة التي تكون فیھا القیمة المخلوقة من طرف مجموع 

.فالمنشأة تخلق الثروة إذا كانت ستبیع منتجاتھا بسعر أكبر من تكالیف الإنتاج

ف إذا كان مع ذلك شرط الاستمراریة المستقلة غیر محقق فإن التحالف یكون وقتي وأطرا

المصلحة المختلسین تكون لدیھم مصلحة في التصرف ھكذا، إما من أجل تخفیض تكالیف الخروج أو من 

أجل إعادة توزیع المكاسب أي الریوع بطریقة تضمن لھم مكافأة عادلة، في ھذه الحالة الأخیرة تكالیف 

ھور في فعالیتھا الإنتاجیة التأثیر المتحملة من طرف المنظمة تكون احتمالیا معتبرة  مما قد یتسبب عنھ تد

فوفقا لھذا المنظور فإن نظام الحوكمة یجب أن یضغط على المدیرین بطریقة تجعل عملیة خلق وإعادة . 

بما فیھم المدیرین، ویضمن الاستمراریة الكلیة Stakholder’sتوزیع الثروة مرضیة بالنسبة لجمیع

.ي للنظام لتجنب حدوث الأزماتوالمستقلة للتحالف ویتعلق الأمر ھنا بالمظھر الوقائ

: الدور الوقائي-2

یمكنھ أن یتصرف على Stakholderفإن 1970بالاستناد على التمییز الذي صاغھ ھیرشمان 

:النحوین التالین

التخلي عن مسؤولیاتھ أي الإخلال بالواجب.

 الاستشارةprise de parole.

یحتكم على بدیل وأن تكالیف الخروج لیست –الف تفترض أن فالأولى والمؤدیة إلى الخروج من التح

مرتفعة، مثال ذلك زبون استاء من تدھور نوعیة المنتوج الذي طرحتھ المؤسسة المعنیة في السوق، لكن 

الملتقي الوطني حول سبل تطبیق الحكم الراشد بالمؤسسات , , الحوكمة وتحسین أداء المؤسسات, فتني مایا , بالقدرة نزیھة , یونسي صبرینة (1)
دیسمبر 10, 09یومي , الجزائر/سكیكدة 1955أوت 20جامعة , من تنظیم كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر, الإقتصادیة الوطنیة

2007  .
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فتغیر -لیس بمقدوره الخروج عن العلاقة التي تربطھ بالمنشأة إلا إذا وجد ھذا الأخیر بدیلا آخر عن ھذا 

ب علیھ تكالیف معلومات، مكان تواجده وحتى كذلك تكالیف معاملات إذا كان ھذا الأخیر المنتوج سیترت

فوفقا لطبیعة العقد فالخروج منھ سیترتب علیھ تكالیف نزاعات، فالارتداد تبعا لھذه الحالة سیشكل–معقد 

prise de paroleأزمة، بالمقابل فإن تقویة الدور الوقائي لنظام الحوكمة التي یمكن أن تمر عن طریق 

برامج استشارة الزبائن، المساھمین، الموظفین یمكن أن یعطینا فكرة : إلى مختلف أطراف المصلحة فمثلا

عن أھمیة ھذا الأسلوب الذي یسمح بمعرفة مصادر النزاعات الممكنة وبالتالي تحسین نوعیة المعلومات 

.ة تقییم تسییر المدیرینالمرفوعة على المستویات القرارات المركزیة فضلا عن إمكانی

: الدور العلاجي-3

كیف یمكننا أن نحكم على القدرة العلاجیة لأنظمة الحوكمة في حل الأزمات الناتجة عن الارتداد 

والتي تؤدي إلى حرمان المؤسسة إما من الموارد الضروریة Stakholder’sبالواجب من طرف بعض

ظام الفعال یجب أن یجنب المؤسسة ھدر قیمتھا ویسمح لھا في نفس الوقت ویقیة، فالنسأو من المنافذ الت

بإعادة تنظیم ودیة أو قانونیة وبأقل تكلفة، بصفة عامة المقصود ھنا الشروط التي تسمح لنظام الحوكمة 

. بتعزیز استمراریة المنشاة وبأقل التكالیف

منھا -ھذه التشكیلة ترفع عدة تساؤلات خصوصا حول تلك المتعلقة بإعادة تخصیص الأصول

حتلت مساحة كبیرة في ا أن عملیة إستبدال المدیرین قد إوحقوق الملكیة، حیث نجد ھن- الرأسمال البشري

ئیة ھنا في المحاولات الرامیة لحل النزاعات فھي تقوم بدور علاجي ووقائي في نفس الوقت، ویبرز الوقا

ل الأطراف التي تراقب ھیكل الملكیة ویكون ھذا ممكنا إذا المدیرین یكون أمرا مفروضا من قبأن استبدال

كان المساھم أو المساھمون یمارسون سلطة كافیة على مجلس الإدارة ویتعلق الأمر ھنا بما یسمى 

ین الحالیین فھناك میكانیزمات ، إذا كان التغییر لا یمكن فرضھ من طرف المساھمprise de paroleب

.وساكسونیة استبدال المدیرین یتم عن طریق أسواق الرقابة على الشركاتلأخرى، مثلا في الدول الأنج

: المقاومة ضد إستراتیجیة الترسخ للمدیرین-4

ھم بمقدورStakholder’sإن تكالیف عمل النظام تكون مرتفعة إذا كان المدیرون أو مجموعة من 

تحیید میكانیزمات الحوكمة فالنظام الفعال یجب أن یمنع مثل ھذه السلوك بأن یجعلھ مكلفا فالقوانین 

والتشریعات تسعى إلى منع المدیرین من إغلاق رأسمال المنظمة بھدف منع عملیات الاندماج 

ین حسب قاعدة والاستحواذ، أما على المستوى الداخلي فالترتیبات الرسمیة التي تنظم ترقیات الموظف

.الأقدمیة مثلا تلعب دورا مشابھا في إعاقة خلق علاقات تسمح للمدیرین بالترسخ
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:التكیف والمرونة-5

Stakholder’sإن استمراریة الصدمات الناجمة خوصا من سلوك مختلف الأطراف ذات الصلة 

، ومرونة أنظمة الحوكمةتكییفنظمة یطرح التساؤل حول مدىوالأسواق التي تنشط على مستواھا الم

.ارجيمتصاص الصدمات سواء ذات المنشأ الداخلي أو الخا على إفالنظام الفعال یفترض أن یكون قادر

ھیكل الملكیة وحوكمة الشركات : المطلب الرابع  

م حوكمة إن ھیكل ملكیة الشركة لھ تأثیر مباشر على التطبیق السلیم للمبادئ التي یتضمنھا مفھو

) نظام الداخلیین( وبصفة عامة ھناك نوعان لھیاكل ملكیة الشركات ھما الھیكل المركز , الشركات 

أیضا إن بنیة رأسمال الشركة لھ تأثیر كذلك على أداء الشركة , ) نظام الخارجیین( والھیكل المشتت 

طبقة من طرف مختلف ومن جھة أخرى لھ تأثیر على الرقابة الم, حسب تركیز ھذا الأخیر من جھة 

.(1)(Charreaux1995 )حسب , على الأداء ) الداخلیین والخارجیین( المساھمین 

) نظام الداخلیین( الھیكل المركز : الفرع الأول 

ولأن ھؤلاء , حیث ترتكز الإدارة والملكیة في أیدي عدد قلیل من الأفراد أو العائلات أو المدیرین 

ومعظم الدول خاصة تلك التي , "الداخلیون" ریقة تشغیل وعمل الشركة یطلق علھم یؤثرون بشدة على ط

ویقوم الداخلیون في ھیاكل الإدارة المركزة بممارسة لدیھا ھیاكل ملكیة مركزة , یحكمھا القانون المدني 

أغلبیة حقوق السیطرة أو التحكم في الشركات بعدة طرق منھا قیامھم بملكیة أغلبیة أسھم الشركة وتمتعھم ب

حیث غالبا مایقوم المساھمون ذوو الملكیات الضخمة من الأسھم بالتحكم في الإدارة عن , التصویت 

, في مجلس الإدارة وفي بعض الأحیان یملك الداخلیون عددا قلیلا من الأسھم طریق التمثیل المباشر

بحقوق الأسھم مع تمتع بعضھا ولكنھم یتمتعون بأغلبیة حقوق التصویت ویحدث ذلك  عندما تتعدد أنواع

وإذا ما تمكن بضعة أفرد من إمتلاك أسھم ذات حقوق تصویت ضخمة , تصویت أكثر من بعضھا الأخر

(2).حتى ولو لم یكونوا ھم أصحاب أغلبیة رأس المال, فإن ذلك سیمكنھم فعلا أن یتحكموا في الشركة 

Berleقام بھا كل من وحسب الدراسات التي Et Means فإن التفرقة في ملكیة ,1932عام

وتركیز عالي في , رأس المال المؤسسات الكبیرة یرجع بالدرجة الأولى إلى التفرقة بین الملكیة والرقابة 

(1) Marc-Hubert Depert Et – Al , Op, Cit , p , 55.
.24, ص , مرجع سابق , محمد مصطفى سلیمان (2)
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ملكیة رأس المال بین أیدي عدد قلیل من المساھمین یسمح عادة بممارسة رقابة على المسیرین وتحسین 

(1).كما یقلل من نزاع المصالح(*)مسیرین أدائھم ولا یسمح بتجذر ال

أن لكل نظام من ھیاكل الملكیة مزایاه وعیوبھ ومن ثم لھ تحدیات لنظام حوكمة الشركات , ومما لاشك فیھ 

حیث تتمتع الشركة التي یتحكم فیھا الداخلیون بمزایا عدیدة منھا أن الداخلیین لدیھم السلطة , الخاص بھ 

رة بالإضافة إلى أن الداخلیین یمیلون إلى إتخاذ القرارات التي تعزز أداء المنشأة في والحافز لمراقبة الإدا

ومن ناحیة أخرى نجد أن نظام الداخلیین یعرض الشركة إلى الفشل في بعض النواحي , الأجل الطویل 

وإحداھا ھو أن نظام أصحاب الشركة أو أصحاب حقوق التصویت من ذوي المعینة لحوكمة الشركات 

یمكن أن یرغموا أو یتواطؤا مع إدارة الشركة للإستلاء على أصول الشركة على , نسب المسیطرة ال

ویمثل ذلك مخاطرة كبیرة عندما لایتمتع مساھموا الأقلیة بحقوقھم القانونیة , حساب مساھمي الأقلیة 

لقوة التصویتیة ویحدث نفس الشيء عندما یكون مدیروا الشركة من كبار المساھمین أو من كبار أصحاب ا

الإدارة التي قد یستفیدون منھا بشكل لسلطة في التأثیر على قرارات مجلسأو كلیھما ویستخدمون ھذه ا

ومثال ذلك الموافقة على مرتبات ومزایا باھضة لھم وكذلك شراء مستلزمات , مباشر على حساب الشركة

.إنتاجیة تزید أسعارھا عن المعتاد

یستخدمون سلطاتھم بطریقة غیر مسؤولة یعملون على ضیاع لداخلیین الذین یتضح مما سبق أن ا

وھنا تظھر أھمیة تطبیق مبادئ حوكمة الشركات في , موارد الشركة وتخفیض مستویات الإنتاجیة فیھا

(2).الشركات التي یسیطر علیھا الداخلیون بغرض حمایة أصول الشركة وحقوق الأقلیة

)نظام الخارجیین( لمشتت الھیكل ا: الفرع الثاني 

یملك كل منھم عددا ) الملاك(في ظل ھذا الھیكل یكون ھناك عدد كبیر من أصحاب الأسھم 

وعادة ما لایكون ھناك حافز لدى صغار المساھمین لمراقبة نواحي نشاط , صغیرا من أسھم الشركة 

ومن ثم یطلق , القرارات أو السیاسات الإداریة كما أنھم یمیلون إلى عدم المشاركة في , الشركة عن قرب 

ویشار إلى نظم الملكیة المشتة بنظم علیھ الخارجیون ویشار إلى نظم الملكیة المشتتة بنظم الخارجیین

الخارجیین وتمیل الدول ذات القوانین القائمة على العرف مثل المملكة المتحدة والولایات المتحدة  إل 

.الشركاتھیاكل الملكیة المشتة في

تعتمد  على الأعضاء المستقلین في مجلس الإدارة لمراقبة السلوك الإداري فالشركات في نظام الخارجیین 

ویمیل أعضاء المجلس إلى الإفصاح بشكل واضح وبدرجة متساویة عن المعلومات , للأعضاء التنفیذیین 

ن بقوة ونتیجة لھذا یعتبر نظم وتقییم الأداء الإداري بشكل موضوعي وحمایة مصالح وحقوق المساھمی

(*) L’enracinement des managers
(1) Marc-Hubert Depert Et – Al , Op, Cit , p , 56.

.25, ص, جع سابقمر, محمد مصطفى سلیمان (2)
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الخارجیین أكثر فاعلیة للمحاسبة وأقل فسادا وبالرغم من تلك المزایا فإن الھیاكل ذات الملكیة المشتتة لھا 

:(1)نقاط ضعف منھا

لى الإھتمام بتعظیم الأرباح في الأجل القصیر ولیس في الأجل الطویل یمیل الملاك المشتتون إ

.ات بین أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الشركاتویؤدي ذلك إلى الخلاف

 في التخلي عن إستثماراتھم تواتر التغیرات في ھیكل الملكیة نظرا لأن المساھمین قد لایرغبون

على أمل تحقیق أرباح أكثر إرتفاعا في مكان آخر وكلا الأمرین یؤدي إلى إضعاف إستقرار 

.الشركة

لیین والخارجیین یحمل في طیاتھ مخاطر والغرض من نظم ویتضح مما سبق أن كلا من النظامین الداخ

ویعتمد النظام الفعال لحوكمة , حوكمة الشركات ھوالتقلیل إلى أدنى حد من ھذه المخاطر وتشجیع التنمیة 

.الشركات على مزیج من الضوابط الداخلیة والخارجیة

.25,26, ص , ص, نفس المرجع , محمد مصطفى سلیمان (1)
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الشركات                                                  المؤثرة على أداءللحوكمةالنظریات الإقتصادیة: المبحث الثالث 

)النظریات التعاقدیة التنظیمیة( 
حیث تعتبر أعمال , وعلاقتھا بأداء الشركات تناولت العدید من الدراسات بشقھا النظري الحوكمة 

ن الأعمال التأسیسیة لنظام حوكمة الشركات وھي بمثابة نظام م, Berle et Means 1932كل من 

وحسب كل من , من جھة وتحدید قواعد إدارة الأعمال من جھة أخرى ضبط لتصرفات مسیرین الشركات 

Charreaux et Desbriéres 1997 , بما یضمن ن یكون موجھ أنظام حوكمة الشركات یجب فإن

وفي ھذا الإطار , ) قیمة المؤسسة(خلال تعظیم الكفاءة والأداءضبط مختف الأطراف الآخذة للشركة من

: في ثلاث مطالب كما یلي سنتناول النظریات التعاقدیة للمنشأة 

 نظریة حقوق الملكیة : المطلب الأول

 نظریة تكالیف المعاملات: المطلب الثاني

 نظریة الوكالة: المطلب الثالث

یةنظریة حقوق الملك: المطلب الأول 

ذي ترتكز علیھ حوكمة لتعتبرھذه النظریة إحدى المقاربات الأساسیة للتوجھ الإنضباطي ا

وحسب ھذه المقاربة فإن المزیج أو التنویع , Berle et Means 1932بدایة بأعمال كل من , الشركات 

ى كفاءة النظام الإقتصادي في أنظمة الملكیة یؤثر على سلوكات الأفراد ووظیفة وسیر الشركة بالإضافة إل

(1).بصفة عامة والشركة بصفة خاصة

وتنطلق ھذه النظریة من فكرة أن التبادلات والتفاعلات الإقتصادیة والإجتماعیة  ھي بمثابة تبادل في 

من خلالھا , وضمن ھذا الإطار تعتبر الشركة شكل تنظیمي ذو كفاءة , حقوق الملكیة عى السلع والخدمات 

الرقابة وتوجیھ الأفراد , العزل , التوظیف ) في حدود القانون والعقد ( خدم ھو المالك لھ سلطة یعتبر المست

أیضا الشركة یجب أن یشرف على إدارتھا مدیر من الداخل وھذا حتى تكون أكثر , ) الأجراء(العاملین 

لملكیة یخلق ونظام حقوق ا, ھدف المؤسسة والمتمثل عموما في تعظیم الأرباح تحفیزا على تحقیق

تحفیزات وأیضا وسائل رقابة تسمح للمنشأة بإیجاد الحلول المناسبة والمرنة للمشاكل الناتجة عن عدم 

(2).تماثل المعلومات بصفة مرضیة

(1) Marc-Hubert Depert Et – Al , Op, Cit , p , 43.
(2) Marc-Hubert Depert Et – Al,  Ibid , p , 43 .
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إن نظریة حقوق الملكیة لھا ھدف، ھو فھم كیفیة تسییر مختلف التنظیمات إنطلاقا من مفھوم 

ما، حقوق الملكیة لیست علاقات بین الأفراد والأشیاء، بل ھي علاقات بین حقوق الملكیة وشرح نجاعتھ

الأفراد وطریقة استعمال ھذه الأشیاء، فحقوق الملكیة لا تتحقق إلا بشرطین أساسیین وھما الاستقلالیة 

(1):والتحویل

لاى التبادل الذيأما التحویل یتمثل في القدرة عل،الاستقلالیة في استعمال الأصول والمراقبة الشاملة

حقوق ليفي إطار إقتصاد السوق المبني على حریة التبادل وإحترام جذر.یخص مثلا إلا البائع والزبون

ھذه النظریة بدورھا تحدد .امثالیااقتصادیاوتمثل نظامتھتعظیم منفعمنكل وكیلتمكنیالملكیة،

لھذا الإطار القانوني التي ةى الموارد المناسبلمؤسسة إطار قانوني خاص بھا، كما تترك الإدارة تبحث علل

،ھادفا طبعا إلى الأداء،ساس قیودأوظائف المؤسسة على یستعمللھذا فالمسیر ،تحسین أدائھامنتمكنھا

نظریة تكالیف المعاملات التي  سنتطرق  لھا في المطلب الثاني من (ور بناء نظام رقابي كدا المالك لھمبین

من ھذا .من شروط حقوق الملكیةاشرطتعتبرصة وأن المسیرین لھم الإستقلالیة والتي ، خا)ھذا المبحث 

ظھرت علاقة ذایتضح أن الھدف الرئیسي لھذه النظریة یذھب إلى دراسة العلاقة بین المالك والمسیر، ل

ف التي تعمل على دراسة مختل) التي سیتم التطرق لھا في المطلب الثالث من ھذا المبحث( الوكالة

.المالك والمسیرعلاقة، خاصة"Les parties prenantesأصحاب المصالح"العلاقات بین 

: ومن ھذا المفھوم یمكن تلخیص منطلقات ھذه النظریة كما یلي 

.كل تبادل بین الأشخاص ھو تداول لحقوق الملكیة عن الأشیاء .1

و تنازل على السلع تمنح الحق والسلطة لإستھلاك أو الحصول على دخل أحقوق الملكیة .2

.أوالأصول الخاضعة لھذه الحقوق 

تبین نظریة حقوق الملكیة كیفیات تأثیر مختلف أشكال الملكیة في آلیات عمل الإقتصاد .3

تفوق الملكیة الخاصة على الأشكال الأخرى للملكیة.4

:وأما فرضیات ھذه النظریة فتتمثل في 

.تعظیم المنافع.1

.ست معدومةالمعلومة غیر كاملة وتكالیف لی.2

.وق ھو المكان الذي تتجلى فیھ تفضیلات الأشخاصالس.3

.سلوك الأفراد تتأثر بالھیاكل التي نشأة وتطورت فیھا.4

.14, 13, ص ص , مرجع سابق , ھشام سفیان صلواتشي (1)
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La théorie des coûts de transactionنظریة تكالیف المعاملات: المطلب الثاني 

ھي تكالیف التنظیم المعاملاتتكالیففإن1937سنة Ronald Coaseحسب رونالد كواز 

حیث یتم التنسیق بین الأفراد عبر السوق بآلیة , والإنتاج التي تتحملھا المؤسسة عن طریق آلیة السوق 

لكن المؤسسة بدورھا تقوم بالتنسیق بین الأفراد وحینما یتم اللجوء إلى السوق تتحمل المؤسسة , السعر

, تكالیف البحث عن المعلومة , تكالیف التفاوض والتي تتمثل في " تكالیف المعاملات " الیف تسمى كت

(1).والمؤسسة تتطور وتنمو مادامت تكالیف المعاملات أكبر من تكالیف التنظیم الداخلي

, إلى مفھوم كفاءة الأسواق وطرح تساؤل حول وجود الشركات الكبرى الجدیدة R.Coaseوقد رجع 

وأن الوجود , عة المعاملات المنجزة والمحققة وكانت الإجابة على أن ھذه الشركات ترتكز على طبی

وھذا , في السوق ماھيمرتبط بشرط أن تكون تكلفة معاملاتھا أقل موالدیمومة الإقتصادیة  لھذه الشركات 

وتكرار ھذه , والأصول الخاصة بھا , خاصة في وجود حالة عدم الیقین حول سیرورة ھذه المعاملات 

.(2)المعاملات بنفس الطبیعة

)1985-1975(خلال الفترة " Williamsonویلیامسون "ه النظریة طورت بعد ذلك من طرف ھذ

مؤسسة، في المن أجل تحویل الملكیة صدرتمفھوم ھذه النظریة یرتكز على مجموع المصاریف التي 

لیف إذن ھذه التكا،یشكل تكالیفةھذه المصاریف التي تراكمھا حتما یؤدي إلى تكلفة ومجموع ھذه الأخیر

لھا علاقة مباشرة بسلوك الأفراد المكلفین بتحویل الملكیة حسب الأھداف الموافقة للسوق، ھذا السلوك 

محدد بشرطین أساسیین وھما العقلانیة المطلقة والمبادرة من أجل البحث عن الفائدة الشخصیة للمؤسسة 

ل التكالیف إلى الخارج من أجل ورسم طریقة تنظیمیة أساسیة تبني علیھا المؤسسة مسارھا الداخلي وتحوی

.مؤسسةلليتسییرالمسار الدعم 

(3):ن أساسیيیظیمیننمطین ت" Williamsonسون یامویل"وضع 

 النمطU.

 النمطM.

 النمطU:

لكل مجموعة سلسلة ..) بیع، مالیة، إنتاج، موارد بشریة(نشاط وظیفة منتظمة نجزكل وحدة عملیة ت

).مراقبةال(النمط ھناك نوع من المركزیة المؤسسة، في ھذا فيإنتاج

.16ص , مرجع سابق (1)
(2) Benoit PIGE, Gouvernance , Contrôle et Audit des Organisations , Paris-France , Ed ECONOMICA , 2008
, p16.

.13, 12, ص ص , مرجع سابق , ھشام صلواتجي (3)
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 النمطM:

الھیكل في ھذا النمط مكون من فروع تعمل كأنھا مؤسسات صغیرة مستقلة عن بعضھا من أجل 

دعم وإتمام مجموعة الوظائف المتخصصة من أجل منتوج واحد فقط، في ھذا النمط ھناك نوع من 

في المؤسسة Uرسخ النمط ،)اتجیةترسدات النشاط الإوح( اللامركزیة في التسییر وھو ما یشبھ حالیا 

:النامیة یضع عدة مشاكل 

o من الأفراد؛طبقة جدیدةنشأةنمو المؤسسة یؤدي إلى فقدان نوع من المراقبة بسبب

oآخر؛اتدعیمیارقابیاالمستوى التدریجي الجدید یكلف المؤسسة وعاء

oومات الفعالة؛نقص المراقبة یجعل المسیرین یفقترون إلى المعل

o مركزیة القرارات یجعل المسیرین یتھاونون عن القرارات الإستراتیجیة والبحث عن ھیاكل بدیلة

.من أجل مراقبة فعالة

ى كل منھا لھا ھدف التیجعل المسیرین ینظمون وظائفھم حسب كل نشاط إستراتیجي Mإن النمط 

جدا، في ھذا النمط ةستراتیجیة والتي ھي مھمواحد وخاص ، إذن ھناك إستقلالیة في القرارات خاصة الإ

یسمح ھذا النمط بتقییمكماستقلالیة، إفي فروعھم بینشطونجد الإدارة الرئیسیة بفرق متخصصین تنست

.الكفاءات بأكثر سھولة لكل فرع

:في ھذه النظریة كان مھم لعدة أسباب ھي " Williamsonسون یامویل"إن تفكیر 

oنسوبة إلى عدة مستویات تنظیمیة؛یھتم بفكرة الأداء الم

oخصائص التعاقدات في السوق؛ودور المسیرین، یھتم بعدة مؤشرات تنظیمیة

o مشاكل القرارات خاصة الإستراتیجة بیھتم.

فقسم , سیاتیین الجدد حیث بناءا على أعمالھ أسس تیار المؤس" Williamsonویلیامسون " وأكمل 

(1): املات إلى عتكالیف الم

....تكالیف إبرام العقود : لیف قبلیة  تكا.أ

.... تتمثل في تكالیف إدارة العقود : تكالیف بعدیة .ب

:مصادر تكالیف الصفقات .1

أي إختیار حل مرضي ولیس أمثل : العقلانیة المحدودة .أ

ودعقومنھ عدم إكتمال ال: المعلومات عدم تناضر .ب

.یاب الثقةیؤدي إلى الضرر المعنوي نتیجة لغ:السلوك الإنتھازي .ت

.18ص ,  مرجع سابق (1)
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, كلما كان الأصل خاصا كلما كانت علاقة التبعیة بین الأفراد مھمة : خصوصیة الأصل.ث

ویقصد بأن یكون الأصل , وبالتالي إرتفاع درجة الأضرار في حالات السلوك الإنتھازي 

وإذا أستخدم في صفقة أخرى , خاصا أو ممیزا عندما لایكون إلا في إطار صفقة معینة 

.الیف أكثرفسیكون ذا تك

:حسب ویلیامسون تضبط التعاملات الإقتصادیة بالآلیات التالیة : أنماط الحوكمة .2

والمؤسسات تتنافس في السوق على الزبائن , بالمفھوم الكلاسیكي ھو نظام الأسعار: السوق .أ

.أوالموارد

امر ویقصد بھا المنظمة أو المؤسسة السلمیة في ضبط التعاملات بإستعمال الأو: السلمیة .ب

.والسلطة

وھي الآلیة التي تمزج بین الشكلین السابقین : الشكل الھجین .ت

: تتحدد خصائص المعاملات بمجموعة من الخصائص ھي : خصائص المعاملات 

.السلوك الفردي.أ

.المعاملات نفسھا.ب

الحوافز والأدوات البیروقراطیة.ت

: نقائص نظریة  تكالیف المعاملات .3

.الإنتاج وتكالیف الإقتناء الخارجي صعوبة المقارنة بین تكالیف.أ

.صعوبة تحدید تكالیف المعاملات نفسھا.ب

.تجاھل إمكانیة تكیف المؤسسة مع المعطیات الجدیدة لمحیطھا.ت

نظریة الوكــالة : المطلب الثالث 

وأن وجود (*)"عقد للعقود" ة من العلاقات التعاقدیة،تصف نظریة الوكالة المنشأة بأنھا مجموع

منشأة یتحقق من خلال واحدة أو أكثر من ھذه العقود وأن عقود الاستخدام ما ھي إلا أدوات لتخصیص ال

الموارد ووصف الغرض من نشاط المنشأة، ھذا وتوصف علاقة الوكالة على أنھا العقد الذي بموجبھ 

عقدیة بین أو ھي تلك العلاقة الشخص یدعى الوكیل یلزم شخصا یدعى العون للقیام بأعمال لحسابھ،

حیث تفترض ھذه العلاقة أن ,(1))المسیرین( والأعوان الآخرون ) المساھمین( مالكي وسائل الإنتاج 

یفوض الوكیل بعضا من سلطاتھ القراریة إلى العون وفي ظل ھذه العلاقة إذا كان طرفي العقد سیعظمان 

(*) Nœud de contrats
(1) Marc-Hubert Depert Et – Al , Op, Cit , p 44 .
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الأمر الذي سینتج عنھ حدوث مصلحتھما الخاصة فلنتوقع أن لا یسعى العون دائما لمصلحة الوكیل، 

.نزاعات وصراعات حول المصالح والتي سیترتب عنھا في الأخیر تكالیف وكالة

ویعتبر الباحثین , تعتبر نظریة الوكالة الیوم المفھوم الأكثر سیطرة على حوكمة الشركات وعموما

Jensen et Meckling تقع ھذه و,(1)من الباحثین الأوائل والمؤسسین لھذه النظریة1976عام

حول كفاءة تسییر المنشآت الكبیرة الأمریكیة م18النظریة في قلب المناقشة التي أثیرت منذ بدایة القرن 

مصالح المساھمین فإذا كانت یمثلونحیث تنفصل الملكیة عن الإدارة،  فالمدیرون ھم الأعوان اللذین

.كون كفئة والعكس صحیحأنظمة الرقابة والإشراف یعملان جیدا فإن المؤسسة ست

وربما من أجل فھم جید لطبیعة المشاكل التي تطرحھا النزاعات الناشئة بین المدیرین ومختلف المساھمین 

.یكون من المھم أن نتعرض بصفة موجزة للدوافع الكامنة وراء ذلك

الدوافع : الفرع الأول 

ع من النزاعات بین المدیرین والمساھمین یمكننا ضمن ھذه النقطة أن نمیز بین أربعة أنوا

(2):كمایلي

مشكلة الجھد: أولا

یظھر ھذا المشكل عندما لا یكون الجھد المبذول من طرف المدیرین بالضرورة ھو الجھد 

المنتظر من طرف المساھمین الذین یتمثل ھدفھم الرئیسي في تعظیم قیمة المنشأة، فالسلوك الانتھازي 

نا شكل استملاك غیر مباشر للموارد المستثمرة من طرف المساھمین، وقد أكدت للمدیرین یأخذ ھ

الدراسات في ھذه النقطة بالذات أنھ كلما كانت نسبة رأسمال المملوك للمدیرین كبیرة على مستوى المنشأة 

.فإن الإنحراف باتجاه تعظیم مصالح المدیرین على حساب المساھمین یقل

انيمشكلة الأفق الزم: ثانیا 

ینجم ھذا المشكل من اختلاف أفق كل من المدیرین والمساھمین، فالمدیرین تكون لدیھم التزامات 

بالنتیجة في المدى القصیر أي الفترة الموافقة لإدارتھم للمنشأة في حین یعنى المساھمون أكثر فیما یتعلق

ن مور یتعلق بالمدى الطویل لأتالي فمنظورھم للأبالقیمة المحینة لمجموع التدفقات الدخلیة المستقبلیة، وبال

ستثمار في نوع من النزاع یظھر في قرارات الإحیازة المؤسسة یفترض أنھا غیر منتھیة ولعل تأثیر ھذا ال

البحث والتطویر على سبیل المثال، وھنا یكون المدیرون أقل میلا لھذا النوع من الاستثمارات لأن خروج 

.یة مقابل ما تحققھ في المدى الطویلقینتج عنھا انخفاض في قیمة الأرباح السوالأموال المخصصة لذلك 

(1) Benoit PIGE, Op, Cit , p 18.
.مرجع سابق, فتني مایا, بالقدرة نزیھة , یونسي صبرینة (2)
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الاختلاف في درجة التعرض للخطر: ثالثا 

إن درجة تعرض المدیرین تكون تابعا مھما لثرواتھم المستثمرة على مستوى المنشأة حیث تتشكل ذمة 

في رأسمال المنشأة، وبالتالي فتركیبة ذمتھم المدیرین من رأسمالھم البشري وأحیانا من بعض المساھمات 

ین یمیلون لذالمالیة البالغة التركز تجعل من درجة تعرضھم للخطر كبیرة نسبیا بالمقارنة مع المساھمین ا

.في الغالب إلى توزیع استثماراتھم على نطاق واسع من الشركات قصد توزیع المخاطر

أةمشكلة الاستعمال السیئ لأصول المنش: رابعا 

ورة تكالیف وكالة، فھؤلاء قد إن استعمال المدیرین لأصول المنشأة لأغراض شخصیة ینجم عنھ بالضر

 ِ◌ ِ ◌ ن استخدام السلطات التقدیریة المخولة لھم من طرف المؤسسة في تخصیص رؤوس الأموال ؤویسيِ

منھا بشكل المستثمرة من طرف المساھمین في أوجھ إنفاق كمالیة أو في مشاریع استثماریة ینتفعون

.مباشر وتؤدي في نفس الوقت إلى الإھدار بقیمة المؤسسة

.بعد استعراضنا لكل ھذه النقاط المھمة لا یمكننا أن نتصور أن ھذه الدوافع خالیة من أیة نتائج

نتائج الصراعات حول المصالح :  الفرع الثاني 

حفاظ على قیمة ذممھم الشخصیة بإبقائھم وفقا للحجج السابقة فالمدیرین سیعملون جاھدین من أجل ال

على مستوى إدارة المنشأة الأمر الذي یضمن لھم تحقیق أقصى ریوع ممكنة وفي بعض الأحیان بجني 

أرباح غیر مالیة ، وبالتأكید ھذه العناصر مجتمعة معا تتضافر باتجاه اعتماد إستراتیجیة الترسخ

l’enracinement(*)ون لھا تأثیرات ھامة على إستراتیجیة المؤسسة وعلى من طرف المدیرین والتي تك

(1).تكالیف الوكالة

على إستراتیجیة المنشأة: أولا

vishny , Sheferضمن ھذا الإطار یمكننا أن نستند على الصیغة النظریة المقدمة من طرف

طر استبدالھم وتسمح لھم اللذان افترضا أن المدیرین یسعون إلى تنفیذ الاستثمارات التي تقلل من خ

جور والأكثر من ذلك مكافآت غیر نقدیة مثل الأمثل, مكافآت  جد ھامة تحت عدة أشكال بالحصول على

خیارات الأسھم أو الأسھم فضلا عن توسیع سلطاتھم التقدیریة، ھذه الاستثمارات تسمى بالنوعیة لأنھ إذا 

في قیمة الأصول المملوكة من طرف المساھمین حدث وتم استبدال المدیرین فذلك سیؤدي إلى خسارة 

.فعزلھم في ھذه الحالة یصبح مكلفا

ن سیاسة الترسخ تفترض فعالیة محدودة للمیكانیزمات التضبیطیة التي تنتج إما من قصورھا المرتبط بالعقود غیر المكتملة أو لسلوك المدیری(*)
المكاسب الناتجة من ھذا السلوك اكبر من التكالیف المرتبة عنھ وكما أكدت الدراسات أن إذا كانت, الذین یكون من مصلحتھم تحیید أنظمة الرقابة 

.الاستثمارات النوعیة ما ھي إلا وسیلة لإستراتیجیة ترسخ المدیرین على مستوى المنشاة

.نفس المرجع,  فتني مایا, بالقدرة نزیھة , یونسي صبرینة (1)
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الممارسة من طرف المدیرین تستند l’enracinementویوجد نموذج آخر بدیل لإستراتیجیة الترسخ

على حجة مخالفة لتلك التي تعتمد خصوصیة الاستثمارات والتي ترتكز على تثبیط المنافسة وتوظیف 

الجدد وذلك بالاستثمار في المجالات التي یصعب تقییمھا أو مراقبتھا بالنظر خوصا إلى عدم المدیرین

(1).تماثل المعلومات الذي یلعب دورا مھما في عدم رضا المستثمرین الخارجیین

كالیف الوكالةت: ثانیا 

(2): تتمثل أساسا في النقاط التالیة 

oمصاریف مراقبة تصرفات الإدارة.

oة المنشأة فضلا عن مصاریف ھیكلة التنظیم بما یساعد على تحجیم السلوكات غیر ھبوط قیم

.المرغوب فیھا من قبل الإدارة

oفالھیكل ل في المصالح إن التفـویض في القرارات یولد علاقات وكالة، إثر ھذا تظھر مشاك ،

كالیف المخفظة التنظیمي للإدارة یجب أن یكون مھیكلا بصفة حتى یتم التخفیض والتقلیل من الت

.للفعالیة، بوضع نظم توجیھ ومراقبة من أجل تسطیر مصالح كل فرد من أصیل وموكل

رأسمال وكثافة النزاعاتالعلاقة بین ھیكل : الفرع الثالث

Jensenستنادا على الفرضیة التي قدماھا كل منإ et Meckling والتي تقول بأن كثافة النزاعات

لمدیرین تكون في احتمال كبیر منھا دالة لتوزیع رأسمال الشركة، فكلما كان المدیرون بین المساھمین وا

إن تركز الرأسمال في أیدي عدد قلیل . یملكون جزء من رأسمال الشركة كلما كانت النزاعات أقل أھمیة

وز المزایا ھنا من الأفراد أو العائلات أو المدیرین یسمح بتقویة الرقابة الممارسة على المدیرین حیث تتجا

(3):تكالیف الرقابة، ویقوم ھؤلاء بممارسة السیطرة والتحكم في الشركة بعدة طرق منھا

قیامھم بملكیة أغلبیة أسھم الشركة وتمتعھم بأغلبیة حقوق التصویت، غالبا ما یقوم المساھمون من ذوي 

اشر وفي الحالات التي یملكون الملكیات الضخمة من الأسھم بالتحكم في الإدارة عن طریق التمثیل المب

.فیھا عدد قلیل من الأسھم ولكنھم یتمتعون بأغلبیة حقوق التصویت

في الحالة التي تكون فیھا ھیكلة رأسمال الشركة موزعة على عدد كبیر من المساھمین فإن الدافع ھنا اأم

ن وقتھم للمتابعة لتخصیص جانب كبیر من الوقت لمتابعة أداء المنشأة یقل ، فأولئك الذین یخصصو

یتحملون كافة الأعباء والتكالیف بینما یعود العائد في نھایة الأمر للجمیع وذلك ھو المثال التقلیدي الذي 

یطلق علیھ الاقتصادیون  مشكلة الركوب المجاني، وفي ھذه الحالة یكون لدى كل مساھم الحافز على 

.الركوب المجاني

(1) Marc-Hubert Depert Et – Al , Op, Cit , p 45.
.30ص , مرجع سابق , ھشام صلواتجي (2)
.نفس المرجع,  فتني مایا, بالقدرة نزیھة , یونسي صبرینة (3)
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قة بتطبیق حوكمة الشركاتالأطراف ذات العلا: المبحث الرابع 
وتحدد إلى درجة كبیرة , ھناك أطراف رئیسیة تتأثر وتؤثر في التطبیق السلیم لقواعد الحوكمة 

وذلك بما یضمن توجیھ أعمال الشركة ومراقبتھا على  , مدى النجاح أو الفشل في تطبیق ھذه القواعد 

ولكل من , اییر اللازمة للمسؤولیة والنزاھة والصراحة أعلى مستوى من أجل تحقیق أھدافھا والوفاء بالمع

.ھذه الأطراف دوره ومسؤولیاتھ في ممارسة الإدارة والرقابة ومن ثم رفع الأداء

المساھمون : المطلب الأول 

وذلك مقابل توقع الحصول , رأس المال للشركة عن طریق تملكھم أسھمھا وھم من یقومون بتقدیم

, وھم بالتالي أیضا معنیون بتعظیم قیمة الشركة على المدى الطویل , اح المناسبة لإستثماراتھم الأربعلى 

فیما یتعلق و. وقت نفسھویحدد أرباحھم ونموھا في ال, وھذا یحدد مدى إستمراریة الشركة من عدمھ 

ضاء مجالس بالحوكمة فإن إھتمام المساھمین وتحقیق أھدافھم یكون من خلال الإسھام في إختیار أع

ضمن القوانین والسیاسات , وحسن الإختیار للإدارة العلیا لإدارة شؤون الشركة , الإدارة بصفة جیدة 

كما أن تعزیز الحوكمة یطمئن صغار المساھمین ویشجع الأطراف الأخرى على الإستثمار في . المطلوبة 

(1).ن في الشركةولیست القوانین وحدھا كافیة لطمأنة المستثمری, الشركات المساھمة 

أكمل كذلك من مظاھر تعزیز وتفعیل حوكمة الشركات ھي ممارسة المساھمین للحقوقھم وأدوارھم على

(2): وجھ وذلك من خلال 

 الحق في تأمین طرق تسجیل الملكیة,

 الحق في نقل الملكیة,

تظمة الحق في الحصول على المعلومات ذات الصلة بالشركة في الوقت المناسب وبصفة من,

 الحق في المشاركة في التصویت في الجمعیات العمومیة,

 الحق في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة,

 الحق في الحصول على نصیب من الأرباح,

 للمساھمین الحق في المشاركة في القرارات التي تتعلق بالتغیرات الجوھریة في الشركة,

بمن فیھم الأقلیة , ي معاملة كافة المساھمین كما یتضمن تفعیل حوكمة الشركات في المساواة  ف

كما یجب أن یعامل المساھمون معاملة متساویة في الحصول على المعلومات بكل , والمساھمین الأجانب 

.شفافیة
- ماس( معھد أبحاث السیاسات الإقتصادیة الفلسطیني , تعزیز حوكمة الشركات في فلسطین, إبراھیم الشقاقي, مھند حامد , عدنان قباجة (1)

MAS ( ,34ص , 2008, فلسطین , ام الله القدس ور.
.3ص , مرجع سابق , بریش عبد القادر, زیدان محمد (2)
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شأة تعتبر الجمعیة العامة أول نعلى مستوى المومراعاة جمیع المصالح من أجل إدماج العملیة الجماعیة 

وخاصة , طراف الآخذة یع الأكما تمثل مكان تلاقي وتعبیروإفصاح  لجم, عن ذلك ھیئة أو عضو للتعبیر 

(1): كمایلي وعادة ماتضم الجمعیات العامة ثلاث أنواع من الأطراف الآخذة , المساھمین 

الذین یمكن تصنیفھم ضمن مالكي , الجمعیات العامة تضم المساھمین أو الشركاء , في الشركات التجاریة 

أما في المنظمات التعاونیة فإن الجمعیات العامة تضم الأعضاء , و الشركة بالمعنى القانوني المشأة أ

ھذا في المجال الفلاحي , ومالكي الغابات , المربین , المتعاونون أي المكلفین بتقدیم الموارد مثل الفلاحین 

ویمكن أحیانا أن مجال البنكي وأصحاب الودائع في ال, والعمال في المجال الصناعي والخدماتي , والغابي 

فإن الجمعیات العامة ) Associations(أما في الجمعیات , تضم الزبائن والموردون في بعض الحالات 

.تضم المشتركین و ذلك حسب الحالات المختلفة

مجلس الإدارة :  المطلب الثاني 

المدیرین التنفیذیین الذي یوكل إلیھم ویقوم بإختیار, والأطراف الأخرى , یمثل المجلس المساھمین 

كما , بالإضافة إلى ذلك فإن المجلس یستمر في الرقابة على أدائھم , سلطة الإدارة الیومیة لأعمال الشركة 

.یقوم مجلس الإدارة برسم السیاسات العامة للشركة وكیفیة المحافظة على حقوق المساھمین 

, دارة التنفیذیة العلیا ورقابة فعالة على الإ,یا للمؤسسة إن المجلس یجب أن یؤمن توجیھا إستراتیج

ومحاسبة أو مساءلة الإدارة تجاه المؤسسة و مساھمیھا وھذا یعني أن أعضاء مجلس الإدارة یجب أن 

كما أن , ومساھمیھاولصالح المؤسسة , وبنیة حسنة وبحذر شدید , یعملوا على أساس معلومات شاملة 

آخذا بعین الإعتبار معاملة المساھمین على , عیة امن الإلتزام بالقوانین المرعلى مجلس الإدارة أن یؤ

والوصول إلى المعلومات الدقیقة والمھمة في , وممارسة الحكم الموضوعي عن الإدارة , أساس متساوِ

(2).الوقت المناسب

كة العربیة السعودیة فحسب لائحة ھیئة السوق المالیة للممل, وفیما یتعلق بتكوین أعضاء مجلس الإدارة 

(3): فإنھ یضم الفئات التالیة من الأعضاء 

أن تكون أغلبیة أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غیر التنفیذیین ؛.1

؛ألا یقل عدد أعضاء مجلس الإدراة المستقلین عن عضویین أو ثلث أعضاء المجلس .2

.، أن واحد ألا یشغل العضو عضویة مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساھمة في .3

(1) Benoit PIGE, Op, Cit , PP 41, 42 .
.35ص , مرجع سابق , إبراھیم الشقاقي, مھند حامد , عدنان قباجة (2)

.5ص , مرجع سابق , إحسان بن صالح المعتاز (3)
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یوضح  لنا مكونات مجلس الإدارة) 06( الشكل رقم 

.98: ص, مرجع سابق , محمد مصطفى سلیمان : المصدر  
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أھمیة دور مجلس الإدارة في حوكمة الشركات: الفرع الأول 

نیابة عن المستثمرین یقوم بصفة محددة في ظل مفھوم حوكمة الشركات فإن مجلس الإدارة سوف 

وھذا ھو , بمسألة المدیرین ومحاسبتھم على أدائھم لتحقیق أھداف الشركة وتحقیق مصالح المستثمرین 

السبب في وجوب إعطاء درجة كافیة من الإستقلال لمجلس الإدارة تمكنھ من تقنین قدرتھ في رقابة 

وبالتالي فإن الحوكمة الجیدة للشركة تؤدى عن طریق , لوب المدیرین وفصلھم إذا لم یحققوا الأداء المط

إذ أن التأكید على المحاسبة  عن المسؤولیة یؤدي , المحاسبة أمام مجلس الإدارة إلى أداء إقتصادي أفضل 

كما أن المعرفة المؤكدة بالخضوع للتدقیق والمراجعة تعمل , إلى تحسین قدرة الشركة على خلق الثروة 

حیث ھناك العدید من الدراسات , على كافة المستویات في المنشأة , مل المسؤولیة والأداء على تحسین تح

التي أثبتت وجود علاقة كبیرة لھا وزنھا بین الشركات التي تتبع ممارسات جیدة للحوكمة والتي تم قیاسھا 

أھمیة الدور وھذا یؤكد على , عن طریق وجود مجالس إدارة نشطة مستقلة والأداء الأفضل للشركات 

(1).الذي یلعبھ مجلس الإدارة بالنسبة لأداء الشركة ولحمایة حقوق المستثمرین

كیفیة تطبیق مجلس الإدارة لحوكمة الشركات : الفرع الثاني 

(2):ھناك ثلاث مكونات أساسیة یجب أن تتوافر في مجلس الإدارة وھي 

,المستقلالإشراف.1

,نافسقدرة مجلس الإدارة على الت.2

,دور مجلس الإدارة في وضع إستراتیجیة الشركة.3

الإشراف المستقل : أولا 

إن وجود مجلس إدارة یقظ ومستقل ھو ذلك الجزء من عملیة حوكمة الشركات الذي یضیف أكبر 

فعندما تصبح مجالس الإدارة یقظة ونشیطة فإنھا تھیىء نفسھا للإلتزام بدرجة, قدر إلى قیمة الشركات 

وسوف یؤدي ھذا إلى حث إدارة الشركة على زیادة صافي الأرباح والعمل , أوثق بمصالح المساھمین 

ویوجد ھناك مجموعة من الإرشادات التي توفرھا مبادئ , على تعظیم قیمة الشركة في الأجل الطویل 

: حوكمة الشركات لضمان إستقلالیة المجلس وھي 

.95, ص, مرجع سابق, محمد مصطفى سلیمان (1)
.97, ص, نفس المرجع , محمد مصطفى سلیمان (2)
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Non Exécutiveغیر التنفیذیین المستقلین وجود عدد كاف من أعضاء مجلس الإدارة.1

Directors وفي بعض الأحوال تتطلب , لكي یصبح المجلس قادرا على ممارسة التفكیر المستقل

.المبادئ أن یكون غالبیة المجلس من ھؤلاء الأعضاء

,والمتمثلة في شخصیة رئیس مجلس الإدارة جلس موجود شكل من إستقلال القیادة في ال.2

مجلس الإدارة مع الأعضاء الغیر تنفیذیین بدون الأعضاء المشاركین في إدارة الشركة إجتماع .3

.على إنفراد لبحث أداء الإدارة

.قیام المجلس بنفسھ بتحدید طرق عملھ وخاصة بالنسبة لكیفیة إختیار أعضاء المجلس الجدید.4

قدرة مجلس الإدارة على التنافس : ثانیا 

التنافس وھي وھو القدرة على, في أداء واجباتھا اعدة الإدارة على التركیز عامل آخر لمسھناك 

وأن یحل في القیام بھ محل أولئك ذوي القدر , الآلیة التي تمكن ذوي القدرة الأفضل على القیام بعمل ما 

والإدارة كل من مجلس الإدارة القدرة للمساھمین في إستبدال على توفیر وینبغي أن یعمل القانون , الأقل 

بإعتباره أحد التھدید بالإستحواذ قائماینبغي أن یكون وبإختصار , عن طریق البیع إلى طرف ثالث 

.لمدة طویلة حیث لا تجمد الإدارة , مصادر الحث على الأداء 

دور مجلس الإدارة في وضع إستراتیجیة الشركة: ثالثا 

: ویتضمن ھذا كلا من , تیجیة یعتبر أمرا حاسما إن مشاركة مجلس الإدارة في وضع وتكوین الإسترا

 وتعني كیفیة خلق میزة تنافسیة في كل ناحیة من الأعمال التي : كل وحدة من العملإستراتیجیة

.تقوم الشركة بالمنافسة فیھا

أن تدخل فیھا والكیفیة التي ینبغي بھا شركة وتعني الأعمال التي ینبغي لل: إستراتیجیة الشركة

.الشركة أن تدیر ذلك العدد الكبیر من وحدات العمللإدارة

وفي ھذا الصدد نمیز بین ثلاث مھام رئیسیة لمجلس الإدارة وھي المشاركة في وضع وتحدید 

ة عادلة لكل الإفصاح والشفافیة الكاملة وبطریق, رقابة المدیریة العامة  , إستراتیجیات وتوجھات الشركة 

(1): لأتي وذلك كا, من المساھمین والسوق

المساھمون المؤسساتیون یشترطون في مجلس الإدارة إعادة النظر : تثبیت صحة الإستراتیجیة.1

إلا أنھ مجال مفھوم  ,والسھر على تطبیقھا , على مخطط إستراتیجیة الشركة والمصادقة 

في إستراتیجیة الشركة جدو واسع ومتشعب ولكن یجب أن یضم الخطوط العریضة والمتمثلة 

(1) Hélène Paloix , Le Dirigeant Et Le Gouvernement D’entreprise, France, Paris , village mondial , pearson
éducation France , 2003 , PP , 56 , 59 .
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إعادة الھیكلة , التنازل عن أصول الشركة , یات النمو والتطور مثل الإستثمارات والإندماج عمل

....,والخزینة , والتمویل والمدیونیة 

اسیة لایمكن أن تتحقق إلا إذا كان سھذه المھمة الأ:مراقبة تسییر وأداء المسیرین التنفیذیین .2

, جریات وأنھم على إجتماعات متكررة وطویلة الإداریین  أعضاء المجلس على علم تام بكافة الم

حیث یتلقون الإداریین الأعضاء تقاریر لیست فقط المنشورة على نشاط المؤسسة وإنما أیضا 

ھناك قوانین تلزم الإدارة بتقدیم ( تقاریر خاصة بنشاط الشركة شھریا أو على الأقل كل ثلاثي 

.)الإدارةتقاریر كل ثلاثة أشھر وعرضھا ومناقشتھا على مجلس

إن مسؤولیة مجلس الإدارة ھي السھر على نشر : إلزامیة الشفافیة إتجاه المساھمین والسوق.3

, المعلومات ذات الدلالة على الوضعیة المالیة الحقیقیة للشركة إلى كل من المساھمین والسوق 

مالھا الوضع التنافسي للشركة مثل رقم أععلىوإعلامھم بكل حالة أو حادثة یمكن أن تؤثر

.أیضا لمجلس الإدارة مسؤولیة عرض ومناقشة حسابات الشركة, ومردودیتھا 

الإدارة : المطلب الثالث 

بالإضافة إلى مسؤولیتھا , إدارة الشركة ھي المسؤولة عن تعظیم أرباح الشركة وزیادة قیمتھا 

والإدارة حلقة الوصل بین مجلس الإدارة , تجاه الإفصاح والشفافیة في المعلومات التي تنشرھا للمساھمین 

فھم الذین ینفذون توصیات المجلس والإستراتیجیات والأھداف , وبقیة الأطراف  المتعاملة مع الشركة 

لأنھم في نھایة الأمر ھم الجھة المنوط , لذا یجب الحرص على إختیار أفراد الإدارة بعنایة , الموضوعة 

, لس الإدارة ذ رغبات المساھمین ومجبھا تنفی

متابعة یتحتم على مجلس الإدارة أن یوجد الآلیة التي یتم من خلالھا, وحتى یتم التأكد من قیامھم بواجباتھم 

وعمل الخطط البدیلة اللازمة كلما تطلب ,ومقارنة الأداء المحقق مقابل الأھداف الموضوعة, آدائھم

(1).الأمر

ومنذ , ل منصب الرئیس المدیر العام أو الرئیس والمدیر العاموفي ھذا المجال ھناك جدال كبیر قائم حو

حیث أعطى للشركات إمكانیة , الضبط الإقتصادي الجدید للتشریع الفرنسي (*)NREصدور القانون 

في الشكل الأول الرئیس المدیر العام یسیر الجھاز التنفیذي وفي , الإختیارمن بین ثلاث أشكال للإدارة 

أما في الشكل الثاني ذو ھیكل أین یكون فیھ الرئاسة والإدارة منفصلین , مجلس الإدارة نفس الوقت یترأس

ھناك إزدواج بین أما في الشكل الثالث ,الرئیس یترأس مجلس الإدارة أما المدیر یسیر الجھاز التنفیذي , 

(2).ومجلس مدیرینمجلس رقابة 

.35ص , مرجع سابق , إبراھیم الشقاقي, مھند حامد , عدنان قباجة (1)
(*) NRE : Nouvelles régulations économiques, Adoptée par le parlement français en mai 2001.
(2) Hélène Paloix , Op , Cit , P 65
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لجان المراجعة: المطلب الرابع 

في الآونة الأخیرة إھتمام بالغ من طرف الھیئات العلمیة الدولیة راجعةنالت لجان الملقد

في كبریات و التسییریة وذلك بالنظر إلى الإخفاقات والإظطرابات المالیة, المتخصصة والباحثین 

من أدوات كأداة لمتخصصةلجان االالإھتمام للدور التي یمكن أن تلعبھ ویرجع ھذا , الشركات العالمیة 

التي تفصح عنھا ة والشفافیة في المعلومات المالیة وأنماط التسییرحوكمة الشركات في زیادة الدق

وذلك من خلال دورھا في إعداد التقاریر المالیة وإشرافھا على وظیفة المراجعة الداخلیة . الشركات

وأیضا أھمیتھا في التأكید , ھا بالشركات ودورھا في دعم وظیفة المراجعة الخارجیة وزیادة الإستقلالیة ل

الدولیة بمطالبة وھو الأمر الذي أدى إلى قیام البورصات المالیة , على الإلتزام بمبادئ حوكمة الشركات 

(1).مراجعةالالشركات التي تسجل إسھمھا بھا بإنشاء لجنة 

لكثیرون أن نجاح ویذكر ا, وتعتبر لجنة المراجعة بشكل متزاید من ركائز حوكمة الشركات 

یعتمد في المنظمة على نجاح لجنة المراجعة والفشل في العضویة أو الشكل أو دور , حوكمة الشركات 

كفاءة أو إلتزام لجنة المراجعة یؤدي إلى إحداث فجوة في حوكمة الشركات والنظام الموضوعي لھا في 

ویكمن دور لجنة المراجعة , ون للطاقة ة بمجلس إدارة شركة إنروقد جاء في تقریر اللجنة الخاصالمنظمة 

(2): فیما یلي 

عملیة المراجعة الخارجیة : أولا 

: لفحص عملیة المراجعة الخارجیة وعمل توصیات للمجلس فإنھ یكون مناسبا في المجالات التالیة 

 تعیین وتحدید أجور ومدى الإحتفاظ بالمراجع الخارجي على أساس تقییم أدائھ ,

طط المراجعة  الخارجیة والواقعة علیھا وطریقة وجداول وبرامج العمل طوال السنة النظرة في خ

,وفي نھایة السنة 

 التأكد من أن المراجعة الخارجیة تكمل كافة جوانب خطة المراجعة ,

 التأكد من أن الأمور التي یثیرھا المراجع الخارجي یتم معالجتھا بشكل سلیم من جانب إدارة

,الشركة 

القوائم المالیة : ثانیا 

 مناقشة القوائم المالیة مع الإدارة العلیا كلما كان ذلك ملائما,

 ضمان من أن جمیع الأمور التي تم إثارتھا من جانب المراجعة الداخلیة أو المراجعة الخارجیة قد

,تم معالجتھا بشكل سلیم 

. 139ص , مرجع سابق , محمد مصطفى سلیمان (1)
.141ص , نفس المرجع (2)
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 التوصیة بأن یوافق المجلس على القوائم المالیة,

ر التقریر السنوي للمعلومات التي یحتاجھا المساھمین والمستخدمین الآخرین تقدیر مدى توفی

,وأنھا تقدم بالشكل الذي یحتاجونھ 

  النظر فیما كان ھناك مجال للتحریف في التقاریر المالیة

نظام الرقابة الداخلیة : ثالثا 

 ظام الرقابة الداخلیة ومتطلبات الإدارة تقریر عن ن, النظر في كفایة نظام الرقابة الداخلیة,

 بخصوص كفایة نظام التشاور مع المراجع الخارجي والمراجع الداخلي للحصول لى رأیھما

,الرقابة الداخلیة للمنشأة 

الحصول على تقاریر خاصة عن أي إنتھاك للرقابة الداخلیة یؤثر على القوائم المالیة,

 التأكد من أن المدیرون واضحون في أھدافھم

للجنة عن فاعلیة الرقابة الداخلیة تقریر ا,

المراجعة الداخلیة : رابعا 

 المشاركة في تعیین المراجعین الداخلیین وضمان أن وظیفة المراجعة الداخلیة تعمل وفق المعاییر

,وأنھا تقوم بعملھا جیدا وتوفى بمسؤولیاتھا , المھنیة 

 الإشراف على أنشطة المراجعة الداخلیة وتنظیمھا,

وخطتھا السنویة للمراجعة والتغییرات التي تجرى فقة على إستراتیجیة المراجعة الداخلیة الموا

,خلال السنة

 مناقشة مدى كفایة الرقابة الداخلیة مع المراجع الداخلي أو الإدارة حسب ما عو ملائم,

إدارة المخاطر : خامسا 

المنظمة وأنھ یدعم أوجھ الرقابة التي یجب أن تضمن لجنة المراجعة وجود نظام فعال لإدارة المخاطر ب

راجعة أن إدارة مویجب أن تضمن لجنة ال, توفر أساسا معقولا لإمكانیة تحقیق أھداف المنظمة بدورھا 

عاییر المھنیة السلیمة وأنھا متكاملة ومتماشیة مع آلیات إتخاذ القرار في كل مالمخاطر تتم بما یتفق مع ال

ة ضمان أن تقاریر المخاطر تنسق وتعد بالتوازي مع سیاسة مخاطر كذلك یجب على اللجن, المنظمة 

.الشركة وإستراتیجیتھا
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ظام الأساسي للجان التابعة لمجلس الإدارةیوضح الن)07(رقم الشكل 

.127: ص , مرجع سابق , محمد  مصطفى سلیمان : المصدر
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الأخرىحاب المصالح أص: المطلب الخامس 

, والموردین , والدائنین , وھم مجموعة من الأطراف لھم مصالح داخل الشركة مثل العملاء 

تلفة في بعض الأحیان ویجب ملاحظة أن ھؤلاء الأطراف لدیھم مصالح قد تكون متضاربة ومخ. والعمال

في حین یھتم العمال والموظفون بقدرة , اد فالدائنون على سبیل المثال یھتمون بقدرة الشركة على السد, 

. الشركة على الإستمرار

فھم الذین یقومون فعلا بأداء المھام التي تساعد , ھذه الأطراف مھمة في معادلة العلاقة بالشركة 

لاتستطیع الإدارة ولا حتى مجلس الإدارة وبدونھم, لسلع والخدمات الشركة على الإنتاج و تقدیم ا

فالعملاء ھم . فھم الأداة التي تحرك المنظمة , لمساھمون تحقیق الإستراتیجیات الموضوعة للشركة وا

لذا یجب أن یكون مجلس , وبدونھ لا داع لوجود شركة أو مؤسسة , الطرف الذي یشتري الخدمة أوالمنتج 

وأن یرسخ في , رضائھ وأن یتأكد من حسن إدارة الشركة لخدمة العمیل وإ, الإدارة مدركا لھذه الحقائق 

النظام فھذا دلیل قاطع على عدم وجود, أما إذا أغفل ھذا الجانب من قبل الشركة , الشركة أھمیة العمیل 

.الإداري القادر على تسییر الشركة بالطریقة الصحیحة

ذلك تعتمد ل, أما الموردون فھم من یبیع للشركة المواد الخام والسلع والبضائع والخدمات الأخرى 

, في تورید المواد والسلع والخدمات في الوقت المناسب الشركة إعتمادا كلیا على كفاءة ھؤلاء الموردون 

ج عنھ تأخیر في عملیات تنفي تسلیم ھذه المواد و الخدمات یوأي تأخیر , وبالجودة والتكلفة المناسبتین 

.وبالتالي یؤثر على خدمة العمیل, الإنتاج في الشركة 

وجمیع الأطراف التي تمنح الشركة تسھیلات , المصارف والشركات المالیة , فیما یتعلق بالممولین أما

ومنھم الموردون الذین یمنحون الشركة مھلة من الوقت لدفع المبالغ المستحقة على الشركة نتیجة , إئتمانیة 

.الخدمات أو المواد التي یبیعونھا لھا
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خلاصة الفصل الثاني 
ات حوكمة دحدة الشركات بالإضافة إلى نماذج ومسعینا في ھذا الفصل إلى تناول ماھیة حوكم

وأیضا أھم , على أداء وحوكمة الشركات المؤثرة كما تطرقنا إلى أھم النظریات الإقتصادیة , الشركات 

:لیة ائج التاوتم التوصل إلى النت, الأطراف ذات العلاقة بتطبیق حوكمة الشركات 

لإداریة والمالیة لقد كان ظھور وإھتمام بنظام حوكمة الشركات إستجابة للفضائح والإنحرافات ا

بالإضافة إلى تعارض , إنجلترا وفرنسا , الذي عرفتھ كل من  الولایات المتحدة الأمریكیة 

المصالح بین أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العلیا والمساھمین ؛

لحوكمة في العدید من الأمور التنظیمیة والإقتصادیة والمالیة والإجتماعیة نظرا لتداخل مصطلح ا

إلا أنھ ھو كل نظام أو أسلوب یتم من , فإنھ من الصعب إیجاد تعریف موحد لحوكمة الشركات , 

وبما یضمن تحقیق مصالح جمیع الأطراف الآخذة , خلالھ إدارة ورقابة الشركة في شفافیة وأمان 

والنزاعات بین الأطراف الآخذة وفي أخلاقیات وآداب المھنة وإحترام الحقوق وتجنب الصراعات 

وتطبیق المسؤولیات ؛

 تزایدت أھمیة حوكمة الشركات في كثیر من الدول نتیجة زیادة زیادة التوجھ نحو إقتصاد السوق

تصرفات مما أدى بھذا الأخیر بدوره إلى ضعف آلیات الرقابة على, وإنفصال الملكیة عن الإدارة 

المدیرین من طرف المساھمین ومن ثم الوقوع في أزمات ؛

 إن الأداء الإقتصادي  للشركات یرجع بالدرجة الأولى إلى نموذج حوكمة الشركات المطبق في

وذلك نظرا للإختلافات , وفي ھذا الصدد نمیز بین ثلاث أنواع  من النماذج , ھذه الأخیرة 

والتشریعیة بین الدول ؛الإقتصادیة والسیاسیة والثقافیة 

م والجید لمبادئ حوكمة الشركات یرتبط إرتباطا وثیقا بالمحیط الذي تعیش فیھ إن التطبیق السلی

ة كبحیث كل منھ یتوفر على مجموعة من المحددات والشر, الشركة سواء الخارجي أم الداخلي 

ملزمة بالتأقلم معھا والإستفادة من مزایا المحیط ؛

ظریات الإقتصادیة المؤثرة على حوكمة الشركات یكون الإختلاف في أداء على إختلاف الن

والتي من أبرزھا نظریة الوكالة التي تضمن تحقیق الأداء والفعالیة للشركة ؛, الشركة 

 التطبیق السلیم لمبادئ حوكمة الشركات یضمنھ مجموعة من الأطراف ذات العلاقة بتطبیق

.ارة والرقابة ومن ثم رفع الأداءالإدلیاتھ في ممارسة ولكل دوره ومسؤو, حوكمة الشركات 
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د  ــیـھـتم

المالیة وحركة  رؤوس لقد سببت العولمة الاقتصادیة تغیرات و تطورات سریعة في الأسواق

تنافسیة متزایدة الأموال  و التقدم التكنولوجي، وأحدثت تغیرات بنكیة عالمیة  مما أدى إلى حدوث ضغوط

بین المنشات البنكیة و غیر البنكیة  على على  البنوك تطلبت إحداث تغیرات جوھریة كما خلقت منافسة

وتطور و تنوع الأسواق الذي كان حكرا على البنوك التعامل فیھا ، وأحدث ھذا نموا في الأسواق المالیة

تطلب الابتكار المستمر لطرق ھمیة قیاس المخاطر وإدارتھا ،  وفي الأدوات المالیة للبنوك مما زاد من أ

ونظم الإشراف للمحافظة على سلامة النظام اطر وتطلب تغییر القوانینإدارة الأعمال وتسییر المخ

.بنكيال

الدول  خاصة التي لا تملك أسواق مالیة متطورة مثل یاتتلعب البنوك دورا رئیسیا في اقتصادو 

وھي التي تقوم بتعبئة الدول  النامیة إذ أنھا المصدر الوحید  لتمویل غالبیة المشروعات في ھذه الدول

قتصاد عن طریق الإقراض  ، بالإضافة إلى أن البنوك من المواطنین و إعادة ضخھا في الإالمدخرات 

تتحمل مخاطر ضمن عملیاتھا خاصة الائتمانیة و حتى غیرھا مثل تلك المتعلقة بتسویات التجارة 

البنوك یعرض المودعین وحاملي  الخارجیة وتغیرات أسعار الصرف أحیانا ، فان إفلاس  أي بنك من

أن انھیار أحد البنوك سیكون لھ , الأسھم  لخطر عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات و حتى الإفلاس كما 

انعكاساتھ السلبیة على القطاع المالي برمتھ و المتعاملین مع ھذا القطاع و بالتالي الاقتصاد ككل ، لذا فمن 

ة البنكیة و سلامة النظام البنكي ككل ومن بین الوسائل المساعدة على الضروري المحافظة على السلام

.في البنوكنجد  تطبیق  الحوكمةذلك
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ومبادئھا مفھوم الحوكمة المصرفیة وأھمیة تطبیقھا : المبحث الأول 
زیادة ومن جھة أخرى, نظرا للتطورات السریعة والمتتالیة في الصناعة المصرفیة من جھة 

أدى ھذا إلى زیادة التركیز على , قال عدوى الأسواق افسیة وحدوث الأزمات المالیة وإنتالضغوط التن

: وھو ما سنحاول التطرق لھ من خلال , وإبراز أھمیتھا , تطبیق مفھوم حوكمة الشركات في المصارف 

مفھوم الحوكمة في البنوك ووجھات النظر المختلفة: المطلب الأول 

ودورھا في تعزیز وتطبیق مبادئ حوكمة الشركاتأھمیة تطبیق الحوكمة المصرفیة: المطلب الثاني 

مبادئ الحوكمة في المصارف : المطلب الثالث 

مفھوم الحوكمة في البنوك ووجھات النظر المختلفة : المطلب الأول 

, تمیز بأسلوب حوكمة خاص بھا فإنھا ت, نظرا لخصوصیة المؤسسات المصرفیة عن غیرھا من الشركات 

: وھذا ما سنتعرض لھ في المحاور التالیة 

الحوكمة في البنوك مفھوم: الفرع الأول 

في البنوك بأنھا الأسالیب التي تدار بھا البنوك من خلال یعرف بنك التسویات الدولیة الحوكمة

ع أھداف البنك والتشغیل وحمایة مصالح حملة الأسھم العلیا والتي تحدد كیفیة وضمجلس الإدارة والإدارة

(1).نالمودعیالمصالح مع الالتزام بالعمل وفقا للقوانین والنظم السائدة وبما یحقق حمایة مصالحوأصحاب

مراقبة الأداء من قبل مجلس على أنھا )أحمد منیر النجار حسب (تعرف أیضا الحوكمة في البنوك كما 

لعلیا للبنك، وحمایة حقوق حملة الأسھم والمودعین، بالإضافة إلى الاھتمام بعلاقة ھؤلاء الإدارة والإدارة ا

وتنطبق الحوكمة . خلال الإطار التنظیمي وسلطات الھیئة الرقابیةنبالفاعلین الخارجیین، والتي تتحدد م

(2).في الجھاز البنكي على البنوك العامة والبنوك الخاصة والمشتركة

یؤدي إلى لأنھویر الھیاكل الداخلیة للبنوك، من المنظور المصرفي ینبغي تطضافة إلى أنھبالإ

أن الحوكمة من المنظور :وفقا للجنة بازل فإنھا ترىوالأداء و تطویر مستوى الإدارة، تحقیق الشفافیة في

و الإدارة العلیا في المصرفي تتضمن الطریقة التي تدار بھا المؤسسات المصرفیة بواسطة مجالس إدارتھا 

(3):يكیفیة قیام المؤسسة بما یل

؛و ضع أھداف المؤسسة

.مرجع سابق, لمیاء بوعروج و نصیرة لبجیري(1)
.نفس المرجع, لمیاء بوعروج و نصیرة لبجیري(2)
الملتقى الوطني الثالث حول  سبل تطبیق الحكم مداخلة في , دور الحوكمة في الحد من التعثر المصرفي, بومدین نورالدین , عبد الكریم قندوز (3)

.2007دیسمبر 5و4یومي , الجزائر, سكیكدة1955إوت 20من تنظیم جامعة , الراشد بالمؤسسات اللإقتصادیة الوطنیة
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 ؛إدارة العملیات الیومیة للمؤسسة للكفاءة

؛مراعاة ذوي الشأن للمتعاملین مع المؤسسة بما فیھم الموظفین و العملاء و المساھمین

ساریة و بما یحمي مصالح نین الإدارة أنشطة المؤسسة و تعاملاتھا بطریقة آمنة و سلیمة وفقا للقوا

.المودعین

ولا یرتبط نجاح الحوكمة في الجھاز المصرفي فقط بوضع القواعد الرقابیة، ولكن أیضا بأھمیة 

تطبیقھا بشكل سلیم، وھذا یعتمد على البنك المركزي ورقابتھ من جھة، وعلى البنك المعني وإدارتھ من 

إدارة البنك مقتنعة بأھمیة مثل ھذه القواعد والضوابط، مما یساعد على كما یجب أن تكون, الجھة الأخرى

التنفیذي وغیر التنفیذي، ولجان المتابعة وھذا ما یكشف عن دور كل من مجلس الإدارة بقسمیھ. تنفیذھا

التي توفر لھ البیانات اللازمة عن أداء البنك، وإدارات التفتیش داخل الجھاز المصرفي التي تعرض 

یرھا على مجلس الإدارة والمساھمین، الذین یجب أن یقوموا بدورھم في الرقابة على أداء البنك، إلى تقار

.جانب المساھمة في توفیر رؤوس الأموال في حالة حاجة البنك إلیھا

والممارسة السلیمة للحوكمة تؤدى عامة إلى دعم وسلامة الجھاز المصرفي، وذلك من خلال المعاییر التي 

(1):للرقابة على البنوك وتنظیم ومراقبة الصناعة المصرفیة، والتي من أھمھا" لجنة بازل "وضعتھا 

لیات الإدارةؤومسالإعلان عن الأھداف الإستراتیجیة للجھاز المصرفي وللبنك وتحدید .

 التأكد من كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وإدراكھم الكامل لمفھوم الحوكمة، وعدم وجود أخطاء مقصودة

.قبل الإدارة العلیامن

ضمان فاعلیة دور المراقبین وإدراكھم لأھمیة دورھم الرقابي.

ضرورة توفر الشفافیة والإفصاح في كافة أعمال وأنشطة البنك والإدارة

البنوك ووجھات النظر المختلفةفيالحوكمة : الفرع الثاني 

ة و تبرز أكثر ھذه المیزة  في الدول ذات تختص البنوك بمیزة معینة فیما یخص ممارسة الحوكم

تحلیل مسألة الحوكمة و البنك من خلال وجھتي نظرالسوق المالي الضعیف و یعني ذلك أن یتم

:(2)نتناولھا  بالتفصیل فیما یلي

عتبار البنك  أحد مكونات ھیكل الشركات في الدولةإالحوكمة في البنوك ب: و جھة النظر الأولى

عائلیة أو شركة عمومیة ، ( ترى أن البنك عبارة عن شركة ) أحمد منیر النجار(ھذه وجھة النظر

استراتیجي من مصلحتھا وواجبھا الاستفادة من حوكمة الشركات و تطبیقھا في ذات نشاط) مساھمة

.13ص , 2007, بنك الإستثمار القومي , مع إشارة خاصة لنمط تطبیقھا في مصر , محددات الحوكمة ومعاییرھا, محمد حسن یوسف (1)
.مرجع سابق, لمیاء بوعروج و نصیرة لبجیري(2)
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.نشاطھا

والإدارة العلیا مجلس الإدارة و كما أشرنا لھ سابقا  تعني الحوكمة فـي البنوك مراقبة الأداء من قبل

ھتمام بعلاقة ھؤلاء بالأطراف الخارجیة، إلى الإللبنك وحمایة حقوق حملة الأسھم والمودعین، بالإضافة

العامةوسلطات الھیئة الرقابیة ،  وتنطبق الحوكمة على البنوكالتي تتحدد من خلال الإطار التنظیمي

:البنوك  فـي مجموعتیني عملیة حوكمةوتتمثل العناصر الأساسیة فـ.و المشتركةو الخاصة

ومجلس الإدارة والإدارة التنفـیذیة تتمثل في الأطراف الداخلیین وھم حملة الأسھم: المجموعة الأولى

. والمراقبون والمراجعون الداخلیون

لھ المتابعة التي توفر ویبرز ھنا دور كل من مجلس الإدارة بقسمیھ التنفـیذي وغیر التنفـیذي ولجان

البیانات اللازمة عن أداء البنك ومصالح الرقابة التابعة للبنك التي تعرض تقاریرھا على مجلس الإدارة 

الذین یطلب منھم السھر على القیام بدورھم فـي الرقابة على -إن كان البنك شركة مساھمة –والمساھمین 

.أداء البنك 

الودائع الممثلین فـي المودعین، وصندوق تأمینتتمثل فـي الأطراف الخارجیین، :الثانیة المجموعة

.  القانوني التنظیمي والرقابيووسائل الإعلام وشركات التصنیف والتقییم الائتماني، بالإضافة إلى الإطار

من  تطبیق  أحكام الرقابة الفعالة  الموضوعة وھذا یعتمد على  عدة او لإنجاح الحوكمة فـي البنوك  لا بد

المركزي ورقابتھ من جھة، وعلى البنك المطبق للحوكمة وإدارتھ الداخلیة من  جھة كأطراف ھي  البن

أخرى حیث تحتل قناعة إدارة البنك  بفوائد الحوكمة أھمیة بالغة في تطبیق ھذه القواعد والضوابط مما 

قت المناسب في الومن توافر الشفافـیة و المعلوماتاالعملیة فلا بدیساعد على تنفـیذھا، و حتى تتم 

.وتطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة ، و التدریب للرفع من مستوى القدرات البشریة المتوافرة

قناة تمویلیة للشركات في الدولة الحوكمة في البنوك باعتبار البنك  :النظر الثانیةوجھة

للتمویل  و تزداد أھمیتھا ترى أن البنوك بكونھا مصدرا مھما ) 2005حتاملھ،(وجھة النظر ھذه 

في الدول النامیة و ذات السوق المالي غیر المتطور بالتالي یمكن استخدامھا كقناة لمراقبة و ضمان تطبیق 

.الحوكمة في الشركات التي تطلب قروضا تمویلیة حفاظاً على حقوق البنك في استرجاع أموالھ

كات  في الدول النامیة ، یمكن الاعتماد علیھاو تشكل بذلك أحد أھم محددات الحوكمة الخارجیة للشر

في الدولة من بین أھم ما و إن غابت الأسواق المالیة المتطورة وتبعا لذلك  تعد سلامة القطاع البنكـي

.یساھم فـي بناء الإطار المؤسسي لحوكمة الشركات

السلیمة لھا عند اتخاذ قرار اھتمام البنوك بقضایا حوكمة الشركات وتوفر الممارسات ومنھ یعد

مفاھیم الحوكمة،الإقراض  للعملاء ھو المدخل الأساسي المتبع لتحفـیز الشركات على تطبیق وتبني

:و یمكن تفعیل ذلك في اتجاھین 
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إتباع الحوكمة و توفر ممارسات سلیمة لھا  یؤخذ كأحد  أركان قرار منح القرض  الأمر الذي یدفع : الأول 

.الاھتمام بتبني الحوكمة لتسھیل الحصول على التمویل ت الطالبة للقروض إلىالشركا

جعل  أسعار الفوائد المفروضة على القروض في علاقة عكسیة مع مدى درجة الاھتمام : الثاني 

بالحوكمة و التطبیق السلیم لھا  بحیث تلمس الشركات الراغبة في الحصول على التمویل  جدوى الحوكمة 

.بأسعار فائدة منخفضةتسھیل الحصول على القروضفـيودورھا

لمعاییر معینة في تحدید تكلفة وھكذا فان البنوك قادرة على دعم مفھوم الحوكمة من خلال تطبیقھا

تطبق الحوكمة باعتبارھا شركات قلیلة المخاطر، لأنالتمویل وذلك بتقدیم ھامش تكلفة أقل للشركات التي

مما یسھل على لم الأمانعرضة للتقلبات وأعلى درجة في سمفاھیم الحوكمة أقلالشركات التي تطبق 

.البنوك متابعة أدائھا وھو أمر یدعو لتخفیف تكلفة الائتمان

من مراجعة السیاسات الاقراضیة للبنوك  لتتضمن  ھدف تطبیق  مبادئ او لتطبیق ما سبق لا بد

الذین تتوفر العملاء بأولئك یة البنك ،و أن یتم تعریف  أفضلالشركات المقترضة ضمن إستراتیجحوكمة

فـي النھایة تخفـیض المخاطر التي قد بادئ حوكمة الشركات لأنھم یضمنونلدیھم ممارسات سلیمة لم

.یتعرض لھا البنك 

تطبیق مبادئ حوكمة الشركاتودورھا في أھمیة تطبیق الحوكمة المصرفیة: المطلب الثاني 

ومن ثم فإن تطبیق الحوكمة فیھا تكتسي , تؤدي البنوك دورا ھاما في خدمة التنمیة الإقتصادیة 

وسنتناول من , بالإصافة إلى دورھا في تطبیق مبادئ الحوكمة في الشركات الأخرى , أھمیة خاصة 

ناول دور البنوك أما الفرع الثاني یت, خلال ھذا المطلب أھمیة تطبیق الحوكمة المصرفیة في الفرع الأول 

.في تطبیق مبادئ حوكمة الشركات 

أھمیة تطبیق الحوكمة المصرفیة: الفرع الأول 

، )أي النظام المصرفي ككل(لا شك أن أھمیة الحوكمة بالمصارف تعود لأھمیة المصارف ذاتھا، 

رار النظام المصرفي فالنظام المصرفي یعتیر أحد أعمدة التمویل في أي اقتصاد، و لا شك أن ضمان استق

و في ...و الحوكمة مفھوم یتعلق بالاقتصاد الجزئي، أي بالمؤسسة. و عدم تعثره أمر مھم في أي اقتصاد

من الجھاز المصرفي فإن عدوى انتقال التعثر و الإفلاس ما بین المصارف أمر لا یحتاج إلى كثیر 

لتوضیح , كانت بدایتھا تعثر مصرف واحدثبات، خاصة أننا لسنا ببعیدین عن أزمات مالیة و مصرفیة الإ

أھمیة حوكمة الشركات و كیف تؤدي إلى ضمان جودة المعلومات، فلابد من الرجوع قلیلاً إلى الوراء، 

نظرة جدیدة إلى حوكمة مع انفجار الأزمة المالیة الآسیویة، أخذ العالم ینظر1997من سنة افابتداءً 
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كانت أزمة ثقة معلومات في المؤسسات لیھا، یمكن وصفھا بأنھاو الأزمة المالیة المشار إ. الشركات

وقد كانت المشاكل . منشآت الأعمال والحكومةوالتشریعات التي تنظم نشاط الأعمال والعلاقات فیما بین

الأزمة تتضمن عملیات ومعاملات الموظفین الداخلیین والأقارب العدیدة التي برزت إلى المقدمة في أثناء

الأعمال وبین الحكومة، وحصول الشركات على مبالغ ھائلة من الدیون قصیرة بین منشآتوالأصدقاء

الوقت الذي حرصت فیھ على عدم معرفة المساھمین بھذه الأمور وإخفاء ھذه الدیون منالأجل في نفس

(1)"...مبتكرة"خلال طرق ونظم محاسبیة 

أكثر من المؤسسات , (*)لأزمات والتقلبات اوتھدیدا إتجاه ھشاشةوتعتبر البنوك الأكثر عرضةكما 

(2):وذلك للأسباب التالیة , الأخرى 

 السیولة المصرفیة تعتبر جزء من الإلتزامات البنكیة تحت الطلب من طرف أصحاب معظم

.بإعتبار أن غالبیة أصول البنك لا تمثل سیولة حالیة إلا على المدى البعید, الودائع 

یة للأموال الخاصة للبنك ھي إمتصاص وإستیعاب الخسائر المحتملة من بین الوظائف الرئیس ,

.مقارنة بالأصول ذات المخاطرةوھذا یمثل جزء محدود 

 والثقة الموضوعة فیھ من , إن إستمراریة ودیمومة البنك ترتكز أساسا على سمعتھ التجاریة

لبنك في أزمة مالیة حیث یمكن أن یقع ا, طرف أصحاب الحقوق  ومستوى الأداء الذي یحققھ 

...خارج إدارة أعمالھ وذلك من خلال إشاعات غیر مبررة أو تسییر في نظام المقاصة 

فإن ھذا یعرض النظام المالي , حیث أنھ مع حلول أزمة ثقة في بنك معین من طرف أصحاب الودائع 

.تجمید ووقفوالمصرفي ككل إلى 

ركات فإن للبنوك نتائج إیجابیة تبرز لنا أھمیة تطبیق الإضافة إلى المزایا التي تحققھا الحوكمة للشب

(3): الحوكمة فیھا من أھمھا مایلي 

سوق المال ، والحد من الفساد ،زیادة فرص التمویل وانخفاض تكلفة الاستثمار واستقرار

تشجیع الشركات التي تقترض منھا على تطبیق التزام البنوك بتطبیق معاییر الحوكمة یساھم في

والشفافیة والإدارة الرشیدة مما یؤدي  إلى انخفاض الحوكمة والتي من أھمھا الإفصاحقواعد

المخاطر عند تعاملھا مع البنوك والإقلال من التعثر ، و یسبب ذلك أیضا انتشار الحوكمة درجة

و فوائدھا على الشركات و البنوك و الاقتصاد ككل

.مرجع سابق, بومدین نورالدین , عبد الكریم قندوز (1)
(*) La vulnérabilité bancaire .
(2)Zuhayr MIKDASHI , Les Banques A L’ere De La Mondialisation , ECONOMICA , Paris , 1998, P , 7.

. مرجع سابق, لمیاء بوعروج و نصیرة لبجیري(3)
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 العربیة أھمیة تطبیق مبادئ الحوكمة  في البنوك الأمین العام لاتحاد البنوك)فؤاد شاكر ( یرى

بشكل كامل و لیس التطبیق الجزئي لھا لأن ذلك یؤثر في تقییم وأداء البنوك التي تعد المحرك 

.الرئیسي لمدخرات المجتمع

ن  رفع حجم الاستثمارات في القطاع الخاص ، یة مالحوكمة في البنوك تمكن من الاستفادة الأمثل

ن حجم السیولة النقدیة الموجودة في الدول والاستفادة م

ودعم المبادرات التي تخدم تطبیق الحوكمة یجذب الاستثمارات الخارجیة ویخلق , نشر الوعي

.بیئة تنافسیة

 إن تطبیق مبادئ الحوكمة یكون عنصراً رئیسیاً لاندماج  البنوك في سیرورة الاقتصادیات

.م اللحاق بركب البنوك العالمیة العملاقةالعالمیة ، خاصة تلك التي تعاني من عد

أنظمة الحوكمة فیھا من أجل بلورة في عصر العولمة أصبح لزاماً على البنوك أن تطور

والسرعة اللازمتین للتعامل مع العالم الخارجي، استراتیجیاتھا وآلیات صنع القرار فیھا بالكیفیة

بما في ذلك البنوك الدولیة

لاقة بین مجالس الإدارة والمساھمین عن طریق تنظیم وتحدید وتوزیع وضع معاییر لتأطیر الع

.المسؤولیات بین مجلس الإدارة والإدارة التنفیذیة

 تطبیق الحوكمة من شأنھ الوصول إلى تحقیق أھداف البنوك والشركات عموماً عبر الممارسات

الثقة مع المساھمین التي تتسم بالشفافیة، وتحدید المسؤولیة والمساءلة، وھي أساس لبناء 

.والأطراف الأخرى ذات العلاقة بما فیھا الجھات الإشرافیة

دور البنوك في تعزیز وتطبیق مبادئ حوكمة الشركات:الفرع الثاني

إن وجود نظام مصرفي سلیم یعتبر أحد , إنطلاقا من أن البنوك تعتبر الممول الرئیسي للشركات 

حیث یوفر القطاع المصرفي , وقطاع الشركات , مة عمل سوق الأوراق المالیة الركائز الأساسیة لسلا

كما أن القطاع المصرفي السلیم ھو أحد أھم , لعملیات الشركة ونموھا تمان والسیولة اللازمتینالإئ

ونجد أن إھتمام البنوك بقضایا حوكمة . ء الإطار المؤسسي لحوكمة الشركاتالمؤسسات التي تسھم في بنا

شركات وتوفیر الممارسات السلیمة لھا عند إتخاذ القرار بمنح الإئتمان للعملاء ھو المدخل الأساسي ال

سلیمة للحوكمة عامل ممارسات مفاھیم الحوكمة بحیث یكون توفر لتحفیز الشركات على تطبیق وتبني 

(1):فاعل بإتجاھین 

. 296,297,ص ص, مرجع سابق , محمد مصطفى سلیمان (1)
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الإھتمام ر الذي یدفع المقترضین إلى إعتبار الحوكمة إحدى أركان القرار الإئتماني الأم: الأول

.بتبني الممارسات السلیمة للحوكمة لتسھیل الحصول على الإئتمان

فھو أن تتضمن أسعار الفوائد الممنوحة للعملاء مرونة ملموسة تجاه إلتزام العملاء : الثاني

الحصول بالممارسات السلیمة للحوكمة بحیث بقتنع العملاء بجدوى الحوكمة ودورھا في تسھیل

.على الإئتمان بأسعار فائدة منخفضة

ورغم إھتمام البنوك بقضایا الحوكمة عند إتخاذ القرار بمنح الإئتمان إلا أن ھذا الإھتمام لم یرق 

ویعزى ذلك إلى إعتبارات عدیدة أھمھا أن البنوك , بعد إلى إعتباره أحد الركائز الأساسیة لمنح الإئتمان 

, ولم یتوفر بعد الوعي الكامل بأھمیتھا لدى مجالس الإدارة والإدارة التنفیذیة, تنقصھا الحوكمة نفسھا قد

العلیا إضافة إلى أن الثقافة المحلیة لاتزال تنظر إلى قضایا الحوكمة بإعتبارھا قضایا قلیلة الأھمیة بسبب 

إلى التخلي عن مبادئ الحوكمة بھدف فع كما أن المنافسة بین البنوك ذاتھا تد, شیوع الملكیات العائلیة

.المحافظة على الحصة السوقیة وتحقیق الأرباح

شقا إن مراجعة السیاسات الإئتمانیة لدى البنوك یظھر مدى الحاجة إلى أن تتضمن ھذه السیاسات 

البنك كما یجب أن یشمل تعریف,ضمن رؤیة وأھداف البنك نفسھ, یعنى بمبادئ حوكمة الشركات

أولئك العملاء الذین تتوفر لدیھم ممارسات , (*)لمفھوم أفضل العملاء الذین یتم منحھم سعر الفائدة المفضل

وإن كانت تعنى جزئیا بقضایا (+)ة إلى ذلك فإن عملیة تقییم العملاءفإضا, سلیمة لمبادئ حوكمة الشركات 

تستطیع البنوك من خلالھا تعزیز مبادئ حوكمة الحوكمة إلا أن تفعیلھا أكثر یعتبر إحدى الأدوات التي 

التي یضمن لھا في النھایة تخفیض المخاطر التي قد تتعرض لھا وضمان عدم حدوث متغیرات , الشركات 

.مفاجئة

إن إدخال وتعزیز ثقافة حوكمة الشركات ضمن مفاھیم الثقافة السائدة لدى مسؤولي ومدراء الإئتمان

مع النظر بعین الدعم والإھتمام بالمشروعات , یا بإتجاه تدعیم وتعزیز ھذا المفھوم یعتبر أمرا ضرور,

التي یتطلب تبنیھا لمبادئ الحوكمة سیاسات وأدوات مختلفة عن تلك المطلویة , الصغیرة والمتوسطة 

.للشركات الكبرى 

(*)Taux préférentiel.
(+) Rating : Cotation
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مبادئ الحوكمة في المصارف: طلب الثالثالم

ثم أصدرت نسخة معدلھ 1999ریر عن تعزیز الحوكمة فى المصارف عام أصدرت لجنة بازل تق

:أصدرت نسخة محدثة بعنوان2006وفى فبرایر 2005منھ عام 

"Enhancing corporate governance for banking organization " یتضمن مبادئ الحوكمة

(1)- :ارف وتتمثل فى فى المص

- :المبدأ الأول 

یجب أن یكون أعضاء مجلس الادارة مؤھلین تماما لمراكزھم وان یكونوا على درایة تامة 

لین بشكل تام عن أداء ؤو، و یكون أعضاء مجلس الادارة مسبالحوكمة وبالقدرة على ادارة العمل بالبنك

ة استراتیجیة العمل بالبنك وسیاسة المخاطر وتجنب تضارب البنك وسلامة موقفة المالى وعن صیاغ

المصالح وان یبتعدوا بأنفسھم عن اتخاذ القرارات عندما یكون ھناك تعارض فى المصالح یجعلھم غیر 

قادرین على أداء واجبھم على اكمل وجھ تجاه البنك ، وان یقوموا بإعادة ھیكلة للمجلس ویتضمن ذلك عدد 

لى زیادة الكفاءة ، وتتضمن واجبات المجلس اختیار ومراقبة وتعیین المدیرین الأعضاء مما یشجع ع

التنفیذیین بما یضمن توافر الكفاءات القادرة على ادارة البنك وان یكون أعضاء المجلس على درایة كافیة 

رة بتشكیل بمبادئ وأسس الأنشطة المالیة للبنك التى یجب اتباعھا وبالبیئة التشریعیة ، ویقوم مجلس الادا

لجان لمساعدتھ ومنھا لجنة تنفیذیة ولجنة مراجعة داخلیة وتقوم لجنة المراجعة بالتعاون مع مراقبى 

الحسابات وتراجع وتتسلم تقاریرھم وان تأخذ القرارات التصحیحیة فى الوقت المناسب لتحدید اوجھ 

یشكل مجلس الادارة لجنة ادارة كما . الضعف فى الرقابة وعدم التوافق مع السیاسات والقوانین والنظم 

السیولة ،التشغیل ،السمعة ,ان ادارة مخاطر الائتمان ،السوق المخاطر تضع المبادئ للإدارة العلیا بش

وغیر ذلك من المخاطر، ولجنة الأجور التى تضع نظم الأجور و مبادئ تعیین الادارة التنفیذیة 

. یة البنك والمسئولین بالبنك بما یتماشى مع أھداف واستراتیج

-:المبدأ الثانى 

یجب أن یوافق ویراقب مجلس الادارة الأھداف الاستراتیجیة للبنك وقیم ومعاییر العمل أخذا فى 

الاعتبار مصالح حملة الأسھم والمودعین وان تكون ھذه القیم ساریة فى البنك ، ویجب أن یتأكد مجلس 

یاسات الاستراتیجیة للبنك وتمنع الأنشطة والعلاقات والمواقف الادارة من أن الادارة التنفیذیة تطبق الس

التى تضعف الحوكمة واھمھا تعارض المصالح مثل الإقراض للعاملین أو المدیرین أو حملة الأسھم ممن 

لھم السیطرة أو الأغلبیة أو إعطاء مزایا تفصیلیة لأشخاص ذات الصلة ، ویجب على مجلس الادارة 

(1) Comité de Bale sur le contrôle bancaire, Renforcement de la gouvernance d’entreprise dans les établissements
bancaires, banque des règlements internationaux , Février 2006, P 7 .
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یر الحمایة الملائمة للعاملین الذین یعدوا تقاریر عن ممارسات غیر قانونیة أو غیر والإدارة العلیا توف

.أخلاقیة من أي إجراءات تأدیبیة مباشرة أو غیر مباشرة 

-:المبدأ الثالث 

یجب على مجلس الادارة أن یضع حدودا واضحة للمسئولیات والمحاسبة فى البنك لأنفسھم 

.دیرین وللعاملین وان یضع ھیكل إداري یشجع على المحاسبة ویحدد المسئولیات وللإدارة العلیا والم

-:المبدأ الرابع

مع سیاسة المجلس یجب أن یتأكد مجلس الادارة من وجود مبادئ ومفاھیم للإدارة التنفیذیة تتوافق

أنشطة البنك وفقا للسیاسات لین بالبنك المھارات الضروریة لإدارة أعمال البنك وان تتمؤووان یمتلك المس

.والنظم التى وضعھا مجلس الادارة وفقا لنظام فعال للرقابة الداخلیة 

- :المبدأ الخامس 

ویشمل (یجب على مجلس الادارة أن یقر باستقلال مراقبى الحسابات وبوظائف الرقابة الداخلیة 

ھریة لحوكمة المصارف وبغرض تحقیق عدد باعتبارھا جو) ذلك وظائف التطابق والالتزام والقانونیة 

من وظائف الرقابة بغرض اختبار وتأكید المعلومات التى یتم الحصول علیھا من الادارة عن عملیات 

وأداء البنك ، والإدارة العلیا للبنك یجب أن تقر بأھمیة وظائف المراجعة والرقابة الفعالة الداخلیة 

.یل والخارجیة لسلامة البنك فى الآجل الطو

ویجب على مجلس الادارة والإدارة العلیا للبنك التحقق من أن القوائم المالیة تمثل الموقف المالى 

للبنك فى جمیع جوانبھ وذلك من خلال التأكد من أن مراقبى الحسابات الخارجیین یمارسوا عملھم بالتوافق 

یة بالبنك المرتبطة بالإفصاح فى القوائم المالیة مع المعاییر المطبقة وان یشاركوا فى عملیات الرقابة الداخل

.، ومن الملائم أن تقوم لجنة المراجعة الداخلیة بكتابة التقاریر مباشرة الى مجلس الادارة 

-:المبدأ السادس

یجب أن یتأكد مجلس الادارة من أن سیاسات الأجور والمكافآت تتناسب مع ثقافة وأھداف 

ى الآجل الطویل وان ترتبط حوافز الادارة العلیا والمدیرین التنفیذیین بأھداف البنك واستراتیجیة البنك ف

.فى الآجل الطویل 

-:المبدأ السابع

تعد الشفافیة ضروریة للحوكمة الفعالة والسلیمة ، وتبعا لدلیل لجنة بازل عن الشفافیة فى البنوك فانھ 

شاركین الآخرین فى السوق أن یراقبوا بشكل صحیح من الصعب للمساھمین وأصحاب المصالح والم

وفعال أداء ادارة البنك فى ظل نقص الشفافیة ، وھذا یحدث إذا لم یحصل المساھمون وأصحاب المصالح 

على معلومات كافیة عن ھیكل ملكیة البنك وأھدافھ ، ویعد الإفصاح العام الملائم ضروریا وخاصة للبنوك 

الانضباط فى السوق ، ویكون الإفصاح فى الوقت المناسب والدقیق من المسجلة فى البورصة لتحقیق
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خلال موقع البنك على الإنترنت وفى التقاریر الدوریة والسنویة ، ویكون متلائما مع حجم وتعقید ھیكل 

الملكیة وحجم تعرض البنك للمخاطر أو عما إذا كان البنك مسجلا فى البورصة ، ومن ضمن المعلومات 

الإفصاح عنھا المعلومات المتعلقة بالبیانات المالیة ، التعرض للمخاطر ، الموضوعات التى یجب 

المرتبطة بالمراجعة الداخلیة وبالحوكمة فى البنك ومنھا ھیكل ومؤھلات أعضاء مجلس الادارة 

. والمدیرین واللجان وھیكل الحوافز وسیاسات الأجور للعاملین والمدیرین 

-:المبدأ الثامن

یجب ان یتفھم أعضاء المجلس والإدارة العلیا ھیكل عملیات البنك والبیئة التشریعیة التى یعمل من 

خلالھا ویمكن أن یتعرض البنك لمخاطر قانونیة بشكل غیر مباشر عندما یقوم بخدمات نیابة عن عملائھ 

ما یعرض سمعة البنك رعیة مالذین یستغلون خدمات وأنشطة التى یوفرھا البنك لممارسة أنشطة غیر ش

.للخطر

من خلال المبادئ السالفة الذكر نجد أن مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة تركز في مقترحاتھا 

أھمیة وضرورة الحوكمة ىعل2والتي أصبحت تعرف بمقررات بازل 1999المعدلة الصادرة سنة 

الإفصاح والشفافیة 2ز التي یقوم علیھا إتفاق بازل ومن أھم الركائ, الجیدة لتحقیق الإستقرار المصرفي 

حیث قامت لجنة بازل بدراسة ھامة حول , وھو العنصر الجوھري في حوكمة الشركات والبنوك 

وإبراز , متطلبات تعزیز الحوكمة في المؤسسات المصرفیة من خلال دور ومسؤولیات مجلس الإدارة 

ر السلطات الإشرافیة والرقابیة في تأمین الحوكمة الجیدة في ودو, دور المدققین الداخلیین والخارجیین 

.البنوك
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میكانیزمات الحوكمة المصرفیة ومساھمتھا في إدارة المخاطر:المبحث الثاني
وكان أھم مایمیز ھذه الأزمات , عدة أزمات إقتصادیة 19لقد عرف النصف الثاني من القرن 

وقد لاحظت السلطات العمومیة الدور الأساسي والجوھري الذي لعبتھ , أبعاد مالیة ومصرفیة أنھا ذات 

كمایلي وسنتناول في ھذا المبحث ثلاث مطالب, العامةالأزمات المصرفیة في ظل الظروف الإقتصادیة

 :

 میكانیزمات الحوكمة المصرفیة : المطلب الأول

 حوكمة المصرفیة الرة البنوك ومسؤولیة مجالس إدا: المطلب الثاني

 الحوكمة المصرفیة وإدارة المخاطر : المطلب الثالث

میكانیزمات الحوكمة المصرفیة : المطلب الأول 

حوكمة الشركات بصفة عامة في الفصل )خارجیة وداخلیة (میكانیزماتكما سبق وأن تطرقنا إلى 

الخارجیة وتتمثل في المعاییر , ھناك  نوعین من المیكانیزمات كذلك في إطار الحوكمة المصرفیة, الأول 

.أما الداخلیة فتتمثل في الجانب الإداري للبنك, (*)التنظیمیة الإحترازیة 

)المعاییر والتنظیمات الإحترازیة ( المیكانیزمات الخارجیة : الفرع الأول 

التي تسمح بالتقلیل أو التحكم الجید في مختلف ویقصد بالمعاییر والتنظیمات الإحترازیة جمیع الإجراءات 

وھذه الإجراءات والقواعد یجب أن تكون صادرة من أجل , الناتجة عن مكونات النظام المالي المخاطر 

(1): من خلال العناصر التالیة , حقوق إستقرار النظام وحمایة أصحاب ال: بلوغ ھدفین أساسین وھما 

ر والتنظیمات الإحترازیةالإثبات النظري للمعایی: أولا 

عراقیل أساسیة تمنح للدولة التدخل من إن دراسة وتحلیل المنظومة المصرفیة تقودنا إلى تحدید ثلاث 

(+))جانبیة ( وجود أثار خارجیة, زیادة فعالیة السوق المصرفیة والمتمثلة في عدم تجانس المعلومات 

.قتصاد الجزئيسواء على مستوى الإقتصاد الكلي أو على مستوى الإ

: المعلومات)تناسب( عدم تماثل -1

من جھة نوعیة , أصحاب الودائع ومسیري البنك بینإن إشكال المعلومة یتواجد على مستوى العلاقة

ومن جھة أخرى فإن , أصحاب الودائع یتعرضون لحالة عدم الیقین فیما یخص تسدید حقوقھم , حقوقھم 

(*) La réglementation Prudentielle.
(1) Houssem RACGEDI , Op , Cit , P 9 .
(+) Les externalités.



المصرفیةالمنظومةفيالحوكمةالثالثالفصل

- 115 -

وھذه الثنائیة تجعل الرقابة على , د كبیر من أصحاب الودائع الصغیرة البنك تتكون عد) موارد(خصوم 

.البنوك جد صعبة 

: الآثار الخارجیة للإقتصاد الكلي -2

ونتائج , إن إفلاس بنك یؤدي إلى ضیاع المعلومات بالنسبة للمقترضین المتعاملین مع ھذه المؤسسة 

أي بطریقة غیر , اض في المستوى العام للإستثمار إنخفوینتج عنھ أیضا , وخیمة على النمو الإقتصادي 

من جھة أخرى أیضا فإنھ إذا تعرض النظام المالي لمخاطر فھذا یعني أن , مباشرة إرتفاع في البطالة 

وھذا مایفسر إنشغال الدولة ورغبتھا وحرصھا على تنظیم ورقابة المجال , الإقتصاد الكلي في خطر

.المصرفي

: (*))الخطر النظامي(الجزئيقتصاد الآثار الخارجیة للإ-3

فھذا النوع من الأزمات , (+)إن الخطر النظامي ھو تھدید خاص بالنظام المصرفي یعرف ب أثر دومینو 

وھذا ھو الإثبات الأكثر قبولا من طرف الإقتصادیین الذي یفسر , یمس جمیع المتعاملین في السوق المالي 

.إحترازیةتدخل الدولة في شكل تنظیم ورقابة

أھداف المعاییر والتنظیمات الإحترازیة : ثانیا 

تعزیز الضمانات , تھدف المعاییر والتنظیمات الأحترازیة إلى توحید شروط المنافسة المصرفیة 

.المصرفیة وتحدیث وتطویر سیر البنوك

توحید شروط المنافسة المصرفیة-1

, ف نھائي بالنسبة للمعاییر والتنظیمات الإحترازیة إن وضع وتعزیز شروط المنافسة المصرفیة تعتبر ھد

وخلق محیط تنافسي یسمح للبنوك بالتطور , في السوق من تحقیق المساواة في التعامل الحر مابین البنوك 

.والحفاظ على إستقراره وصلابتھ

تعزیز الضمان والأمان المصرفي -2

أن یعترض ي التصدي ومواجھة كل خطر من شأنھ للمعاییر والتنظیمات الإحترازیة ھدف تجریبي یتمثل ف

ولھذا فإن معاییر الضبط المصرفي تھدف إلى رقابة دائمة , بنك ویضع النظام المصرفي ككل في أزمة ال

.وإستقرار في النظام المصرفي من أجل إرساء الثقة في النظام وتجنب الأزمات النظامیة للنظام المصرفي

البنوك تحدیث سیر -3

, العملیات الجدیدة , الأسواق الجدیدة : أثرت على سیر البنوك , ت التجدید والإبتكارات المالیة إن حملا

.مع ھذه التطوراتولھذا یجب أن تتأقلم المعاییر والتنظیمات الإحترازیة, التطبیقات المصرفیة الجدیدة 

(*) Le risque systémique.
(+) Effet domino : réaction en chaîne provoquant une série de catastrophes.
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المیكانیزمات الداخلیة : الفرع الثاني 

, ت الداخلیة للحوكمة المصرفیة في الأسالیب الإداریة التي تدار بھا ھذه الأخیرة تتمثل المیكانیزما

وفي ھذا البعد الداخلي للحوكمة المصرفیة سنركز النموذج الأحادي أي مجلس الإدارة والرئیس المدیر 

(1).مصارف الكبرىبحیث یعتبر النموذج الأكثر إستعمالا في ال, العام 

ارة حسب نظریات الحوكمةتعریف مجلس الإد: أولا 

Charreaux)حسب  بل ھو جھاز , لم یعد مجلس الإدارة میكانیزم یساھم في خلق القیمة فقط , (2000

....البحث عن الفرص وخلق معاییر إجتماعیة , سیطرة , سلطة 

ریة التعاقدیة المالیة للحوكمة حسب النظ-1

وذلك من خلال نظام المكافآت أو تھدیدھم , یرین من أجل تحفیز ورفع أداء المسیتدخل مجلس الإدارة 

ودور المجلس الإنظباطي یعتبر ضعیف خاصة في الشركات ذات رأس المال , بالعزل من مناصبھم 

.ولمجلس الإدارة السلطة أثناء مھامھ لحمایة مصالح الأطراف الأخرى, العائلي للمسیر 

حسب النظریة التشاركیة للحوكمة -2

بحیث , ة یعتبر مجلس الإدارة أداة لتسھیل خلق القیمة لجمیع الأطراف الآخذة للمؤسسةحسب ھذه النظری

.وتشجیع العمل الجماعي, یتدخل مجلس الأدارة كجھاز ھرم في السلطة من أجل تقسیم مداخیل المؤسسة 

النظریة الإستراتیجیة للحوكمة حسب-3

بحیث یلتزم مجلس الإدارة , على خلق الكفاءات یعتبر مجلس الإدارة أداة حصول على المعلومات ویساعد

.التوجھات الإستراتیجیة الجدیدةبتسھیل وتطویر ھذه الكفاءات والمساعدة على بناء 

دور مجلس الإدارة في حوكمة المصارف: ثانیا 

بتحدید إستراتیجیات وإلتزامات مجلس الإدارة للصناعة المصرفیة 1999قام بنك التسویات الدولیة سنة 

:كما یلي 

 على قیام الإدارة العامة للبنك بتطبیق سیاسات من شأنھا أن تمنع یسھر مجلس الإدارة ویحرص

القروض المقدمة للمسیرین والعمال , المشوھة لنوعیة الحوكمة مثل صراعات المصالح الأنشطة 

أخرى ؛منح معاملة خاصة ومفضلة لجھة , 

بة إتجاه إطارات مجالات ونشاطات متخصصة ؛الإدارة العامة یجب أن تتحمل وتمارس الرقا

 یجب أن یقوم محلس الإدارة بتحدید المسؤولیات الأساسیة الملقاة على عاتقھ وكذلك على الإدارة

العامة ؛

كذلك یجب أن یضمن الكفاءات والمؤھلات للإداریین على مستوى المجلس ؛

(1) Houssem RACGEDI , Ibid , P 13.
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حیث أنھ یضمن , سویات الدولیة مجلس الإدارة یعزز الحوكمة على مستوى البنوك حسب بنك الت

التوصیات والآراء وتجنب یعمل على تقدیم , وظیفة كبح وثقل مضاد للتسییر الجاري للبنك 

ویجتمع بصفة دوریة مع الإدارة العامة ولجان التقدیم ؛, صراعات المصالح 

 المعاملة العادلة لكل المساھمین ؛یجب یسھر مجلس الإدارة على

كما یأخذ بعین الإعتبار مصالح , لإدارة على تطبیق المعاییر الأخلاقیة یجب أن یعمل مجلس ا

الأطراف ؛مختلف 

 إعادة النظر وإدارة إستراتیجیة , یجب أن یتوفر مجلس الإدارة على بعض الوظائف الأساسیة

, إجراءت نشر وتوزیع المعلومات والإتصال للبنك , تحدید الأھداف وممارسة الرقابة , البنك 

تسییر نزاعات , وتحدید مكافآتھم مقارنة مصالح البنك والمساھمین , أھم المسیرین توظیف

, المصالح 

من الصعب , حیث في ظل غیاب ھذه الشفافیة , تلح على الشفافیة المصرفیة " بال "وفي الأخیر فإن لجنة 

ھا للشفافیة المصرفیة في تقریر" بال " أیضا إن لجنة , تقییم مسؤولیات مجلس الإدرة والإدارة العامة 

حیث تعتبر الشفافیة الشرط , تركز على الدور المركزي للإتصال المعلوماتي بین مختلف أجھزة البنك 

الحیوي والضروري للسیر الحسن للأسواق المالیة وتجعلھ أكثر كفاءة وتسمح بالحصول على المعلومات 

.لمختلف المؤسسات المعنیة

س إدارة البنوك والحوكمة المصرفیة مسؤولیة مجال: المطلب الثاني 

الرامیة إلى تطبیق الحوكمة , سنعرض في المطلب أھم المسؤولیات التي أوكلت لمجلس الإدارة 

:الجیدة بالبنوك كما یلي 

: المسؤولیات العامة 

ما قد تختلف البنوك عن عموم الشركات لأن إنھیارھا یؤثر على دائرة أكثر إتساعا من الأشخاص فضلا ع

وھو ما یلقي . آثار سیئة على الإقتصاد بأسرهوما یحدثھ من, یؤدي إلیھ من إضعاف النظام المالي ذاتھ 

وتضل المسؤولیة تلاحقھم حتى بالرغم من خضوع , بمسؤولیة خاصة على أعضاء مجلس إدارة البنوك 

ویتركز , لى الإستقرارعملھم لإشراف جھة تنظیمیة مھمتھا ھي ضمان قیامھم بأعمالھم بطریقة تؤدي إ

(1).إبتداء من مجلس الإدارة ذاتھ, إھتمام المشرفین التنظیمیین على نوعیة إدارة البنك 

وعلى أعضاء مجلس الإدارة عقد إجتماعات المجلس وفق ضرورات العمل على ألا تقل عن مرة كل ثلاثة 

ول الأعمال وإدارة الإجتماعات ویجب على رئیس مجلس الإدارة أن یتأكد بإستمرار أن ترتیب جد, أشھر 

مركز المشروعات الدولیة , ترجمة , المنتدى العالمي لحوكمة الشركات , إدارة البنوكإرشادات لأعضاء مجالس, جوناثان تشاركھام (1)
"CIPE",http : // www.cipe-arabia. org./pdfhelp. Asp. ,05/10/2009 ,22 .17ص , 37 :
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ویجب على مجلس الإدارة أن یحدد مواعید , وتعطیھا لإھتمام الكافي تتناول الموضوعات المعروضة 

إجتماعاتھ لسنة قادمة بما في ذلك مواعید الحصول على التقاریر من كافة اللجان ذات الصلة ومن المراجع 

.وأیضا من المراجعیین الخارجیین, الداخلي 

, یكون لبعض أعضاء مجلس الإدارة نوعان من الواجبات , ي الدول التي تتبع نظام المجلس الواحد وف

.واجبات تنبع من مناصبھم كأعضاء مجلس إدارة وواجبات تنفیذیة

إن مسؤولیة ضمان كفاءة وفعالیة إدارة البنك تقع على كل عضو مجلس إدارة على حدة وعلى المجلس 

.مجتما

: التنظیم 

(1): ناصر الرئیسیة لواجبات أعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بالتنظیم العام للبنك ھي الع

 دعم إدارة البنك في المھام الموكلة إلیھا بتطویر أعمال البنك وتشجیع الإبتكارات بھدف تحقیق

الأغراض المستھدفة ؛

 وترتیبا , لقوة والضعف بھ شدیدة إلى الموارد البشریة والمادیة والمالیة وإلى نقاط االنظر بعنایة

الإتفاق على أھدافھ والإستراتیجیة طویلة الأجل وخطط العمل في الأجلین المتوسط , على ذلك 

ھذا على أن یؤخذ بعین الإعتبار في نفس الوقت البیئة الإقتصادیة التي سیعمل البنك , والقصیر 

في محیطھا ؛

ه الخطط في المنشأة ؛التأكد من إرسال الخطط إلى جمیع من سیتأثرون بھذ

 وضع إطار واضح من السیاسات والأھداف في كافة المجالات التي یجب أن تعمل الإدارة في

والنظام المالي الأساسي بما في ذلك وھذه السیاسات تغطي السیاسات الخاصة بالأفراد , نطاقھا 

والتخطیط الرأسمالي بما فیھا إدارة الأصول والإلتزامات , وضع الموازنات والعملیات المالیة 

والإستثمارات ؛

 النظر في عملیات الأندماج والإستحواذ ؛

:القیادة 

:في الواجبات التالیة تتمثل مھام القیادة في أعضاء مجلس الإدارة 

 وضع الأسس السلوكیة والأخلاقیة لكافة العاملین بالبنك من خلال القدوة ووضع قواعد للقیم

یتم التعبیر عن القیم المؤسسیة للبنك وسیاستھ الأخلاقیة بصورة وینبغي أن, والسلوك السلیم 

دارة ھو قى السلوك القدوة لأعضاء مجلس الإویب, مبسطة ومختصرة وأن تكون متاحة للجمیع 

لمؤثرات إقناعا بالقیم الأخلاقیة ؛أكثر ا

.18, 17ص ص , نفس المرجع , جوناثان تشاركھام (1)
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 متناع والإ, الإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح في الأمور المعروضة أمام المجلس

والإمتناع عن التصویت وھو أمر یجب إثباتھ في , عن الإشتراك في المناقسات الخاصة بھا 

محضر الجلسة ؛

 ؛التأكد من إلتزام عملیات البنك بكافة القوانین الساریة

 ویجب على أعضاء , تشجیع ثقة المودعین والعملاء في نزاھة المعلومات التي تتدفق من البنك

مع عدم إستخدام ذلك كعذر لاضرورة لھ , إدراك ضرورات السریة التجاریة مجلس إدارة البنك

لعدم الشفافیة ؛

 على أولئك الذین ویقع عبئ الإثبات , وینبغي علیھم أن ینظروا إلى الشفافیة بإعتبارھا القاعدة

.یعطون الأولویة للضرورات التجاریة 

:یم التقاریرتقد

وبحثھا , على الرغم من زیادة المسؤولیة التي یعھد بھا إلى لجان المراجعة للتأكد من سلامة القوائم المالیة 

فإن الواجب النھائي ھو التأكد من أن أیة تقاریر یصدرھا البنك بما في ذلك , مع المراجعین الخارجین 

مسؤولیة الأداء من مسؤولیات مجلس بین تضل, تقدم صورة حقیقیة وصادقة عن مركزه , القوائم المالیة 

فلیس من , ومھما كانت المشورة والنصائح التي یتلقونھا ومھما كانت المتطلبات الرسمیة , الإدارة بأسره 

المقبول أن یقدم صورة مضللة عن أداء البنك عن طریق البیانات والقوائم الصادرة عنھ أو عن طریق 

.ة عنھحذف بعض المعلومات من التقاریر الصادر

: قنوات الإتصال 

بما , وینبغي أن یتأكد أعضاء مجلس الإدارة من أن ھناك إستراتیجیة وإجراءات متفق علیھا للإتصالات 

ویتضمن ھذا إتخاذ قرار بشأن , والمتحدث الرسمي في ذاك المرافقة على قنوات الإتصال الملائمة 

وینبغي بحث , أعضاء مجلس الإدارة المستقلون إذا ما إقتضى الأمر الذي ینبغي أن یلعب علیھ, الجانب 

.لأنھ عند حدوث الأزمة یكون الوقت متأخرا , ھذه الأمور في وقت مبكرا 

: الضوابط 

(1): تتلخص واجبات أعضاء مجلس الإدارة فیما یختص بالضوبط والرقابة فیما یلي 

ن المركز المالي للبنك وأدائھ ؛التأكد من أن  مجلس الإدارة یتلقى تقاریر سلیمة تفصیلیة دوریة ع

 وغالبا مایتم ذلك من خلال مقارنة الأداء , التأكد من التقدم في إتجاه تحقیق أھداف البنك

بالموازنات ؛

.19,20ص ص , نفس المرجع , جوناثان تشاركھام (1)
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 التأكد من سلامة الرقابة على العملیات التي یقوم بھا البنك والقیام من أجل ھذا بوضع وتنفیذ

البنك لتحدید المخاطر وإدارتھا وتقدیم التقاریر عنھا؛خطوط للمساءلة والمسؤولیة في جمیع أنحاء 

  التأكد من إستقرار المسؤولیة الأداریة في أیدي سلیمة وكذلك أن المدیریة على دراسة كافیة

بالمخاطر المحیطو بمسؤولیاتھا ؛

 ویرفع, التأكد من وجود ذراع فعال للمراجعة الداخلیة یرتبط مباشرة بالمسؤول التنفیذي الأول

ولدیھ في نفس الوقت حق الإتصال في جمیع الأوقات برئیس لجنة المراجعة ؛, إلیھ تقاریره 

 بشأن مخالفة القوانین واللوائح , تلقي تقاریر من المراجعین والإدارة التنفیذیة ولجنة المراجعة

راءات بما في ذلك القرارات الصادرة من القرارات التنظیمیة التي تصدر في شكل إج, الإشرافیة 

وضمان قیام الإدارة بالإجراءات اللازمة ؛, إداریة رسمیة أو غیر رسمیة 

 التأكد من إنتباه المدیرین لكافة الأمور المرتبطة بالأمان ویتلقون تقاریر ونصائح من الخبراء

بشأن رسم وتخطیط وتنفیذ إجراءات ونظم الأمان التي تشمل كافة الجوانب المالیة والفنیة  

وینبغي الإخطار بأیة إنتھاكات تعرض درجة , ى المحافظة على أصول البنك وتعاملاتھ الساعیة إل

الأمان للخطر كما ینبغي أن یعرض على مجلس الإدارة كافة الأحداث الخطیرة أونواحي النقص 

أو العیوب في النظام المعمول بھ ؛ 

مة عنھا جنبا إلى جنب وضع سیاسات مكتوبة وواضحة بشأن عملیات الخزانة وتلقي تقاریر منتظ

مع أیة مخالفات لھذه السیاسات ؛

 التأكد من إصدار قواعد مكتوبة لمنع الإحتیال والتزویر والتعامل معة عند الشك في وجوده أو عند

كما ینبغي الإخطار فورا عن حالات التزویر أو الإشتباه في التزویر ؛, إكتشافھ 

: الموارد البشریة 

(1):تتلخص أھم واجبات أعضاء مجلس الإدارة فیمایلي , ریة بالنسبة للموارد البش

إختیار أفضل الموظفین التنفیذیین والإستغناء عن خدمة غیر الأكفاء ؛

 ومن , إصدار سیاسات تھدف إلى المحافظة على كفاءة الإدارة عن طریق التعیینات السلسمة

مستویات والتأكد من ملاءمتھم الأمور الحیویة ضرورة معرفة الإدارة بموظفیھا على كافة ال

كما أن تكون كفاءتھم وأمانتھم فوق مستوى الشبھات ؛, ولیاقتھم للعمل المكلفون بھ 

 بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة , زضع برامج تدریب وإعادة تدریب على كافة المستویات

ارة المستقلون عند وینبغي أن یؤخذ جمیع أعضاء مجلس الإد, لتعریفھم بعملیات الشركة , أنفسھم 

أول تعیین لھم بالمجلس في جولات إرشادیة لتعریفھم بوظائف مجلس الإدارة ولجانھ ؛

.19ص ص , نفس المرجع , جوناثان تشاركھام (1)
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 إذ أن القیادة الضعیفة بمثابة مرض معدي للآخرین , نقل وعزل غیرالأكفاء في حالة الضرورة ,

د یقوم بھ ومن الناحیة العملیة فإن تعیین أو فصل المسؤول التنفیذي الأول ھو أھم عمل منفر

مجلس الإدارة ؛

التأكد من كفایة نظام الأجور والمكافآت في البنك ؛

 حمایة أعضاء مجلس الإدارة عن طریق التأمین علیھم ضد المسؤولیة القانونیة الشخصیة.

: الموارد المالیة والموارد المادیة الأخرى 

(1):عضاء مجلس الإدارة فیما یلي  فیما تتعلق بالموارد المالیة والموارد المادیة تتعلق واجبات أ

منتظمة ویكون ذلك بصفة شھریة في غالب بصفة السیولة والوضع المالي الإشراف على

الأحیان ؛ 

 وكما یعلم أعضاء مجلس الإدارة فإن رأس مال البنك یحمي , الإشراف على كفایة رأس مال البنك

شكل وحجم راس مال في ضوء أنواع ویجب علیھم أن یقرروا, مودعیھ ضد أیة خسائر محتملة 

الأعمال التي یقترحونھا وإكتشاف وإدارة المخاطر المرتبطة بكل منھا ؛

 من قیام الإدارة بوضع سیاسة تأمین اللازمة , التأكد عن طریق لجنة إدارة المخاطر أو مایمثلھا

ونوعیة وتلقي تقریر سنوي عن التغطیة التأمینیة, وإستخدام مستشاري تأمین متخصصین 

شركات التأمین التي تقوم بالعمل ؛

:ھیكل الشركة 

التي ,ینبغي أن یقوم أعضاء مجلس الإدارة بتحدید الھیكل التنظیمي لعملیات الشركة في ضوء المقترحات 

تقدمھا الإدارة التنفیذیة ؛

یق لأنھا دائما ما كما ینبغي فحص وتمحیص المقترحات الخاصة بإعادة التنظیم وإعادة الھیكلة بعنایة وتدق

ھذا إلى جانب ضرورة قیام مجلس الإدارة , تكون عالیة التكلفة وتسبب بعض الإظطرابات في العمل 

للتأكد من المزایا المقترحة تستحق المجھود الإضافي الذي تفرضھ بإستعراض ھذه المقترحات بعنایة 

عملیة الھیكلة ؛

وأحیانا ما یكون , لبا ما تأتي معھ مقترحات بتغییرھیكلي ویلاحظ أن التغیر في موازین القوى والإدارة غا

وینبغي أن یبذل مجلس الإدارة أقصى , ذلك على أساس أن إعادة التنظیم ستؤدي إلى تحقیق وفورات 

.عنایة ممكنة للتأكد من أن الوفورات المتوقعة حقیقیة ویتم الحصول علیھا في الواقع 

.21, ص , نفس المرجع (1)
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المخاطروإدارة الحوكمة المصرفیة:المطلب الثالث 

وبإعتبار مجلس الإدارة , نظرا لإرتباط ممارسة الأعمال المصرفیة بدرجة عالیة من المخاطر 

لھذا سنتطرق إلى ,  وإرتباط كل منھما بممارسة الحوكمة الجیدة , أعلى سلطة إداریة على مستوى البنك 

: ر التالیة مسؤولیة مجلس الإدارة المتعلقة بإدارة المخاطر في المحاو

مسؤولیة المجلس المتعلقة بإدارة المخاطر : الفرع الأول 

لاتدع المبادئ القانونیة في القوانین واللوائح المصرفیة مجالا للشك في أن مجلس الإدارة ینبغي النظر 

(1): لھ على أنھ طرف رئیسي في عملیة إدارة المخاطر وتتمثل المسؤولیات الأساسیة لمجلس الإدارة في

صیاغة إستراتیجیة واضحة لكل مجال في إدارة المخاطر ؛

تصمیم أو الموافقة على ھیاكل تتضمن تفویضا واضحا للسلطة والمسؤولیات عند كل مستوى ؛

 أو نوعیة (مراجعة وإقرار سیاسات تحدد كمیا وبوضوح المخاطر المقبولة وتحدد كم وجودة (

نك ؛رأس المال المطلوب للتشغیل الآمن للب

 ضمان إتخاذ الإدارة العلیا بفعالیة الخطوات الضروریة للتعرف على مخاطر البنك المالیة

والتشغیلیة وقیاسھا ومراقبتھا والسیطرة علیھا ؛

 إجراء مراجعة دوریة للضوابط الرقابیة للتأكد أنھا ماتزال مناسبة وإجراء تقییم دوري لبرنامج

صیانة رأس المال طویل المدى ؛

على شروح وتفسیرات في حالة تجاوز المراكز للحدود المقررة بما في ذلك إجراء الحصول

الممنوح لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف الأخرى ذات العلاقة والتعرضات مراجعات للإئتمان 

الإئتمانیة الھامة وكفایة المخصصات المكونة ؛

سیاسات والإجراءات ؛ضمان أن وظیفة المراجعة الداخلیة تشمل مراجعة للإلتزام بال

 ومع ذلك ینبغي على المجلس أن ( تفویض سلطة صیاغة وتنفیذ الإستراتیجیات إلى الإدارة رسمیا

؛) یقیم الخطة الإستراتیجیة ویوافق علیھا في النھایة 

تحدید محتوى ونوعیة التقاریر ؛

ضمان وجود ممارسات شغل وظائف ومكافأت سلیمة وبیئة عمل إیجابیة ؛

 تقییم سنوي لأداء رئیس مجلس الإدارة ؛إجراء

 إنتخاب لجنة مؤلفة في الأساس من مدیرین غیر تنفیذیین لتحدید مبالغ مكافآت المدیرین التنفیذیین

وتسمى لجنة المكافأت؛

 إنشاء لجنة خاصة بإدارة المخاطر وتتكون فقط من الأعضاء غیر التنفیذیین.

.289ص , محمد مصطفى سلیمان (1)
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ا المتعلقة بإدارة المخاطر مسؤولیة الإدارة العلی: الفرع الثاني 

تعتمد في النھایة على مجالس الإدارة وعلى , إن السلامة المالیة وأداء نظام مصرفي ما 

والمركز الإستراتیجي وطبیعة شكل مخاطرة البنك وكفایة النظم للتعرف على , الإدارة العلیا للبنوك 

ر تعكس مدى جودة مراقبة الفریق الإداري كل ھذه الأمو, شكل المخاطرة ومراقبتھا وإدارتھا 

ومجلس الإدارة للبنك ولھذه الأسباب فإن الإستراتیجیة الأكثر فعالیة للترویج لنظام مالي قوي ھو 

مسألة أعضاء مجلس الإدارة وتعظیم حوافزھم على إدارة البنك بحكمة ورشادة ولذلك فإن دور تقویة 

قائم على السوق إلى التنظیم والإشراف وتھدف السلطات الإدارة العلیا مكون جوھري في المدخل ال

التنظیمیة بشكل متزاید إلى تقویة مشاركة ومسؤولیة الإدارة العلیا لقبول الإضطلاع بمسؤولیة رئیسیة 

.عن الحفاظ على سلامة البنك 

(1):ونلخص أھم المسؤولیات الإدارة العلیا المتعلقة بإدارة المخاطر فیمایلي 

ة بخطط إسترتیجیة وسیاسات إدارة المخاطر لعرضھا للموافقة علیھا ؛وضع والتوصی

تنفیذ الخطط والسیاسات الإستراتیجیة بعد موافقة المجلس علیھا ؛

إرساء ثقافة مؤسسیة تروج للمعاییر الأخلاقیة العالیة والنزاھة ؛

 البنك ضمان إعداد أدلة تحتوي على السیاسات والإجراءات والمعاییر الخاصة بوظائف

؛الرئیسیة ومخاطره

وضع وتنفیذ نظام للتقاریر الإداریة یعكس بدرجة كافیة مخاطر الأعمال ؛

 ضمان قیام المراجعین الداخلیین بمراجعة وتقییم كفایة الضوابط الرقابیة والقید بالحدود

؛والإجراءات 

خاطر المادیة التي تطبیق نظام فعال للرقابة الداخلیة بما في ذلك التقییم المتواصل لكل الم

یمكن أن تؤثر بالسلب على تحقیق أھداف البنك ؛

 وضمان الإبلاغ الفوري عن , رقابیة تكفل التقید باللوائح والقوانین ضمان تنفیذ ضوابط

.حالات عدم الإمتثال للإدارة

مسؤولیة لجنة إدارة المخاطر : الفرع الثالث 

عیین لجنة وقد یقوم مجلس الإدارة بت, امات الأصول والألتزویطلق علیھا أحیانا لجنة إدارة 

ویكون من صلاحیات , وذلك بخلاف إدارة المخاطر الإستراتیجیة , أو أكثر للقیام بإدارة المخاطر 

وإختصاصات لجنة أو لجان إدارة المخاطر وضع الأطر والإجراءات اللازمة للتعامل مع كافة فئات 

.المخاطر الأخرى

.294ص , نفس المرجع , محمد مصطفى سلیمان (1)
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:ھناك نوعیان رئیسیان من المخاطر , مخاطر الإستراتیجیة وبخلاف ال

 ویطلق علیھا أحیانا مخاطر التشغیل؛, مخاطر العملیة المصرفیة

 وھي تنطوي على مخاطر السوق والمخاطر الإئتمانیة , مخاطر المعاملات المصرفیة

: وفي ھذا الصدد تقوم اللجنة بمایلي 

 مع مراعاة , الداخلیة من عمل النظام بشكل مرضي التأكد عن طریق الإدارة والمراجعة

الإجراءات التي أقرھا الإدارة لمنح القروض أو إمتداد فترتھا والتحقق من القدرة الإئتمانیة 

وأن الموظفین , وأنھ لم یتم تجاوز السلطات التقدیریة المخولة على كل المستویات , للمقترضین

بجمع البیانات الإئتمانیة عن المقترضین والإحتفاظ والمدیرین المسؤولین عن القروض یقومون 

التأكد من طلبات الحصول على القروض یجري , وقد ترغب اللجنة كجزء من عملھا , بھا 

مصحوبة بأحدث القوائم المالیة والقروض السابق الحصول , إعدادھا وتقدیمھا بطریقة روتینیة 

علیھا ؛

یرة بالتفصیل والتوصیة بالموافقة أو الرفض وفقا مراجعة كافة القروض وخطابات الضمان الكب

لما یقتضیھ الأمر إلى مجلس الإدارة أو اللجنة التنفیذیة ؛

 التأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة في البنك والموظفون یحصلون على الموافقة على الضمانات

ادقة على أن كما لو كانت تسھیلات إئتمانیة ویطلبون بصفة دوریة من أولئك المختصین المص

وھذت الأمر لھ , الذین أعطیت لھم الضمانات لم یلحق بھا أي تغیر جوھري أوضاع الأطراف 

وقد تلحق بالبنك أضرار كبیرة , أھمیة بالغة الأھمیة نظرا لأن الضمانات لا تظھر في الحسابات 

إذا ما حدث تعثر غیر متوقع ؛
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مة المصرفیة متطلبات تطویر الحوك: المبحث الثالث 
بإعتبارھا أداة وقایة , ینظر إلى الحوكمة المصرفیة من زاویة المعاییر والنظم الإحترازیة 

بحیث ھناك عدة دراسات ووقائع أثبتت أن الحوكمة المصرفیة , ومكافحة ضد أزمات النظام المصرفي 

ضف إلى ذلك أن , ك ومردودیة البنرفع أداء م ومن ث, تساھم في تخفیض المخاطر والأزمات المصرفیة 

.على مستوى الإقتصاد الكليؤدي إلى تنمیة إقتصادیة مستدامةیوجود حوكمة مصرفیة جیدة 

, للتطبیق السلیم للحوكمة في الجھاز المصرفي ومن خلال ھذا المبحث سنتناول العناصر الأساسیة 

بالإضافة إلى , شفافیة والإفصاح على مستوى البنوك وال, مع التركیز على سلطات الإشراف و الرقابة 

.ترقیة آداب وأخلاقیات المھنة

لتطبیق السلیم للحوكمة في الجھاز المصرفيلالعناصر الأساسیة : المطلب الأول

یتطلب التطبیق السلیم للحوكمة في الوحدات المصرفیة لتحقیق أھدفھا مجموعة من العناصر 

(1):ا فیما یليوجزھنالأساسیة 

یصعب إدارة الأنشطة المتعلقة بأي مؤسسة مصرفیة بدون تواجد : وضع أھداف إستراتیجیة

أھداف من توجیھ و إدارة أنشطة للبنك ،كما یجب علیھ أیضا تطویر المبادئ التي تدار بھا 

یجب أن المؤسسة سواء تلك التي تتعلق بالمجلس نفسھ أو بالإدارة العلیا أو بباقي الموظفین ، و

تؤكد ھذه المبادئ على أھمیة المناقشة الصریحة و الغایة للمشاكل التي یتعرض لھا البنك ، و على 

وجھ المنصوص یجب أن تتمكن المبادئ من منح الفساد و الرشوة في الأنشطة التي تتعلق 

مجلس بالمؤسسة سواء بالنسبة للمعاملات الداخلیة أو الصفقات الخارجیة و علیھ یجب أن یضمن 

قات التي الإدارة قیام الإدارة العلیا بتنفیذ سیاسات من نشأتھا منع أو تقیید الممارسات و العلا

؛تضعف من كفاءة الحوكمة

 أن یحدد على مجلس الإدارة الكفءیتعین:وضع و تنفیذ سیاسات واضحة للمسؤولیة في البنك

لعلیا ، حیث تعد ھذه الأخیرة المسؤولة السلطات و المسؤولیات الأساسیة للمجلس و كذلك الإدارة ا

عن تحدید المسؤولیات المختلفة للموظفین وفقا لتدرجھم الوظیفي مع أخذ في الاعتبار أھم في 

؛النھایة مسؤولون جمیعا أمام مجلس الإدارة عن أداء البنك

.مرجع سابق, بومدین نورالدین , عبد الكریم قندوز (1)
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یات یعتبر مجلس الإدارة مسؤول مسؤولیة مطلقة على عمل:ضمان كفاءة أعضاء مجلس الإدارة

البنك و على المتانة المالیة لھ ، لذلك یجب أن یتوفر لدى مجلس الإدارة معلومات خطیة كافیة 

تمكنھ من الحكم على أراء الإدارة حتى یحدد أوجھ القصور الأملاك الذي یمكنھ من القیام 

بالإجراءات التصحیحیة المناسبة ، كما یجب أن یمتنع عدد كاف من أعضاء مجلس الإدارة 

درة على إصدار الأحكام بصفة مستقلة عن رؤیة الإدارة و كبار المساھمین ، أو حتى الحكومة بالق

، و یمكن تدعیم الاستقلالیة الموضوعیة من خلال الاستعانة بأعضاء غیر تنفیذین أو مجلس 

مراجعین بخلاف مجلس الإدارة ، بالإضافة إلى ذلك استفادة أعضاء مجلس الإدارة من تجارب 

؛لأخرى في الإدارة و التي من شأنھا تطویر استراتیجیات الإدارة في البنكالبنوك ا

تعد الإدارة العلیا عنصرا أساسیا في : ضمان توافر مراقبة ملائمة بواسطة الإدارة العلیا

الحوكمة، في حین یمارس مجلس الإدارة دورا رقابیا اتجاه أعضاء الإدارة العلیا ، فانھ یجب على 

تمارس دورھا في الرقابة على المدیرین التنفیذین المتواجدین في كافة أرجاء ھذه الأخیرة أن

البنك و تتكون الإدارة العلیا من مجموعة أساسیة من مسؤول البنك ، و لھذا یتطلب أن تتضمن 

أفراد یمثل مدیر الشؤون المالیة و رؤساء الأقسام و مدیر المراجعة و ھناك عدد من الأمور التي 

:أخذھا الإدارة العلیا في الاعتبار یتعین أن ت

.عدم التدخل بصورة مفرطة في القرارات التي یتخذھا المدیرون و التنفیذیون -

عدم تحدید مدیر الإدارة العلیا التولي المسؤولیة في مجال معین بدون توافر المھارات أو -

معرفة اللازمة لذلكال

ممارسة الأسالیب الرقابیة على شاغلي بعض الوظائف المتمیزین دون الخوف من تركھم -

.للبنك

یعتبر الدور الذي :الاستفادة الفعلیة من العمل الذي یقوم بھ المراجعون الداخلیون و الخارجیون

یویا بالنسبة لعملیة الحوكمة لذا یجب على مجلس الإدارة و الإدارة العلیا یلعبھ المراجعون دورا ح

لمراجعة و العمل على نشد الوعي بھذه الأھمیة لدى كافة العاملین بالبنك، و اإدراك أھمیة عملیة 

اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم استقلالیة و مكانة المراجعین ، برفع تقاریرھم مباشرة إلى مجلس 

أو لجنة المراجعة التابعة لھ، و الاستفادة بفعالیة من النتائج التي توصل إلیھ المراجعون، الإدارة

مع العمل على معالجة المشاكل التي یحددھا المراجعون، و الاستفادة كذلك من عملھم في إجراء 

؛مراجعة مستقلة على المعلومات التي یتطقو لھا الإدارة حول أنشطة البنك و أدائھ

یتوجب على مجلس الإدارة أن یصادق على :افق نظم الحوافز مع أنظمة البنكضمان تو

المكانات الخاصة بأعضاء الإدارة العلیا و غیرھم من الشخصیات المسؤولة على بذل أقصى جھد 
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لصالح البنك ، ضف إلى ذلك یتطلب أن توضع نظم الأجور في نطاق السیاسة العامة للبنك بحیث 

؛في الآجال القصیر لتجنب ربط الحوافز بحجم المخاطر التي یتحملھالا تعتمد على أداءه 

الشفافیة مطلوبة لتدعیم تطبیق الحوكمة إذ یتوجھ :مراعاة الشفافیة في تطبیق الحوكمة

المتعاملون إلى البنك التي تطبق الممارسات السلیمة للحوكمة التي لدیھا الكفایة المالیة اللازمة ، 

ن في السوق من تغییم سلام معاملاتھم مع البنوك و یصبحون قادرین على بحیث یتمكن المشاركو

معرفة وفھم كافة رأس المال في البنوك في الأوقات المناسبة، و علیھ یتعین أن یشمل الإفصاح 

ھیكل مجلس الإدارة و ھیكل الإدارة العلیا ، الھیكل التنظیمي الأساسي و المعلومات المتعلقة 

؛نكص بالببنظام الحوافز الخا

تعمیق سلطات الإشراف والرقابة على  مستوى البنوك : المطلب الثاني 

یتعین أن تكون السلطات الرقابیة على درایة ووعي كامل بأھمیة الحوكمة وتأثیرھا على أداء 

اف ونظرا لأھمیة دور سلطات الإشر, كما تعمل بحرص على جعل البنوك تتبنى ھذه المبادئ , البنوك 

والرقابة فقد أكدت لجنة بازل على ضرورة توافر البیئة الملائمة لدعم التطبیق السلیم للحوكمة في الجھاز 

والتي من شأنھا حمایة حقوق , مثل القوانین والتشریعات التي تتولى الدولة إصدارھا , المصرفي 

راجعة موضع معاییر للالمساھمین وضمان قیام البنك بنشاطھ في بیئة خالیة من الفساد والرشوة و

إلخ ....والمساءلة 

لقد بات واضحا أن الإھتمام الكبیر والمتنامي على الساحةالعالمیة بموضوع الحوكمة في البنوك 

, یعود إلى الإرتباط الوثیق بین تفعیل إشراف السلطات الرقابیة على المؤسسات المصرفیة والمالیة لدیھا 

یث تحكم وتدیر أدائھا وتعمل في إطار بح, ة جیدة على رأس ھذه المؤسسات یذیوبین وجود إدارة علیا وتنف

التي , وفي إطار مجموعة من الأھداف والسیاسات والإجراءات التنفیذیة والرقابیة , ھیكل تنظیمي ملائم 

تحكم وتقوم أداء المؤسسات وتنظیم الصلاحیات المتداخلة بین جمیع الأطراف داخل وخارج ھذه 

وھذا یساعد السلطات الإشرافیة والرقابیة على أداء مھامھا على النحو المنشود بحیث یؤدي , ت المؤسسا

وأھداف السلطات , من جھة , في نھایة المطاف إلى تحقیق أھداف المؤسسات المالیة والمصرفیة 

ي وضمان النمو والتطور الصحي للقطاع المصرفي وحمایة ذو, الإشرافیة والرقابیة من جھة أخرى 

(1).المصالح والعلاقة بھذا القطاع

.10ص , مرجع سابق , عبد القادر بریش (1)
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إن تعزیز مبادئ الممارسات السلیمة بإعتبار الحوكمة لدى الجھاز المصرفي یجب أن یمر عبر 

:طریقین 

 الأول یقود البنك المركزي بإعتباره المسؤول عن تنظیم ورقابة تلجھاز المصرفي.

وتنامي ظاھرة , تھا لأن غیاب الحوكمة یعني الفوضى والإنھیار والثاني ھو من خلال البنوك ذا

.الفضائح المالیة

والفصل , إن الإصلاحات المطلوبة على ھذا الصعید تتضمن الـتأثیر في تركیبة مجالس الإدارة 

م وتقویة عمل ھذه المجالس من خلال التحدید الواضح للمھا, قدر الإمكان بین الملكیة والتسییر 

التي یظطلع بھا من خلال تعیین المدراء المستقلین حتى تكون القرارات المتخذة على أسس , والسؤولیات 

.مھنیة وسلیمة

تحتاج إلى , یضاف إلى ذلك أن إجراءات المراجعة والتدقیق التي تجریھا البنوك والبنك المركزي 

ورغم دور البنك , والخارجي بإجراءات التدقیق الداخلي فبالرغم من إلتزام البنوك , عملیة التقییم الدوري 

الأمر الذي یظھر مدى , المركزي بالتدقیق على أعمالھا إلا أن ذلك لم یمنع تعرض البنوك للإضطرابات 

(1).ومراجعتھا دوریا بما یضمن فعالیتھا, الحاجة إلى تدعیم قواعد عملیات المراجعة وتقویتھا 

على مستوى البنوكة والإفصاحافیفالش: المطلب الثالث 

یقصد بالشفافیة مبدأ خلق بیئة فیھا المتعلقة بالظروف والقرارات والأعمال الحالیة متاحة 

ویقصد بالإفصاح بشكل أكثر تحدیدا عملیة ومنھج توفیر , ومفھومة لكل المشاركین في السوق ومنظورة

متبعة من جانب المنشأة معروفة ومعلومة من خلال النشر المعلومات وجعل القرارات المتصلة بالسیاسة ال

.في الوقت المناسب 

الشفافیة في القوائم المالیة : الفرع الأول 

للكیان وأدائھ والتغیرات الحادثة في إن الھدف من القوائم المالیة ھو توفیر معلومات عن المركز المالي 

مالیة من خلال الإفصاح الكامل وعن طریق توفیر عرض ویتم ضمان شفافیة القوائم ال, التدفقات النقدیة 

لقطاع عریض من المستخدمین وفي سیاق واضح للمعلومات الضروریة لإتخاذ القرارات  الإقتصادیة 

وتتفاوت متطلبات الإفصاح بین السلطات . ینبغي أن یكون من السھل تفسیر القوائم المالیة, الإفصاح العام 

ذلك توجد مبادئ رئیسیة معینة تحكم تقییم المعاییر وفقا للتقریر المقدم لوزراء ومع, التنظیمیة المختلفة 

.ومحافظي البنوك المركزیةG7مالیة دول مجموعة السبعة الكبار 

.10ص , المرجع نفس (1)
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إجراء ضروریا لتسھیل الشفافیة والتفسیر ) IAS(لقد كان تبني معاییر المحاسبة المتعارف علیھا دولیا 

في المعاییر " إطار إعداد وعرض القوائم المالیة " تم إدراج 1989في عام و, المناسب للقوائم المالیة 

(1):المحاسبة الدولیة من أجل تحقیق مایلي 

شرح المفاھیم التي یقوم علیھا إعداد وعرض القوائم المالیة على المستخدمین ؛

توجیھ المسؤولیة عن وضع معاییر المحاسبة ؛

دمین على تفسیر معاییر المحاسبة الدولیة والتعامل مع القضایا مساعدة المعدین والمدققین والمستخ

التي لا تشملھا المعاییر؛

ووفقا للمعاییر الدولیة یتم في العادة إعداد القوام المالیة إنطلاقا من إفتراض مؤداه أن الكیان 

أخرى ینبغي بعبارة, سیواصل العمل كمشروع مستمر وأن الأحداث ستسجل على أسااس الإستحقاق 

الإعتراف بتأثیرات المعاملات والأحداث الأخرى عند حدوثھا وأن یتم إثباتھا في القوائم المالیة عن 

.الفترات المتصلة بھا

وفي حالة , المعلومات المقدمة في القوائم المالیة مفیدة والخصائص النوعیة ھي تلك الصفات التي تجعل 

لا یعي المدیرون الحالة المالیة الحقیقیة لبنكھم ویظلل أصحاب قد , عدم وجود معلومات شاملة ومفیدة 

(2): والخصائص النوعیة الرئیسیة ھي , في الحوكمة المصلحة الأساسیون 

o تؤثر على القرارات حیث یجب أن تكون المعلومات وثیقة الصلة لأنھا ) : وثاقة الصلة(الملاءمة

تقییم الأحداث الماضیة والحاضرة عن طریق مساعدتھم على, الإقتصادیة للمستخدمین 

وتتحدد وثاقة صلة المعلومات من خلال , أو تأكید أو تصحیح التقییمات الماضیة ,والمستقبلیة 

أما الحمل الملوماتي الزائد على الجانب الآخر فیمكن , طبیعتھا وجودتھا من ناحیة الأھمیة النسبیة 

المعلومات عن التفاصیل الوثیقة الصلة أن یضطر أصحاب المصلحة إلى البحث في كم كبیر من

وھو مایجعل التفسیر صعبا ؛, موضوع بال

o ینبغي أن تكون المعلومات خالیة من الأخطاء الھامة والتحیز والجوانب الرئیسیة في :المصداقیة

, الحیطة والحذر , دیة الحیا, وأولویة المضمون على الشكل , المصداقیة ھي العرض الصادق 

؛والإكتمال 

o ینبغي أن تقدم المعلومات بصورة متسقة بمرور الوقت وأن تكون منسجمة مع :قابلیة المقارنة

من أجل تمكین المستخدمین من إجراء مقارنات ؛, المعلومات ذات الصلة ومع الكیانات الأخرى 

o المعرفة ینبغي أن یكون من السھل فھم المعلومات من قبل المستخدمین ذوى :قابلیة الفھم

.اد للإجتھاد في دراسة المعلومات وأیضا الإستعد, معقولة بالأعمال وعلم الإقتصاد والمحاسبة ال

.820, 818ص ص , مرجع سابق , طارق حماد عبد العال (1)
.821, ص , نفس المرجع (2)
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الإفصاح في القوائم المالیة للبنوك : الفرع الثاني 

تعد متطلبات الإفصاح المتصلة بالقوائم المالیة ركیزة للتنظیم السلیم والإفصاح آلیة فعالة لجعل 

ورغم أن البنك یتعرض في العادة للإشراف ویزود السلطات التنظیمیة , السوق ام نظالبنوك تحتك ب

ولیست دائما لكل فئات , إلا أن ھذه المعلومات تكون في الغالب سریة أو حساسة , بالمعلومات 

ولذلك فأن الإفصاح في القوائم المالیة ینبغي أن یكون شاملا بدرجة كافیة تسمح بالوفاء , المستخدمین 

والشفافیة المحسنة , المستخدمین الآخرین ضمن حدود أو قیود مایمكن إشتراطھ بدرجة معقولة حتیاجات بإ

من خلال الإفصاح الأفضل یمكن أن تقلل فرص حدوث أزمة بنكیة منظومیة أوتأثیرات العدوى لأن 

ة التي تواجھ الدائنین والمشاركین الآخرین في السوق سیكونون أقدر على التفریق بین الظروف المالی

(1).أو البلاد المختلفة/ المؤسسات و

المالي وأدائھ إن مستخدمي القوائم المالیة یحتاجون إلى معلومات لكي تساعدھم على تقییم المركز

ومن الأمور الھامة إجراء تقییم واقعي للأصول بما في ذلك الحساسیات , وفي إتخاذ القرارات الإقتصادیة 

والإعتراف المناسب بالدخل والمصروفات وأیضا تقییم , ث المستقبلیة والتطورات المعاكسة تجاه الأحدا

بما في ذلك البنود المدرجة داخل وخارج المیزانیة وكفایة رأس المال والقدرة , شكل مخاطرة البنك بأكملھ 

وقد یحتاج ,والقدرة على تولید رأس مال إضافي , على الصمود في وجھ المشكلات القصیرة المدى 

وخاصة , المستخدمون أیضا لمعلومات لكي یفھمون بشكل أفضل الخصائص الخاصة لعملیات البنك 

.القدرة على السداد والسیولة ودرجة المخاطرة النسبیة المتضمنة في مختلف أبعاد الأعمال المصرفیة

ترقیة آداب وأخلاقیات المھنة: المطلب الرابع 

ر المالیة وسیلة الاتصال الرئیسیة بین معدي التقاریر المالیة و مستخدمیھا، و تنظر تمثل التقاری

التي تمحورت حول العلاقة بین الأطراف التي تقدم 1976عام Jensen et Mecklingالدراسة الرائدة لـ 

قیق مصالحھ إلى أن كل طرف یسعى لتح] الملاك و الدائنین، الإدارة و العاملین[ عوامل الإنتاج للمؤسسة 

الذاتیة و التي قد تتعارض مع مصالح الآخرین، مما یؤدي إلى ظھور مشكلات وكالة بین الأطراف 

. المرتبطة بالوحدة الاقتصادیة بعلاقات تعاقدیة نتیجة اختلاف دالة الھدف لكل طرف

: و من أوجھ التعارض بین أطراف علاقات التعاقد بین المؤسسات نجد

.824ص , نفس المرجع (1)
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الھدف للإدارة عادة في إتباع الطرق المحاسبیة التي تؤدي إلى زیادة صافي الربح، تتمثل دالة-1

و بالتالي زیادة نصیبھا من الحوافز و دعم مراكزھا الوظیفیة و تحقیق سمعة شخصیة لأعضائھا، في حین 

لأخرى مثل یتعارض ذلك مع دالة الھدف لحملة الأسھم، لأنھ یؤدي إلى زیادة التدفقات النقدیة للأطراف ا

.زیادة الحوافز و المكافآت للإدارة و العاملین

في تخوف ] حملة الأسھمٍ [مع مصلحة الملاك ] حملة السندات[یمكن أن تتعارض مصلحة الدائنین -2

الدائنین من قیام المؤسسة بانتھاك عقود الدین و تحویل المخاطرة أو عقد دیون جدیدة أو إجراء توزیعات 

.المساھمینكبیرة للأرباح على 

یمكن أن یحدث تعارض بین الإدارة العلیا و مراقب الحسابات نتیجة قیام مراقب الحسابات بكشف -3

.مناورات الإدارة في التلاعب بالأرقام المحاسبیة أو إخفاء بعض المعلومات الھامة عن الملاك

التلاعب في القوائم یمكن أن تتعارض مصلحة حملة الأسھم مع مصلحة مراقب الحسابات الناتج عن-4

. المالیة

لذلك یقوم المنھج الایجابي بصفة أساسیة على تحلیل علاقات الوكالة للأطراف المرتبطة بالمؤسسة، 

حیت تصف نظریة الوكالة المؤسسة بأنھا مجموعة من العلاقات التعاقدیة، و أن وجود المؤسسة یتحقق 

ات، و أن عقود الاستخدام ما ھي إلا أدوات لتخصیص من خلال واحد أو أكتر من العقود و الاتفاقی

الموارد و وصف الغرض من نشاط المؤسسة و بالتالي یمكن دراسة سلوك المؤسسة عن طریق تحلیل 

.الخصائص العامة لعقود التوظیف الخاصة بھا

ة الموارد، و كما تشرح نظریة الوكالة مشكلات الحوافز الناتجة عن انفصال الملكیة عن التسییر و مراقب

قد استخدمت لتفسیر دوافع الاختیار بین الطرق المحاسبیة و الإفصاح الاختیاري و تعیین مراقبي 

. الحسابات و تجمیع الشركات في مراكز قوى للعمل معا بشأن المعاییر المحاسبیة المقترحة

ومورد فیما , لبنك كما قد یرغب أعضاء مجاس الإدارة في إصدار بیان بسیط عن آدب العمل لموظفي ا

:بكل بنك كمایلي یلي مثالا لذلك یمكن تعدیلھ وفقا للظروف وإحتیاجات العمل الخاصة 

:عام 

.إن سیاساتنا ومنتجاتنا وسلوكیاتنا تتفق نصا وروحا وقانونا مع أعلى المبادئ الأخلاقیة 

:منھجنا 

ونحن لا نخدع , ا ندیرھا بأمانة ودقة وھو ما یعني أنن, نحن نقیم كل علاقاتنا علة أساس الأجل الطویل 

ونحن ندرك أن , وإذا ما تم منعنا من ذلك فإننا نقول ذلك بمجرد علمنا بھ , ونفعل ما نقول , ولانحتال 

ان الجودة التي نھدف , ونحن نفعل كل ما یسعنا لإكتساب الثقة ومنع كل ما یفسدھا , العمل یقوم على الثقة 

.لنزاھة والإستقامةإلیھا في كل عملیاتنا ھي ا



المصرفیةالمنظومةفيالحوكمةالثالثالفصل

- 132 -

:البنك 

ونحاول أن نحمي أسمنا وأن نعزز سمعتنا وألا نقوم بأي عمل أو بأیة أسالیب , إننا جمیعا نعتمد على البنك 

فإننا وإذا ما وجدنا تضارب في المصالح , ونحافظ على أسرار البنك سرا لایعلمھ أحد , قد تنقص منھا 

.ى أصول البنك كما لوكانت ملكا لنا نقوم بالإعلان عنھ ونراعي المحافظة عل

:الزملاء 

ومن أن البنك یوفر لھم كل , نحن نفعل كل ما في وسعنا للتأكد من حسن المعاملة التي یلقاھا زملاؤنا 

ونحن نعمل بروح الفریق ونبذل كل ما یمكننا لدعم , الفرص التي یمكنھ تقدیمھا لتحقیق كل ما یصبون إلیھ 

ونحن لا نسمح لطموحنا الشخصي ان یدفعنا إلى سلوك . رق الأخرى في البنك عضاء ھذا الفریق والف

وإذا ما كنا نحن القادة والرؤساء على أي مستوى فإن علینا أن نكون , یجلب علینا العار عند إكتشافھ 

.القدوة وأن نضرب المثل مدركین أن ما نفعلھ و ما نمتنع عن فعلھ بنفس أھمیة ما نقولھ 

:المجتمع 

ونحن نحترم , ن نراعي قوانین ولوائح دولتنا حرفیا كما نراعي قوانین ولوائح أي دولة نعمل بھا نح

ونحن نھتم وحترم البیئة ونشجع الزملاء على أن , ونحاول نضیف إلى تماسكھ , مجتمعنا الذي نعیش فیھ 

.یلعبوا دورھم في المجتمع

:العملاء 

على عمل أو نحتفظ بھ ونحن نراعي عملاءنا  كما لو فنحن لانرشوا كي نحصل, مھما فعل الآخرون 

ونحن لانقبل , ونتنافس في سبیل أعمالھم كما لو كانوا سیرحلون غدا , كانوا سیظلون معنا طول الأبد 

وتتفق خدماتنا مع , في إطار الحدود التي یرسمھا القانون ونحافظ على أسرار عملائنا , الرشاوي 

ونحن ندرك أن وضع البنك عاى درجة عالیة في , ة المعاییر ذات الصلة وكاف, الأوصاف التي نقدمھا 

وكل ذلك یمكن تحسین مستواه , الأسواق ذات التنافسیة المرتفعة وھو ما یعني أن علینا تقدیم قیمة وخدمة 

.دائما وھذا یتوقف على الإسھامات الشخصیة مھما كان قدرھا

:المساھمون 

أو التخلي عنھا بدون , ولا نقوم بإضاعة أصولھم , م ونحاول حمایتھا نحن نتذكر إھتماماتھم ومصالحھ

والحسابات التي نقدمھا یمكن , ونحرص على إحاطتھم علما بكل ما یخص أصولھم بدقة وأمانة , إذنھم 

ونحن نحاول رسم صورة واضحة على قدر , الإعتماد علیھا لأنھا صادقة وواقعیة وصحیحة وكاملة 

, ولیست ھناك أیة عملیات تجري خارج السجلات , لبنك وتوقعاتھ في المستقبل الإمكان عن موقف ا

وعندما یثور لدینا شك في إجراء ما فإننا نقوم بسؤال أنفسنا عما إذا كنا تبغي أن نظھر أمام الجمھور 

.ونصبح مثارا للتعلیقات من كل صوب وھل نحب أن نراه خبرا تتناقلھ الصحف
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خلاصة الفصل الثالث 
كما , تناولنا من خلال ھذا الفصل مفھوم الحوكمة المصرفیة وأھمیة تطبیقھا ومختلف مبادئھا 

كما عملنا على توضیح , تطرقنا إلى میكانیزمات الحوكمة المصرفیة ومساھمتھا في إدارة المخاطر 

.المتطلبات الضروریة من أجل تعزیز وتطویر الحوكمة المصرفیة

: مكن تلخیص ما تم التوصل إلیھ في النقاط التالیة وی

 بإسقاط التعریف العام لحوكمة الشركات على المصارف نصل إلى أن مفھوم الحوكمة المصرفیة

یعني الطریقة التي تدار بھا المؤسسات المصرفیة بواسطة مجلس إدارتھا والإدارة العلیا ؛

ا لإرتباطھا الوثیق بإنتشار الأزمات المالیة لقد عرفت الحوكمة المصرفیة أھمیة بالغة نظر

ومن جھة أخرى بإعتبار البنوك تمثل أحد مكونات ھیكل الشركات , ھذا من جھة , والمصرفیة 

و بما أن النظام المصرفي یمثل , كما تعتبر البنوك قناة تمویلیة للشركات في الدولة , في الدولة 

وعدوى إنتقال التعثر والإفلاس مابین , لنامیة أعمدة التمویل في أي إقتصاد وخاصة للدول ا

المصارف أمر لایحتاج إلى إثبات ومن ثم فإن عدم تعثره أمر مھم ؛

 إن تطبیق البنوك لمبادئ حوكمة الشركات یعمل على تعزیز وتطویر تطبیق مبادئ حوكمة

نوك؛من أجل حصولھم على الإئتمان وثقة الب, الشركات لدى العملاء والمؤسسات الأخرى 

 إن تعزیز مبادئ الممارسات السلیمة للحوكمة في الجھاز المصرفي یجب أن یكون عن طریق

البننك المركزي بإعتباره المسؤول الأول عن تنظیم ورقابة البنوك والإشراف علیھا؛

 الخارجیة وتتمثل في المعاییر , في إطار الحوكمة المصرفیة ھناك نوعین من المحددات

أما الداخلیة فتتمثل في الجانب الإداري للبنوك أي .  2, 1ازیة زفق لجنة بازل التنظیمیة الإحتر

الطریقة التي تدار بھا المصارف من خلال مجالس إدارتھا والإدارة العلیا ؛

 الدور الأساسي والجوھري  الذي یلعبھ مجلس الإدارة في تطبیق مبادئ حوكمة الشركات من جھة

بالإضافة إلى كل من الإدارة العلیا و لجنة إدار المخاطر؛, ى وإدارة المخاطر من جھة أخر, 

 ماھي إلا جزء من الإصلاحات المطلوبة على , إن متطلبات تعزیز وتطویر الحوكمة المصرفیة

ومن ثم , من حیث الرقابة والإشراف والإفصاح والشفافیة وأخلاقیات وآداب المھنة , ھذا الصعید 

.2تطبیق معاییر بال 
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تــمــھیــــد 

لقد أصبح موضوع تطبیق مبادئ حوكمة الشركات في المصارف أمرا واقعیا یستحیل تجاھلھ أو 

نظرا لإرتباطھ الوثیق , ونال قدر كبیر من إھتمام الباحثین والدارسین في ھذا المجال , التغاضي عنھ 

تي من أھم مظاھرھا تزاید حدوث الأزمات وال, بالتحدیات والمستجدات العالمیة في المجال المصرفي 

ومن جھة أخرى زیادة عنایة الھیئات الدولیة والإقلیمیة بتطبیق مفھوم , المالیة والمصرفیة من جھة 

.ومبادئ الحوكمة المصرفیة 

وبالتالي فھو , ویعتبر الجھاز المصرفي العربي جزء لا یتجزأ من الجھاز المصرفي العالمي 

اء  من خلال أنظمة سو, یضا بمواجھة وإستیعاب ھذه التحدیات والتكیف مع ھذه المستجدات مطالب أ

تشریعات الدولیة في المجال لإلتزام المصارف العربیة  بتطبیق اأو من خلال مدى, قة الإدارة المطب

لك ضمانا وذ, الجید بالمؤسسات المصرفیة السلیم والحكم ن خلال تطبیقھا لمؤشرات وھذا م,المصرفي 

.وحفاظا على سلامة النظام المصرفي

بالإضافة إلى , الجزائریة ة واقع الحوكمة بالبنوك مناقشوعلیھ سنحاول من خلال ھذا الفصل 

كما نعرج على النقائص التي , الجزائریة تطبیق مبادئ الحوكمة المصرفیة في المصارف ت مؤشرا

.ومتطلبات تطویرھا وتعزیزھا, مازالت في حوكمة البنوك الجزائریة 
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ةالجزائریبالمصارفتطبیق الحوكمة واقع: المبحث الأول
والتي من أھمھا مرحلة إصلاحات سنة , مر الجھاز المصرفي الجزائري بعدة مراحل في تطوره 

ن الممارسات المصرفیة غیر أن ھذا الأمر یتطلب إطار م, أین عرف إنفتاحا على العالم الخارجي , 1990

والتصدي لجمیع أشكال وتحقیق مصالح العملاء, السلیمة بما یكفل ضمان حقوق المساھمین بالبنوك 

وھذا , مرن وتشریعي يفي ضوء إطار رقابي وتنظیم, الأزمات والھزات الإقتصادیة ورصد الثقة 

لمحیط المصرفي والعمل على لمن خلال تشخیص , یتطلب إعتماد نظام الحوكمة بالبنوك الجزائریة 

.ومن ثم العمل على تطویر وتعزیز ممارسة الحوكمة بالبنوك الجزائریة, مكامن الضعف والنقص معالجة

ھیكل ومؤشرات الجھاز المصرفي الجزائري: المطلب الأول 

سسات المالیة جنبي للبنوك والمؤشھدت الساحة المصرفیة الجزائریة إنفتاحا كبیرا على الإستثمار الأ

. 1990غیر المصرفیة نتیجة تحریر القطاع المصرفي  بعد إصلاحات 

ھیكل الجھاز المصرفي الجزائري : الفرع الأول 

(1): من 2008تكون ھذا الجھاز في نھایة سنة 

06بنوك تجاریة عمومیة ؛

01 الفلاحي ؛وھي الصندوق الوطني للتعاون , مؤسسة معتمدة للقیام بالعملیات المصرفیة

01 وھو بنك البركة الجزائري ؛, بنك مختلط برأسمال وطني عمومي ورأسمال أجنبي

12 حیث بدأ نشاطھ في , ) البحرین ( الجزائر –بنك أجنبیا آخرھا إعتماد ھو مصرف السلام

؛2008نوفمبر 

07 مؤسسات مالیة غیر مصرفیة تشمل :

بنك تنمیة في طور إعادة الھیكلة ؛

03واحدة منھا عمومیة ؛, ت للإعتماد الإیجاري شركا

03مؤسسات مالیة إثنان منھا عمومیة ؛

07مكاتب تمثیل لمؤسسات مالیة مصرفیة ؛

.134: ص , مرجع سابق , عادل زقریر(1)
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فقد عمدت الجزائر إلى , ل إبراز واقع الجھاز المصرفي الجزائريكذلك وفي نفس السیاق دائما ومن أج

بغیة تحسین تسییر المخاطر وتعزیز , ه الثلاثة في البنوك والمؤسسات بركائز" 2بال " إدخال نظام 

محل  ) 3و 2سیما الركیزتین  ( ھیكلي حیث سیحل ھذا الإطار ال, الإنظباط في الأسواق الرقابة و

.الساري في الجزائر والخاضع لقواعد المراقبة الوقائیة"  2بال"

نظمتھا الداخلیة وتغطیة المخاطر من خلال أوك على تقییم المخاطر من جانب البن" 2بال " كما یشمل 

( وعلى المراقبة الوقائیة المتعلقة بتسییر المخاطر والشفافیة و المسألة       ,)1الركیزة ( الأموال الخاصة 

بغیة تمكین مختلف الفاعلین في السوق من تقییم في مجال المالیة وكذا على ضرورة التواصل , )2الركیزة 

وتعرضھا للمخاطر وكذا إجراءات تقییمھا وبالتالي مدى , بالأموال الخاصة العوامل الأساسیة ذات الصلة

).3الركیزة ( ة لمخاطر المؤسسات استیفاء الأموال الخاص

ومنسقة مع أعتمد بنك الجزائر تدابیر تدریجیة "2بازل "في أطار المشروع الھیكلي وتنفیذا لاتفاقیة 

(1): متخذة بھذا الخصوص ھي كما یلي والإجراءات الرئیسیة ال, الأوساط المصرفیة 

o خارجیة؛تحت إشراف مساعدة " 2بال "تفاق لمشروع اإنشاء فریق مخصص

o إعداد استبیانین ووضعھما تحت تصرف البنوك التجاریة بغیة تقییم مدى استعدادھما لتلبیة

بركائزه الثلاثة ؛" 2بال " مقتضیات 

یعمل بالتشاور مع الفریق المسؤول على إنفاذ المعاییر وتجدر الإشارة إلى أن الفریق المذكور أعلاه

.المحاسبیة الدولیة

أھم مؤشرات الجھاز المصرفي الجزائري : الفرع الثاني 

.سیتم فیمایلي التعرض إلى بعض المؤشرات الخاصة بھذا الجھاز من ھیكل الودائع والقروض

ع من قبل البنوك التجاریة العاملة في السوق المصرفیة حیث شھد نشاط جمع الوادائ: الودائع : أولا 

: الجزائریة تطورات ملحوظة وھذا ما یبرره الجدول الموالي 

بــ ملاییر دج  نھایة السنة) 2004ِْ/2007( از المصرفي  ما بین تطور ودائع الجھ: )07(جدول رقم 

2004%2005%2006%2007%

1127.941.691224.4141.351750.449.782560.856.69ودائع تحت الطلب 

1478.754.661632.9055.151649.846.921761.038.98ودائع لأجل 

98.83.65103.33.5116.33.3195.54.33ل الأستردادودائع قب

2705.04100296061003516.51004517.5100المجموع

.136ص , نفس المرجع , عادل زقریر: المصدر

/ الآلیة الإفریقیة للتقییم من قیل النظراء , تقریر الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة حول تنفیذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة (1)
رتكاز الوطنیة  . 135, 134: ص ص ,2008نوفمبر , الجزائر, نقطة الإٍ
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حیث بلغ , زیادة كبیرة في الودائع تحت الطلب مقارنة بالودائع لأجل ) 07(ونلاحظ من الجدول 

, 2005في نھایة سنة 6.8و , 2006ایة في نھ%43مقابل , 2007في نھایة سنة %46معدل نموھا 

%10.4و 2006في سنة %1مقابل , 2007في نھایة سنة %7.6بینما بلغ معدل نمو الودائع لأجل 

وتجدر الإشارة إلى أن حجم الودائع لأجل لا تزال مھمة رغم إنخفاضھا سنة نھایة سنة . 2005في سنة 

مقابل , 2007في نھایة %38.98إجمالي الودائع بلغت حصة الودائع لأجل من . 2007و 2006

وھذا . 2004في نھایة %54.66و, 2005في سنة %55.15و , 2006قي نھایة 46.92%

وبصورة إجمالیة فقد سجل إجمالي , مایعني زیادة قدرة البنوك على منح القروض متوسطة وطویلة الأجل 

و 2006في نھایة %18.78مقابل 2007في نھایة سنة %28.47الودائع زیادة كبیرة بمعدل نمو 

.وھو مایعكس تحسن أكثر إستمرارا للسیولة المصرفیة. 2005في نھایة سنة 9.43%

: وھذا مایفسره الجدول التالي , حیث شھد النشاط الإقراضي بدوره تطورات ملحوظة : القروض : ثانیا 

) 2007–2004( للفترة ما بین حسب القطاع القانوني ھیكل القروض وتوزیعھا: ) 08(جدول رقم 

بــ ملاییر دج  نھایة السنة                                                                                                 

2004%2005%2006%2007%

828.353,98923.351.9915.748,091026.0146.56قروض قصیرة الأجل 

قروض متوسطة وطویلة 

الأجل 
706.046.02855.648.1988,451.911778.953.44

859.756.03882.549.61848,444.56989.344.89قروض للقطاع العام 

674.143.97896.450.391055.7155.441214.455.11قروض للقطاع الخاص

1534.41001778.91001904.11002203.7100إجمالي القروض 

.136ص , نفس المرجع : المصدر

زیادة طفیفة في القروض متوسطة والطویلة الأجل مقارنة ) 08(ونلاحظ من خلال الجدول 

في نھایة %15.52مقابل ,2007في نھایة %80.98حیث بلغ معدل نموھا , بالقروض قصیرة الأجل 

في %12.06بینما بلغ معدل نمو القروض القصیرة الأجل . 2005في نھایة %21و 2006سنة 

ویعزى ذلك . 2005في نھایة %11.47و 2006في نھایة سنة %0.82مقابل , 2007نھایة سنة 

بصفة أساسیة إلى إتجاه جدید یعود إلى تطور القروض الطویلة الأجل الموزعة لتمویل  إستثمارات قطاع 
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أما فیما یخص توزیع القروض حسب القطاع القانوني تفوق القطاع الخاص على القطاع , المیاه الطاقة و

–2005( ویمكن أن یفسر ذلك بتوجھ الحكومة الجزائریة خلال الفترة , 2004العام بإستثناء سنة 

) .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة –مشاریع الشباب ( نحو تشجیع القطاع الخاص ) 2007

عرض وتحلیل مؤشرات ممارسة الحوكمة بالبنوك الجزائریة: لب الثاني المط

إن قضیة الحوكمة بشكل عام لم تكن مطروحة للنقاش في الجزائر حتى أن ھذا المصطلح لم یلق 

ولكن بعد إلحاح الھیئات المالیة الدولیة وعلى رأسھا , الإنتشار الواسع بین المسؤولین وأجھزة الإعلام 

والبنك العالمي بضرورة تبني مبادئ الحوكمة سواء على المستوى الكلي في إدارة , النقد الدولي صندوق

ونظرا لتصنیف الجزائر في مراتب جد متقدمة , أو على المستوى الجزئي في إدارة المؤسسات , الإقتصاد 

الأمر الذي دفع , أصبح تبني مبادئ الحوكمة یطرح بإلحاح, وضعف مناخ الإستثمار , في قضیة الفساد 

ء كوین ھذه اللجنة موجھ لإرضاحتى وإن كان ت, " الحكم الراشد  "بالدولة إلى تكوین لجنة سمیت بلجنة 

بدایة الإحساس بأھمیة تبني ھذه المبادئ التي أصبحت من المعاییر العالمیة إلا أنھ یعتبر, أطراف خارجیة 

(1).ھاومناخ الإستثمار ب, في تقییم إقتصادیات الدول 

أصبح من العاجل , بالتحول إلى إقتصاد السوق الإستراتیجي علنت الجزائر تبنیھا الخیارمنذ أن أ

والضروري إعادة بناء الثقة بین الشركات و بیئتھا المؤسسیة والمالیة من خلال إعادة صیاغة أنماط 

وھو الفریق , ) GOAL( من ھذا المنطلق أبدى فریق العمل الجزائري لحوكمة الشركات , الحوكمة 

إلتزامھ  بشكل مبدئي بالترویج التطوعي الذي یتألف من رؤساء شركات ومستشارین مالیین وقضائیین 

.لمبادئ حوكمة الشركات

وقد أدت ھذه المبادرة و التي حظیت على الدعم الكامل من وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

لحوكمة الشركات یئات الدولیة المختلفة إلى سن أول قانون جزائري ودعم بعض الھ, و الصناعة التقلیدیة 

على الشركات رؤساءحیث یھدف ھذا القانون ذو الصبغة التعلیمیة إلى مساعدة.2009في مارس 

.إكتساب الأدوات الأساسیة التي تمكنھم من القیام بعملیة حوكمة الشركات بشكل فعال

حیث لایمكن فرض ھذا القانون بشكل , ھذا القانون بشكل طوعيي الوقت الحالي یتم العمل بمبادئوف

منھج حوكمة الشركات في الجزائر إلى صعوبة حصولھ على شعبیة ورغم ھذا فقد أدت حداثة, ملزم 

(2).ویمكن إرجاع ذلك إلى قضایا الشفافیة و الإفصاح وتدفق المعلومات, كبیرة لدى رؤساء الشركات 

مذكرة أطروحة , دة القدرة التنافسیة للبنوك الجزائریةلبات تطویر الخدمات المصرفیة وزیایر المصرفي ومتطالتحر, عبد القادر بریش (1)
ص 2005/2006الجزائر , جامعة الجزائر , فرع نقود ومالیة , قسم العلوم الإقتصادیة , كلیة العلوم الإقتصادیة والتسییر , دوكتوراه  غیر منشورة 

223.
مارس , نشرة غیر دوریة, اللإصلاح الإقتصادى , مركز المشروعات الدولیة الخاصة , قانون حوكمة الشركات الجزائري , مدبوجي مریم باللیل (2)

.40, 39ص ص , 2010
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عمدت ,منھج حوكمة الشركات على مستوى البنوك والمؤسسات المالیةومن أجل التوسع في تطبیق

الجزائر إلى اتخاذ جملة من التدابیر في شكل إصلاحات مالیة وبنكیة  بھدف تحسین الحوكمة المصرفیة 

والتطویر الجوھري للقرض العقاري      ھوھذا لا یكون إلا من خلال تعزیز الاستقرار البنكي ومردود یت

لدى السكان وتحسین نوعیة لتحسین الثقافة البنكیة ,الھیاكل القاعدیة التقنیة والمادیة للبنوكو عصرنھ

(1).الخدمات البنكیة

وفیما یتعلق بمدى تطبیق مبادئ الحوكمة في إدارة البنوك الجزائریة فإن أھم الدلالات والمؤشرات تتمثل 

: في النقاط التالیة 

اصة بدور ذوي المصالح المبادئ الخ: الفرع الأول 

ویتعلق الأمر ھنا بحمایة حقوق ذوي الشأن والمصالح التي تدخل في إطار الحوكمة المصرفیة 

: وذلك من خلال مایلي 

(2)المصرفیةلجنة الرقابةحمایة مصالح الجھاز المصرفي وتعزیز الثقة فیھ من خلال :أولا 

تنشأ لجنة مصرفیة مكلفة بمراقبة حسن " : على أنھ143مادتھ ینص قانون النقد والقرض في 

(3)" .وبمعاقبة المخالفات المثبتة , تطبیق القوانین والأنظمة التي تخضع لھا البنوك والمؤسسات المالیة 

ھو مراقبة المؤسسات المالیة ) بنك البنوك(إن من أھم الأدوار التي یقوم بھا بنك الجزائر 

فھو واقي الاقتصاد الوطني من الأزمات الاقتصادیة المحلیة و الدولیة و ذلك من خلال ،و المصرفیة

عدة أدوات كالتحكم في سعر الفائدة و استقرار سعر الصرف و تحسین السیولة المصرفیة و تخفیض 

.إلخ... معدلات التضخم و مراقبة میزان المدفوعات و المدیونیة الخارجیة 

حتى یتسنى لھ القیام بھذا الدور على أكمل وجھ لا بد من رقابة البنوك الأولیة و التي تعتبر الوسیط و

الأساسي في العملیات الاقتصادیة، حیث تبدأ الرقابة من رخصة الاعتماد بعد استكمال كافة الشروط 

عیم ذلك بالتشریعات و القانونیة و الاقتصادیة المعمول بھا، ثم مراقبة الأنشطة التي یمارسھا و تد

.التوجیھات، و أخیرا سحب الاعتماد في حالة التجاوزات

كما تبحث عند الاقتضاء المخلفات التي یرتكبھا أشخاص غیر مرخص لھم القیام بأعمال البنوك و 

.المؤسسات المالیة

:المعینین  و ھم وتتألف اللجنة المصرفیة من محافظ بنك الجزائر أو نائبھ كرئیس و من الأعضاء الأربعة 

قاضیان ینتدبان من المحكمة العلیا یقترحھما رئیس المحكمة بمشورة المجلس الأعلى للقضاء؛

.148ص , مرجع سابق , تقریر الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة حول تنفیذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة (1)

(2) Commission de contrôle bancaire.
.205: ص , مرجع سابق , الطاھر لطرش  (3)
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 عضوین یتم اختیارھما نظرا لكفاءتھما في الشؤون المصرفیة و المالیة و خاصة المحاسبیة

.یقترحھما الوزیر المكلف بالمالیة

.رسوم یصدر عن رئیس الحكومة و یمكن تحدید عھدتھمو یعین الأعضاء الأربعة لمدة خمسة سنوات بم

و لا یمكن لھم أن یمارسوا أي نشاط أو مھنة خلال عھدتھم ما عدا تمثیل الدولة لدى المؤسسات الدولیة 

.النقدیة أو المالیة أو الاقتصادیة

عنھم في كما لا یمكنھم الاقتراض من أي مؤسسة جزائریة كانت أو أجنبیة و لا یقبل أي تعھد صادر 

.محفظة أي بنك عامل في الجزائر

و لا یجوز لھم و خلال سنتین بعد نھایة المدة أن یدیروا أو یعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة 

.بنك الجزائر، و لا أن یعملوا كوكلاء أو مستشارین لمؤسسات أو شركات مماثلة

ي یبذلھا مجلس النقد و القرض و بنك الجزائر و و تم تدعیم الإشراف و الرقابة المصرفیة بالمجھودات الت

اللجنة المصرفیة خاصة في رقابة المخاطر لضمان سلامة الوساطة المصرفیة، و حمایة المودعین و 

.المستثمرین، و احترام معاییر التسییر الرامیة لضمان الملاءة و السیولة 

مي ھام یتعلق بالرقابة الاحترازیة و الرقابة و قصد التكفل بمجموع الأحكام القانونیة من خلال إطار تنظی

الداخلیة، حتى أن بعض طلبات الترخیص لإنشاء بنوك أو مؤسسات مالیة قد رفضت من طرف مجلس 

.(1)النقد و القرض تماشیا مع ھذا المبدأ

لح وإذا تأملنا في الصلاحیات والمھام المنوطة للجنة المصرفیة نجد أن في مجملھا تھدف إلى حمایة مصا

ومن جھة أخرى فھي تھدف إلى , ھذا من جھة , ككل وحمایة المودعین والمستثمرین الجھاز المصرفي 

.تعزیزالثقة وزیادة فعالیة الرقابة والشفافیة التي تعتبر من مبادئ الحوكمة المصرفیة

حمایة أصحاب الودائع من الجمھور: ثانیا 

ك بأشكال و صور متعددة و لأغراض مختلفة، فقد یتم الإیداع یقوم المودعون بإیداع أموالھم في البنو

تحت الطلب و بما یسمح للمودعین بسحب أي جزء من أموالھم في أي وقت، كما قد یتم الإیداع لفترة 

(2).كذلك ھناك ودائع التوفیر, زمنیة معینة و یحصل مقابلھا على فوائد

سابقة ھي ثبات المنفعة التي تعود على المودعین و حملة و الخاصیة البارزة التي تمیز كافة العلاقات ال

السندات مھما حقق البنك من ازدھار و نجاح فأصحاب الودائع و السندات یحصلون على عوائدھم التي 

تضل مقیدة بسعر الفائدة المحدد في العقد، إلا أنھ إذا واجھ البنك خسائر أو ظروف سیئة فإن أصل الودیعة         

.و فوائده یتعرضان للخطر، و ھنا تكمن أھمیة رقابة البنوك للحفاظ على أموال المودعینأو القرض 

الملتقى , -حالة القطاع المصرفي الجزائري -, الرقابة القانونیة والإداریة على القطاع المصرفي , إلیاس بن ساسي , محمد الصغیر قریشي (1)
.  12, 11: ص ص , 2005ماي 4–3یومي , الجزائر/ جامعة جیجل , كلیة الحقوق , الوطني حول القطاع البنكي وقوانین الإصلاح الإقتصادي 

.3: ص, نفس المرجع (2)
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26المؤرخ في ) 11/ 03( ولھذا الأمر وتدعیما لجھود الإصلاحات جاء الأمر الرئاسي الجدید 

.(1)على إنشاء صندوق ضمان الودائع البنكیة118ینص في المادة , 2003أوت 

والذي , ذه المادة فإن البنوك ملزمة بالمشاركة في صندوق ضمان الودائع البنكیة بالعملة الوطنیة وطبقا لھ

مجموع  مبلغ سنویا للصندوق ) %1( بحیث كل بنك ملزم بدفع نسبة , أنشأ من طرف بنك الجزائر

.ةكضمان لكل صاحب ودیعكما یقوم مجلس النقد والقرض بتحدید مبلغ ھذه النسبة , الودائع 

.وإن كانت بالعملة الصعبة, مجموع الودائع للفرد في نفس البنك تعتبر بمثابة ودیعة واحدة 

إلا في حالة توقف البنك عن التسدید والوفاء بإلتزاماتھ إتجاه ھذا الضمان لا یمكن أن یبدأ  في التعویض 

(2).مع عدم تعویض المبالغ المقدمة مابین البنوك, ھذه الفئة من الجمھور

القروض العقاریة في مجالالبنوك حمایة مصالح :ثالثا 

وأعتمدت , 1997في سنة SRH ((3)( في ھذا المجال تم إنشاء شركة إعادة التمویل الرھني 

1998أفریل 06المؤرخ في 01–98كمؤسسة مالیة من قبل مجلس النقد والقرض بموجب القرار رقم 

4165لیصل إلى 2003الذي إرتفع في أفریل , ملیون دج 3290ل قدره برأسما, كشركة ذات أسھم 

الصندوق الوطني للتوفیر ( ملیون دج ویساھم في رأسمالھا مجموعة من البنوك ومؤسسات التأمین 

الصندوق , البنك الخارجي الجزائري , القرض الشعبي الجزائري , بنك التنمیة المحلیة , والإحتیاط 

, ) بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة , الشركة الجزائریة للتأمین وإعادة التأمین , البطالة الوطني للتأمین عن

ویتمثل نشاط شركة إعادة التمویل الرھني في إعادة تمویل حافظات القروض الرھنیة المؤمنة من قبل 

لمدى البعید وذلك بھدف تأمین التمویل على ا, شركة ضمان القروض العقاریة والدیون الرھنیة الأخرى 

بحیث تتدخل ھذه الشركة لتوفیرالسیولة للبنك وذلك من خلال شراء ھذه (4).بالنسبة للمقترضین الرھنیین

.الدیون العقاریة

, وفیما یخص التطویر الجوھري للقروض العقاریة وتحسین البیئة القانونیة والمؤسساتیة للقرض العقاري 

وكذا قانون المالیة لسنة 2005,2006وانین المالیة لعام نسجل إدخال عدد  من الإجراءات من خلال ق

(1) Fonds de garanties des dépôts bancaires.
(2) Ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au
crédit, art 118.
(3) Société de Refinancement Hypothécaire .

دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة و الشركة الجزائریة للإعتماد -, النظام المصرفي الجزائري وإتفاقیات بازل , إبراھیم تومي(4)
/ جامعة بسكرة , غیر منشورة , تخصص تقود وتمویل , صادیة مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في العلوم الإقت, الإیجاري
.24: ص , 2008/ 2007, الجزائر 
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والرامیة إلى تخفیف الأعباء الجبائیة على الصفقات العقاریة مثل دعم القرض البنكي وإصدار 2009

(1).القانون المتعلق بتسنید الدیون العقاریة بغیة تحریر قدرات إضافیة لتمویل القروض من جانب البنوك 

القروص العقاریةفي مجالصالح المقترضین حمایة م: رابعا 

أنشأت كذلك شركة ضمان , في نفس الوقت الذي تم فیھ إنشاء شركة إعادة التمویل الرھني 

CNEP( في شكل شركة ذات أسھم من طرف البنوك العمومیة (2)) SGCI( القروض العقاریة 

Banque , BNA , BEA , CPA , BADR ( العمومیة وشركات التأمین)SAA, CAAR , CCR

, CAAT( , وھذه الشركة ھدفھا الأساسي ھو ضمان القروض العقاریة للبنوك العمومیة والمؤسسات

ھذه ودور, (3)المالیة ضد مخاطر عدم التسدید من طرف الأفراد المقترضین في ھذا النوع من القروض

وقت حمایة مصالح الأفراد في مجال حمایة مصالح البنك وفي نفس الالشركة ذو شقین یتمثل في 

.القروض العقاریة

حمایة مصالح المستثمرین: خامسا 

كما أنھم أكثر الأطراف التي , یعتبر المستثمرون أكثر الأطراف المرتبطة بالبنك تعرضا للمخاطرة 

ي حالة فشل وفي نفس الوقت أكثر الأطراف تحملا للخسائر ف, تجني المكاسب في حالة نجاح المؤسسة 

ولھذا , راف الأساسیة ذوي المصالح المصرفیة تضع المستثمرین أحد الأطولذلك فإن الحوكمة , المؤسسة 

عمدت السلطات النقدیة في الجزائر من أجل حمایة المساھمین بإعتبار أموال البنوك الجزائریة ذات ملكیة 

في مجملھا تطبیق المعاییر الإحترازیة الدولیة  عمومیة إلى إتخاذ التدابیر والإجراءات التالیة والتي تمثل 

:أي المحددات الخارجیة للحوكمة المصرفیة  ,  في المجال المصرفي 

:بالحد الأدنى لرأس المال في البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر الإجراءات المتعلقة -1

أولى النشاط المصرفي بإلزام البنوك تعتبر قاعدة تحدید حد أدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة من

01–90من النظام رقم 01: المحدد بالمادة رقم , المالیة على تحریر حد أدنى لرأس المال والمؤسسات 

.1990/ 07/ 04المؤرخ في 

01-04بموجب النظام رقم , 2004كما تم إحداث تغییر في رأس مال البنوك والمؤسسات المالیة سنة 

المالیة العاملة في المتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات 04/03/2004بتاریخ الصادر 

.الجزائر

.152ص , مرجع سابق , تقریر الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة حول تنفیذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة (1)
(2) Société de garantie du crédit immobilier.
(3) Société interbancaire de formation (S.I.B.F), le marché des particuliers, 1ere année Diplôme d’études
supérieurs en banque, 2006, p 68.
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وذلك بموجب , 2008ة وكان آخر تغییر یھدف إلى رفع رأس مال البنوك والمؤسسات العمومیة سن

المؤسسات المتعلق برأس المال الأدنى للبنوك و, 2008دیسمبر 23المؤرخ في 04-08النظام رقم 

(1)المالیة الناشطة في الجزائر

دول التالي یوضح تطور الحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة والأجنبیة والج

:العاملة في الجزائر 

6*10یمثل تطور رأس المال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالیة: )09(جدول رقم  = U

199020042008الفترة 

500250010.000البنوك 

1005003500المؤسسات المالیة

من إعداد الطالب : المصدر

القروض الممنوحة للمساھمین والمسیرین-2

كان یسمح للبنوك والمؤسسات المالیة أن تمنح قروضا لمدیرھا وللمساھمین بشرط أن لا یتعدى مجموع 

المتعلق بالنقد 10–90من القانون 168وذلك طبقا للمادة , ة من أموالھا الخاص%20ھذه القروض 

, 26/08/2003الصادر في 11–03إلا أن ھذا لم یعد ممكنا بعد ظھور الأمر الرئاسي , والقرض 

یمنع على أي بنك أو مؤسسة مالیة أن تمنح قروض لمدیریھا أو : " على مایلي 104الذي نص في مادتھ 

وبدخل ضمن , " الشركات التابعة لمجموعة البنك أو المؤسسة المالیة و إلى الشركات أ, المساھمین فیھا 

, المسیرین الذین لھم تفویض بالإمضاء , أعضاء مجلس الإدارة , ھذا المعنى الأعضاء المؤسسون 

(2).وذوي الصلة بالدرجة الأولى بالنسبة للمسیرین والمساھمین, الآباء , الزوجات 

المبادئ الخاصة بالإفصاح والشفافیة : ي الفرع الثان

أعضاء الشركة ورواتب كبار , أھداف الشركة , یتضمن ھذا الإطار الإفصاح عن النتائج المالیة 

بالإضافة إلى توافر القنوات التي یمكن من خلالھا الحصول على , وسیاسات الحوكمة المطبقة , المدیرین

:وبالنسبة للجزائر نذكر على سبیل المثال مایلي , كلفة المناسبة المعلومات في الوقت الملائم وبالت

(1 ) Règlement n° 08-04 du 23 décembre 2008, relatif  au capital minium des banques et établissements
financiers exerçant en Algérie.

.119: ص , مرجع سابق , تومي إبراھیم (2)
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مركزیة المخاطر : أولا 

في إطار تزاید المخاطر المرتبطة بمنح القروض ومن أجل ضمان توفیر قنوات الحصول على المعلومات  

وك والمؤسسات من طرف البنفي الوقت الملائم وبالتكلفة المناسبة المتعلقة بالمستفیدین من القروض 

على التقلیل یحاول البنك المركزي أن یجمع كل المعلومات التي تھدف إلى مساعدة النظام البنكي , المالیة 

,  من خلال توفیره لجانب من الإفضاح والشفافیة مابین البنوك والمؤسسات المالیة ,  من ھذه المخاطر

- 03من الأمر 17مھني حسب ما جاء في المادة بشرط أن لا یتعارض مع مبدأ الإدلاء و الإفشاء بالسر ال

10–90في ھذا الإطار أسس  قانون النقد والقرض , أوت والمتعلق بالنقد والقرض 26المؤرخ في 11

ینظم ویسیر بنك الجزائر مصلحة " ھیئة تقوم بتجمیع المعلومات سمیت بمركزیة المخاطر 160في مادتھ 

ر تتكفل بجمع أسماء المستفیدین من القروض وطبیعة وسقف مركزیة للمخاطر تدعى مركزالمخاط

القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من جمیع البنوك والمؤسسات 

المتعلق بالنقد والقرض 11–03كما تعززت أیضا ھذه المركزیة بموجب الأمر الرئاسي , (1)"المالیة 

.(2)98في مادتھ 

الصادر 1992مارس 22المؤرخ في 92–01شاط مركزیة المخاطر تضمنھ النظام رقم إن عمل ون

.عن بنك الجزائر

ویشكل في واقع الأمر , یعتبر مركز المخاطر من بین ھیاكل بنك الجزائر , وحسب المادة الأولى منھا 

بنكیة ومؤسسات ھیئة للمعلومات على مستوى البنك ترتبط بكل ما یتعلق بالمستفیدین من القروض ال

.القرض الأخرى

فقد فرض بنك الجزائر على كل ھیئات القرض التي لھا نشاط على التراب الوطني , وحسب المادة الثالثة 

وینبغي علیھا في الإطار أن تقدم , الإنظمام إلى ھذه المركزیة وإحترام قواعد عملھا إحتراما صارما 

.سواء كانوا أشخاصا طبیعین أم معنویینتصریح خاص بكل القروض الممنوحة إلى الزبائن 

كما لایمكن لمؤسسة أن تمنح لزبون جدید أي قرض خاضع للتصریح دون أن تستشیر مسبقا مركزیة 

(3).المخاطر لبنك الجزائر

فأن وجودھا یسمح بتحقیق غایات متعددة نذكر منھا , بالإضافة إلى الوظیفة الإعلامیة لمركزیة المخاطر 

(4): فیما یلي 

.160المادة , والمتعلق بالتقد والقرض 14/04/1990المؤرخ في 10–90القانون (1)
(2) Ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au
crédit, art 98 .
(3) Règlement n° 01- 92 du 22 /03/1992 portant l’organisation et fonctionnement de la centrale des risques .

.208, 207: ص ص , مرجع سابق, الطاھر لطرش (4)
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 مراقبة ومتابعة نشاطات المؤسسة المالیة ومعرفة مدى العمل الذي تقوم بھ في مجال الخضوع

التي یحددھا بنك الجزائر ؛) خاصة فیما یتعلق بقواعد الحذر ( لمعاییر وقواعد العمل 

 منح البنوك والمؤسسات المالیة فرصة القیام بمفاضلات بین القروض المتاحة بناء على معطیات

سبیا ؛سلیمة ن

 ویسمح لھ , تركیز المعلومات المرتبطة بالقروض ذات المخاطر في خلیة واحدة بالبنك المركزي

.ذلك بتسییر أفضل لسیاسة القرض

یشرف بنك الجزائر واللجنة البنكیة بصرامة , في ھذا المجال وبغیة ضمان نزاھة النظام البنكي وسلامتھ 

على التدقیق الدائم للبنوك والمؤسسات المالیة سیما , ئتمان على التعلیمة الصادرة عن مجلس النقد والإ

وإضافة إلى التدقیق على الوثائق الجاري . على إجراءات تقییم الأخطار ورصدھا وتسییرھا والتحكم فیھا

یسارع في إرسال فرق میدانیة , على أساس تصریحات البنوك والمؤسسات المالیة لدى بنك الجزائر

(1).الھدف منھا ھو ضمان التطویر المنظم للوساطة البنكیة, والمؤسسات المالیة للتدقیق إلى البنوك 

(2)مركزیة عوارض الدفع : ثانیا 

تقوم البنوك والمؤسسات , الذي یتمیزبالتغیر وعدم الإستقرار, في المحیط الإقتصادي والمالي الجدید 

من المحتمل أن تحدث بعض المشاكل على , وأثناء ذلك . المالیة بأنشطتھا في منح القروض إلى الزبائن

إلا أن , بالرغم من أن ذلك یرتبط بالمخاطر المھنیة للنشاط المصرفي , مستوى إسترجاع ھذه القروض 

لدى البنوك ورغم أن ھناك مركزیة للمخاطر على مستوى , یعد من عوامل الفطنة الإحتیاط ضد وقوعھ 

إلا أن ذلك لایلغي بشكل , أنواع القروض والزبائن بنك الجزائر تعطي مسبقا معلومات خاصة ببعض 

(3).كامل المخاطر المرتبطة بھذه القروض

بإنشاء مركزیة 22/03/1992المؤرخ في 92–02ولذلك فقد قام بنك الجزائر بموجب النظام رقم 

علومات تقدیم كل المو, وفرض على كل الوساطة المالیة الإنظمام إلى ھذه المركزیة , لعوارض الدفع 

وتقوم مركزیة عوارض الدفع بتنظیم المعلومات المرتبطة بكل الحوادث والمشاكل التي , الضروریة لھا 

ومھمة مركزیة , تظھر عند إسترجاع القروض أو تلك التي لھا علاقة بإستعمال مختلف وسائل الدفع 

(4):عوارض الدفع في ھذا المجال تلخص في عنصرین 

وتتضمن ھذه البطاقیة , یة لعوارض الدفع وما قد یتجم عنھا وتسییرھاوھو تنظیم بطاق:الأول

.كل الحوادث المسجلة بشأن مشاكل الدفع أو تسدید القروضبطبیعة الحال 

.153, ص, مرجع سابق , ة تقریر الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة حول تنفیذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكام(1)

(2) La centrale des impayés.
.208: ص , مرجع سابق , الطاھر لطرش (3)

(4) Règlement n° 02 – 92 du 22/03/1992 portant l’organisation et le fonctionnement de la centrale des impayés.
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وھو نشر قائمة عوارض الدفع وما یمكن أن ینجم عنھا من تبعات وذلك بطریقة دوریة : الثاني

.أخرى معنیةوتبلیغھا إلى الوسطاء المالیین وإلى أي سلطة

(1)إصدار الشیك بدون مؤونةضدمكافحةالوقایة والجھاز: ثالثا 

إذا كانت مركزیة عوارض الدفع تھتم بتجمیع المعلومات المرتبطة بمشاكل الدفع الخاصة بالقروض 

فإن جھاز مكافحة إصدار الشیكات بدون مؤونة جاء لیدعم ضبط قواعد العمل بأحد من , أو بأدوات الدفع 

مارس 22المؤرخ في 92–03إنشاء ھذا الجھاز بموجب النظام ’ وقد , أھم وسائل الدفع وھي الشیك 

لعدم كفایة الرصید ھذا الجھاز على تجمیع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشیكات, لیعمل , 1992

كما یفترض في ھؤلاء الوسطاء المالیین , والقیام بتبلیغ ھذه المعلومات إلى الوسطاء المالیین المعنیین

(2).الإطلاع على سجلات عوارض الدفع قبل تسلیم أي أول دفتر للشیكات للزبون

فإنھ یھدف , ظیفتھ الإعلامیة بالإضافة إلى و, إن إنشاء مركز الوقایة ومكافحة إصدار شیكات بدون رصید

.إلى تطھیر النظام المصرفي من المعاملات التي تنطوي على الغش وتوفیر قواعد الثقة

(3)مركزیة المیزانیات : رابعا 

الھدف منھا ھو تطویر المعلومات , تعتبر مركزیة المیزانیات مرصد إحصائي محاسبي ومالي للمؤسسات 

, جداول حسابات نتائجھا , ه الأخیرة على تصریحات لمیزانیاتھا الخاصة بالمؤسسات للحصول من ھذ

تھئ من خلالھا إحصائیات والتي تجعلھا بنك معطیات تستجیب عند , وكذا النتائج والبیانات الملحقة 

.الحاجة للمعلومات الإقتصادیة والمالیة

03المؤرخ في 96–07أنشأت في الجزائرمركزیة المیزانیات  بموجب المادة الأولى من النظام رقم

طبقا لمھامھ , والتي تنص على على أن یتم إنشاء مركزیة المیزانیات لدى بنك الجزائر , 1996جویلیة 

المتمثلة في مراقبة توزیع القروض التي تمنحھا البنوك والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة قصد تعمیم 

(4).النظام المصرفيبالمؤسسات ضمن, طرق موحدة في التحلیل المالي الخاص 

أن تنظم إلى , كما یجب على كل البنوك والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة وشركات الإعتماد الإیجاري 

التي تتعلق بالسنوات , وأن تزودھا بالمعلومات المحاسبیة والمالیة , مركزیة المیزانیات لبنك الجزائر 

ونشیر في الأخیر أن ھذه , وذج موحد یضعھ بنك الجزائر وفقا لنم, الثلاثة الأخیرة لزبائنھا من المؤسسات 

.المصلحة لم تدخل حیز التطبیق الفعلي ویتوقع تشغیلھا في أقرب الأجال

(1) Dispositif sur la prévention et la  lutte contre l’émission des chèques sans provision.
.209: ص , مرجع سابق , الطاھر لطرش (2)

(3) La centrale des bilans.
(4) Règlement n° 07 – 96 du 03/07/1996 portant l’organisation et le fonctionnement de la centrale des bilans.
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CTRF"(1)"  خلیة معالجة المعلومات المالیة :خامسا 

ة على في خضم التحولات الإقتصادیة الراھنة وما ینجم عنھا من مظاھر سلبیة لھا آثار وخیم

نظرا لإضطلاعھ بمھمة تمویل الإقتصاد من جھة وبإعتباره , والقطاع المصرفي خاصة , الإقتصاد ككل 

.في تبییض الأموال وتمویل الإرھابو المتمثلة أساسا ,  أولى وأكثر ضحایا ھذه المظاھر السلبیة 

2002أفریل 07رخ في المؤ127–02إستجابة لھذه التحولات أصدرت الجزائر المرسوم التنفیذي رقم 

.المتعلق بإنشاء وتنظیم وسیر خلیة معالجة المعلومات المالیة

وحسب المادة الأولى من ھذا المرسوم فإن الخلیة أنشأت تحت وصایة وزارة المالیة وتابعة مباشرة للوزیر 

لمعنویة وحسب ما جاء في المادة الثانیة أنھا مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة ا, المكلف بالمالیة 

.مقرھا الإجتماعي بالجزائر العاصمة, والإستقلال المالي 

موا ل وتمویل الإرھاب فھي منوطة بالمھام بالإضافة إلى أنھا خلیة مكلفة بمكافحة كل أشكال تبییض الأ

(2):الخاصة التالیة 

 وذلك ,إستقبال جمیع التصریحات المشكوك فیھا والمتعلقة بتمویل الإرھاب أو تبییض الأموال

المحددة قانونا ؛من طرف الھیئات والأشخاص 

بالوسائل والطرق المناسبة ؛(3)معالجة جمیع التصریحات المشكوك فیھا

 إرسال الملفات المعنیة إلى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا في كل مرة تكون فیھا الأحداث

تستلزم المتابعة القضائیة بالعقوبات اللازمة ؛

وص التشریعیة والتنظیمیة والتي تھدف إلى مكافحة جمیع أشكال تمویل إقتراح  كل النص

الإرھاب وتبییض الأموال ؛

 وضع جمیع الإجراءات الضروریة للوقایة والكشف عن جمیع أشكال تمویل الإرھاب وتبییض

الأموال ؛

.مھامع الإشارة إلى أن الخلیة بإمكانھا إستدعاء أي شخص تراه مؤھل للحضور في إستكمال مھا

الإعلان والإفصاح عن النتائج السنویة للقطاع المصرفي :سادسا 

03من الأمر الرئاسي 29نجد المادة , في إطار زیادة تدفق المعلومات وتحقیق مبدأ الإفصاح و الشفافیة 

یقوم المحافظ , أشھر من غلق أو إقفال الحسابات السنویة 03أنھ خلال أوت 26المؤرخ في 11–

ل إلى رئیس الجمھوریة میزانیة وحسابات النتائج متبوعة بتقریر عن النتائج والعملیات والأنشطة بالإرسا

(1) Cellule de Traitement et du Renseignement Financier
(2) Décret exécutif n° 02 – 127 du 24 moharram 1423 correspondant au 07 avril 2002 portant création,
organisation et fonctionnement de la cellule de traitement et du renseignement financier, art 04.
(3) Les déclarations de soupçon.
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بالإضافة عن حالة الوضعیة , لبنك الجزائر في مجال الأشراف والرقابة المصرفیة خلال السنة المالیة 

سمیة للجمھوریة مع نشر میزانیة وحسابات النتائج في الجریدة الر, الإحترازیة في مجال المخاطر 

.الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة

أن البنك المركزي یقوم بالإشھار والإعلان في تقریر , من نفس القانون 30وحسب ماجاء في المادة 

والذي یتضمن أیضا عناصر أساسیة لفھم السیاسة , سنوي فیما یخص التطور الإقتصادي والنقدي للدولة 

أیضا بنك الجزائر بإمكانھ إصدار . على المجلس الشعبي الوطني مع النقاشوھذا التقریر یعرض , النقدیة 

.وثائق وإحصائیات ودراسات إقتصادیة ونقدیة

فإن بنك الجزائر یرسل لوزیر المالیة وضعیة جمیع الحسابات خلال , من نفس القانون , 31وحسب المادة 

(1).الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیةوھذه الوضعیة تنشر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة, كل شھر

المبادئ الخاصة بمسؤولیات مجلس الإدارة والأعضاء المكونة لھ: الفرع الثالث 

على مستوى البنوك باشرت السلطات النقدیة والمالیة في الجزائر في ھذا الجانب بھدف تحسین الحوكمة 

وقد تم إعداد عقود النجاعة , وإدارة البنوك وضع عقود الكفاءة وتحسین دور مجالس الإدارةالعمومیة إلى

وتواصل , وھي تشمل نظاما جدیدا لرواتب مسیري البنوك 2004الجدیدة إثر تقییم العقود الموقعة في 

من خلال إعادة تشكیلھا ووضع تنظیمات جدیدة داخلیة تقضي على وجھ تحسین دور مجالس الإدارة 

سیعزز من خلال التعزیز المطرد لخبرة الأعضاء وتحسین وھذا الدور, الخصوص بإنشاء لجنة تدقیق 

.الإدارة عبر إعداد میثاق  للمسؤولیات الإداریة ومدونة أخلاقیات المھنة

والظروف البیئیة من خلال الأشغال الرامیة إلى إعداد البنوك كذلك یجب تحسین ظروف الاستغلال البنكي

وكذا من خلال تثمین أفضل للموارد البشریة" 2بال " لتنفیذ مخطط المحاسبة الجدید وتطبیق معاییر 

(2)).النظام الأجر المتغیر الجدید المقرون بالأداء ( 

وضع مخطط إستراتیجي للشركة والمراقبة في البنوك یجب أن یضمن إطار حوكمة الشركاتكما 

(3):بحیث والمسیرین المساھمینوالفعالة لأداء الإدارة والتأكید على مسؤولیة الإدارة تجاه الشركة 

 بالإضافة إلى إبرام عقود نجاعة بین , أصبح تعیین مسیري البنوك یتم على أساس الكفاءة العلمیة

من أجل الدفع بتطویر الأداء والحرص على تحقیق نتائج , الجھات الوصیة وھؤلاء المسیرین 

.جیدة 

(1) Ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au
crédit, arts 29- 31.

.149, 148:  ص ص, مرجع سابق , تقریر الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة حول تنفیذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة (2)
.13: ص , مرجع سابق , قواعد تطبیق مبادئ الحوكمة المصرفیة , عبد القادر بریش (3)
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 والتي تتمثل في الھیئات الرقابیة الخارجیة , تمكین الجھاز المصرفي من آلیات التحكم الخارجي ,

, وإعطائھا صلاحیات واسعة بمراقبة أنشطة البنوك , أي تلك المتمثلة في اللجنة المصرفیة 

المعدل والمتمم , 2003أوت 26المؤرخ في 11–03وتجلى ذلك من خلال الأمر الرئاسي 

راقبة الداخلیة وإنشاء لجان خاصة بإدارة الذي ألزم البنوك بوضع نظام الم, لقانون النقد والقرض 

.المخاطر

 وتحدید الأطر التي تحكم أعضاء مجلس الإدارة , إعطاء صلاحیات أوسع لمجالس الإدارة ,

.والوصایة بإعتبار أن الدولة ھي المالك الوحید لرأسمال البنوك العمومیة

تجدر , لبنوك العمومیة وفي مجال تحسین الإدارة وتأھیل أھم الوظائف ورفع مستواھا في ا

والمالي الذي أجري على أساس , الإشارة إلى تنفیذ مخططات التأھیل ورفع المستوى المؤسساتي 

التدقیق المؤسساتي و المالي وتوقیع عقود المساعدة المعززة و التعاون مع التعاون مع البنوك 

(1).جانبومن خلال توسیع التكوین في مجال البنوك مع الخبراء الأ, الأجنبیة 

.150, ص, مرجع سابق , تقریر الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة حول تنفیذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة (1)
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معوقات ممارسة الحوكمة بالبنوك الجزائریة ومتطلبات تطویرھا : المبحث الثاني 

من خلال ھذا المبحث سنتطرق إلى العراقیل التي تحول دون الممارسة السلیمة للحوكمة بالبنوك 

المطلب الثاني فقد خصصناه إلى أھم النقاط والجوانب الرئیسیة أما في , ھذا في المطلب الأول , الجزائریة 

.الرامیة إلى التعزیز من ممارسة وتطویر الحوكمة بالبنوك الجزائریة

الجزائریة معوقات ممارسة الحوكمة بالبنوك: المطلب الأول 

إلا , في مرحلتھ الأولیة یمكننا القول أن تطبیق الحوكمة  في المنظومة المصرفیة الجزائریة لایزال

أین یصبح للحوكمة , أنھ یجب أن تدعم التجربة خاصة في ظل إنفتاح السوق المصرفیة وزیادة المنافسة 

.حتى تتفادى الإنحرافات وتجنب وقوع الأزمات المالیة , دور فعال في ضبط الأطر العلمیة والأنشطة 

فإننا نسجل بعض المؤشرات التي تدل على ضعف ,وعلى الرغم من تلك الدلالات المشار إلیھا سلفا 

(1):والتي تظھر من خلال , تجسید الحوكمة في المنظومة المصرفیة الجزائریة 

ضعف الشفافیة والإفصاح المحاسبي من طرف البنوك الجزائریة ؛

 عدم الإلتزام بنشر البیانات المحاسبیة والمیزانیات لھذه البنوك ؛

والتأخر الملاحظ في إعداد تقاریر النشاطات السنویة ؛, ومات في وقتھا عدم التقید بنشر المعل

 كما ینص على ذلك قانون النقد والقرض سواء , عدم إلتزام بنك الجزائر بنشر وضعیتھ الشھریة

المعدل والمتمم ؛11-03أو الأمر 10-90قانون 

المطبقة في البنوك الجزائریة ؛عدم تطبیق القواعد المحاسبیة المتعارف علیھا دولیا في المحاسبة

 عدم تفعیل العمل بمركزیة المیزانیاتLa centrale des bilans

(2): بالإضافة إلى ماسبق ھناك معوقات أخرى تتعلق بجوانب أخرى منھا 

عدم فعالیة شبكة نقل المعلومات  :

لتي اتخذت لتحسین أدائھا، إلا أن حتى وإن ھذه الشبكة لا یمكن ملاحظتھا من قبل الزبائن ورغم التدابیر ا

ما زال أداءھا ھزیل ولا یعتمد علیھا كمصدر موثوق للمعلومات، وقد MEGAPACشبكة الإتصال

ساھم ھذا بشكل كبیر في عرقلة المجھودات التي تبدل لعصرنة الخدمات البنكیة وھذا ما یعرقل حتما 

.سیرورة الإصلاحات لجاریة ككل

.14ص ,  نفس المرجع (1)
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العدالةالبطء في إتمام إجراءات :

عملیة إتمام إجراءت العدالة في ظل الظروف الحالیة تكبح أیة دینامیكیة جدیدة ومتطورة في الخدمات 

كل ھذا . البنكیة، وتحد كذلك من تبادل المخاطر مما یؤدي إلى توقف مبادرات المؤسسات والإستثمارات

:قد یكون ناجما عن

.لا إصدار الشیك بدون مؤونةالبطء الذي یمیز عملیة تسویة النزاعات مث-أ

في ) التي تقدمھا المؤسسة مقابل حصولھا على قرض(البطء في تمكین البنوك من الضمانات -ب

.حالة عدم إلتزام المقترض بأخلاقیات عقد الإتفاق المبرم مع المقرض

محدودیة الإطار التنظیمي عند البنوك الوطنیة الكبرى :

تبرناھا كمعوقات سیرورة إصلاح البنوك، زادت حدتھا مع إتساع حجم فالعوامل السابقة الذكر والتي اع

ومھاراتھا ) القروض بمختلف أنواعھا(الفجوة الموجودة بین الطلب المتزاید على الخدمات البنكیة 

فھذه الفجوة تتجلى . وطرق التسییر المعتمدةgouvernanceالإداریة والتي تبقى محدودة كنمط الحوكمة 

یة حوكمة وإدارة البنوك الوطنیة الكبرى التي أصبحت عبارة عن مجمعات بنكیة كبیرة في صمیم إشكال

.  لا تتوافر حتى الآن على الوسائل الملائمة للقیام بالدور المنوط بھا

متطلبات تعزیز وتطویر ممارسة الحوكمة بالبنوك الجزائریة: المطلب الثاني 

الجیدة بالبنوك الجزائریة جملة من الإجراءات والتدابیر یتطلب تعزیز وتطویر ممارسة الحوكمة

: نوجز أھمھا فیما یلي , الواجي إتخاذھا 

إدارة مخاطر مؤھلة : الفرع الأول 

ظل إنفتاح الصناعة المصرفیة على الأسواق المالیة والتطور السریع للتكنولوجیا المصرفیة في 

, حیث أصبحت ھذه الصناعة مرتكزة على فن إدارة المخاطر , لیة علاوة تنامي الإبتكارات الما, الحدیثة 

ونظرا لتنوع ھذه المخاطر وأھمیة قیاسھا وإدارتھا بأسلوب علمي لاسیما أن معدل كفایة رأس المال وفقا 

فإن على البنوك الجزائریة أن تبدأ بإتخاذ جملة من , للمقترحات الجدیدة للجنة بازل یعتمد علیھا بصفة 

(1): ات لتحقیق ذلك عن طریق الإجراء

العمل على حسن إدارة المخاطر من خلال القدرة على قیاس كافة أنواعھا وإنشاء إدارات خاصة .1

بحیث , لوضع ومتابعة السیاسات الإئتمانیة الموافق علیھا وتقویة وتفعیل دور الرقابة الداخلیة 

.لوب رد الفعلتستطیع توقع المخاطر قبل حدوثھا بدلا من التعامل معھا بأس

.تدریب الإطارات المصرفیة بصورة مستمرة في ھذا المجال.2

.توفیر الأنظمة المعلوماتیة لإدارة المخاطر أو ما یعرف بتكنولوجیا إدارة المخاطر.3

.162: ص , مرجع سابق , ریرعادل زق(1)
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وضع آلیة للإنذار المبكر بالبنوك : الفرع الثاني 

جھات القویة لتدعیمھا من قبل مع تعاظم الإھتمام بموضوع سلامة النظام المصرفي ومع التو

فإن ھناك , ولجنة بازل للرقابة المصرفیة وعلى رأسھا صندوق النقد والبنك الدولیین , المؤسسات الدولیة 

زذلك للعمل على زیادة , حاجة ماسة لإنشاء وحدات للتنبؤ المبكر بالأزمات المصرفیة بالبنوك الجزائریة  

فضلا عن , ا ومواجھة المخاطر التي قد تواجھھا عند القیام بأعمالھا قدرتھا على الإستخدام الكفئ لمواردھ

وإقتراح أھم الأسالیب , مساعدة صانعي القرار في التعرف على أیة إختلال خاصة في المدى القصیر 

وقد قدم باحث عددا من التوصیات التي , والإجراءات التي تعالج الموقف أولا بأول قبل تفاقم المشكلات 

: والتي تتضمن , ا بعین الإعتبار عند إنشاء وحدات الإنذار المبكر یجب أخذھ

 وتحلیلھا لإتخاذ قرارات , والكافیة في الوقت اللازم , ضرورة توفیر نظام جید للمعلومات الدقیقة

.سلیمة ووضع تصور شامل للأوضاع  داخل الجھاز المصرفي 

یة التي یمكن من خلالھا التنبؤ بالمخاطر إیجاد مجموعة مناسبة من المؤشرات القیاسیة والمعیار

.وذلك في ضوء ظروف كل بنك والوضع الإقتصادي للدولة

 التي حدثت بالدول الناشئة وإستخلاص الدروس المستفادة , دراسات الأزمات المصرفیة السابقة

.منھا للجھاز المصرفي والعمل على تلافي الأخطاء 

والتي تمكھا من التعامل مع الأزمات بأسلوب علمي , لإداریة توافر القیادات التي تتمتع بالثقافة ا

.من منطق خبرتھا في المجالات المصرفیة 

تحقیق أفضل إستغلال للموارد البشریة: الفرع الثالث 

من خلال , فیھا التكوین الخاصة بموظقد عملت بعض البنوك الجزائریة على مراعاة برامج 

دات وھي من بین أھم وسائل تشجیع المعرفة في البنوك حیث یستكمل الموظقین التكوینات المانحة للشھا

تكوینھم مع تسدید كل مصاریف الدراسة من طرف البنوك وذلك من أجل رفع قدراتھم العملیة في المجال 

ة شھادة تحضیریة للدراسات العلیا البنكی, إجازة بنكیة , المصرفي وتمنح لھم شھادات في الثقافة البنكیة 

.وشھادة الدراسات العلیا في البنوك

ورغم ذلك ینبغي على البنوك الجزائریة أن تبذل المزید من الجھود من أجل الإرتقاء بالعنصر البشري من 

(1): خلال 

.163: ص , نفس المرجع (1)
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إعداد برامج تدریبیة متطورة لتقییم الأداء وإستخدام الأوات الحدیثة في مجال إستیعاب .1

وذاك من خلال , تي تشھدھا الساحة المصرفیة العالمیة ال, المستجدات والتطورات العالمیة 

.وإرسال بعثات موظفین للتكوین في الخارج , الإستعانة بالخبرات المحلیة والأجنبیة 

ترقیة نظم الإدارة لتصبح فاعلة وكفؤة وقادرة على التفاعل مع متغیرات الصناعة المصرفیة .2

.ة المستمرة والمتواصلة مع دعمھا بالأجھزة الحدیث

.إناء مراكز من أجل توفیر المعلومات حول المستجدات في العمل المصرفي .3

.مشاركة الموظفین في وضع وسائل التطویر.4

تدعیم قواعد المحاسبة والمراجعة بالبنوك : الفرع الرابع 

غراض كما تستعمل في الأ, تلعب التقاریر المحاسبیة  دورا ھاما  في متابعة نشاط البنوك وحالتھا المالیة 

حیث تساعد الأرقام التي تحتویھا ھذه التقاریر في تحدید وضعیة البنك ومدى , الرقابیة المالیة والتخطیط 

كما یفید وجود معلومات , وھو مایساھم في التخطیط السلیم للسیاسات المالیة المستقبلیة , فعالیة نشاطھ 

ویشكل أساسا متینا للقائمین , دة تحصیلھا محاسبیة سلیمة في إیجاد التوازن بین مدة توظیف الأموال وم

(1).على السیاسات النقدیة لفھم ومعرفة الأوضاع الإقتصادیة وإتحاذ القرارات والتدابیر المناسبة

فالجزائر لا تزال تعتمد على مخطط , إلا أن الجانب المحاسبي في البنوك الجزائریة یعد نقطة سوداء 

المحاسبي القطاعي الخاص بالبنوك لایلائم شروط تغطیة والمخطط, 1975وطني للمحاسبة منذ 

كما أنھ لا یتوافق مع متطلبات , ھذه البنوك الحسابات وطرق معالجة العملیات البنكیة ولا یتكیف مع واقع 

لذا فإن إصلاح ھذا النظام , الدقة والأمن والسرعة  والفعالیة التي یتطلبھا العمل المصرفي المتطور 

على تحسین وظیفة مراقبة التسییر ویرفع من قدرتھا على الإستفادة من المعلومات سیساعد البنوك

.وتوظیفھا بصورة أفضل لكي تخدم أھدافھا

وفي ھذا الإطار یمكن إدارج التوصیات التالیة كقاعدة لتعدیل وإصلاح النظام وتكییفھ مع الأوضاع 

:والمعطیات الجدیدة 

عارف علیھا في علم المحاسبة ونظم المعلومات أثناء تصمیم مراعاة عدد من المبادئ والأسس المت

النظام ؛

 توفیر عدد من الأسس في  الدلیل المحاسبي والتي یتوجب توافرھا مھما كان شكل الوحدة

الإقتصادیة ؛

 التي تتیحھا التكنولوجیا في ھذا المجال وتكییفھا مع متطلبات الأنظمة إستخدام الإمكانیات

یة ؛المصرفیة المحاسب

.167: ص, مرجع سابق , طارق خاطر (1)
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إیجاد مرونة أكبر في النصوص التشریعیة  : الفرع الخامس 

لقد مثل قانون النقد والقرض خطوة كبیرة في مجال التشریع البنكي بالجزائر سمحت للقطاع 

وفتح المجال أمام البنوك , في ھیكل النشاط التمویلي للإقتصاد المصرفي أن یأخذ دوره الطبیعي 

.وفق معاییر السوق والمردودیة التجاریة) التي أصبحت أكثر تنوعا ( عمالھا الجزائریة للقیام بأ

غیر أن النجاح لایمكن قیاسھ كنقطة ساكنة على محور التطور الذي یزداد تفاعل التغیرات التي یحملھا 

ولكن یقاس بمدى إستجابتھ للتحولات الحادثة في محیطھ وسرعة , وتتقلص الفجوات التي تفصل بینھا 

.یعابھ لھاإست

ولقد عرف القانون المشار إلیھ عددا من التعدیلات والإضافات التي ھدفت إلى التماشي مع المقاییس 

العالمیة التي یتم إستحداثھا أو بھدف تدارك بعض الثغرات التي كشفت عنھا الأزمات والمشاكل التي وقع 

وظل معھا التشریع , لمستوى المأمول إلا أن ھذه التعدیلات لم ترق بعد إلى ا, فیھا القطاع المصرفي 

البنكي الجزائري یسجل تأخرا في الإستجابة إلى مقتضیات الملائمة التي تفرضھا علیھا قوى التغییر 

(1).المصرفیة

وإلى جانب الضیق الذي یمكن لمسھ في بعض القوانین التي تسیر القطاع المصرفي فإن ھناك قصورا أو 

ص المعاملات المصرفیة الإلكترونیة وكل ما یرتبط بعذع المعاملات إنعداما في التشریعات التي تخ

خصوصا وأن الدول الأخرى وحتى العربیة منھا قد خطت خطوات عملاقة في عذا , وجوانب الأمان فیھا 

.المجال

, القیام برصد حالة حوكمة الشركات بالجزائر بشكل مستمركما سیدعم مركز المشروعات الدولیة الخاصة 

ومن ثم تحدید إحتیاجات الشركة بدقة , ن شأنھ تعزیز العلاقة بین البنوك والمؤسسات الأخرى وھذا م

.والعمل على منھج مقنع لمخاطبتھم

بإفتتاح المركز الجزائري  , 2010عام وعلى الأغلب سیقوم فریق العمل خلال الثلاثي الأخیر من 

دث في دول الشرق الأوسط وشمال إفریقیا بما لیحاكي ما یح, لحوكمة الشركات تحت إسم حوكمة الجزائر

لمھام التي قام  بھا  فریق حیث سیعمل ھذا المركز على تعزیز إستمراریة ا, فیھا من الحوكمة المصرفیة 

(2): منھا , وقد تم إسناد مھام محددة إلیھ , العمل

ما یتعلق بالبنوك و وطرح قوانین محددة  فی, نشر مبادئ حوكمة الشركات وتحدیث القوانین القائمة 

وجدیر بالذكر أن الھدف من إنشاء المركز , التدریب على مبادئ حوكمة الشركات , شركات المساھمة 

.الجزائري لحوكمة الشركات ھو جعلھ المرجع لحوكمة الشركات في الجزائر

.169: ص , نفس المرجع (1)
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الفصل الرابعخلاصة 

:قاط التالیة من خلال الوقوف على العناصر المرتبطة بھذا الفصل تم الخروج بالن

 سواء من ناحیة زیادة قدرتھ التنافسیة أمام , یعرف القطاع المصرفي العربي تطورا ملحوظا

بالإضافة إلى إعادة النظر في الأطر القانونیة , البنوك أو من ناحیة الإلتزام بالمعاییر الدولیة 

, ة عبر الحدود العربیة وزیادة إنتشار البنوك الإسلامی, والتشریعیة المرتبطة بالمجال المصرفي 

؛وأیضا فتح المبادرة أمام القطاع الخاص 

 كنتیجة لزیادة , زیادة الإھتمام بتطبیق مبادئ الحوكمة المصرفیة من خلال تجارب الدول العربیة

حیث بادرت عدة دول عربیة بإصلاحات في المجال , حدوث الأزمات المالیة وإنتشارھا 

الحوكمة بمصارفھا ؛المصرفي ترمي إلى تعزیز ممارسة

 كما , إعتماد نظام الحوكمة في البنوك العربیة لإضفاء مزید من الشفافیة على العملیات المصرفیة

المغرب ومصر مستویات عالیة من مؤشرات تطبیق , عرفت المصارف العربیة مثل تونس 

الحوكمة المصرفیة مقارنة بالمصارف الجزائریة والللیبیة ؛

جمالي من ناحیة إ, في الجزائري تطورا ملحوظا من سنة  إلى أخرى یعرف القطاع المصر

القروض ، وإجمالي الودائع ؛

 من خلال , یعرف القطاع الصرفي الجزائري بدایة لتطبیق بعض مبادئ الحوكمة المصرفیة

تكییف المنظومة التشریعیة والقانونیة في عدة مرات مع التحدیات والمستجدات العالمیة في 

وتعزیز الرقابة الداخلیة , بالإضافة إلى تعزیز ثقة المتعاملین وذوي المصالح , لمصرفي المجال ا

ورفع وإعادة رسملة البنوك ؛

 یجب العمل على , كما تعرف الحوكمة المصرفیة في الجزائر جملة من النقائص والمعوقات

.تداركھا ومن ثم تطویر وتعزیز ممارسة الحوكمة المصرفیة





ةـــامـــــة العـــــمـــالخات

- 157 -

فإنھ في الخاتمة تم , الإجابة عن الإشكالیة المطروحة من خلال ھذا البحث الذي یھدف إلى

:التوصل إلى النقاط التالیة 

الخلاصة العامة 

یعرف العالم الیوم موجة من التحولات والمستجدات الجوھریة في مجال البیئة المصرفیة والأعمال 

الإندماج , والمتمثلة أساسا في البنوك الشاملة , نب الإقتصاد ثرھا على مختلف جواتي ینعكس أالو,بنكیة ال

ھذا , خوصصة البنوك العمومیة والمعاییر الإحترازیة للجنة بازل المصرفیة  الأولى والثانیة , المصرفي 

ار وإنتقال العدوى بین من جھة ومن مجھة أخرى تعدد الأزمات المالیة والمصرفیة وسرعة إنتش

حیث أصبحت البنوك عرضة للمخاطر والتحدیات وحدة المنافسة غیر المتكافئة في , إقتصادیات الدول 

كنتیجة حتمیة في ظل غیاب , بالإضافة إلى إنھیار وإفلاس كبریات الشركات  العالمیة , بعض الأحیان 

مما جعل البنوك تتجھ نحو , بنوك والرقابة أخلاقیات المھنة لمسیري الالشفافیة في المعاملات وغیاب 

بما یضمن سلامة النظام المصرفي ورصد ثقة , تغییر أسالیب الإدارة وقواعد الإشراف المصرفي 

من خلال مایعرف , ورفع الأداء , المودعین وحمایة مصالح جمیع الأطراف ذات الصلة بنشاط البنك 

.بنظام حوكمة الشركات

حوكمة قدر كبیر من إھتمامات مجتمع الأعمال الدولي والمؤسسات المالیة العالمیة حیث نالت قضیة ال

إثر العدید من الأزمات التي وقعت خلال العقدین الماضیین في عدد من دول جنوب شرق آسیا ودول 

.أمریكا الجنوبیة

إلا أنھا , یة بالرغم مما تعانیھ من تقص وضعف في منظومتھا المصرف, بالنسبة للدول العربیة 

حمایة , من توفیرھا لمناخ إستثماري ملائم , تحقق تقدما في مجال الحوكمة المصرفیة أن إستطاعت 

وخاصة بالنسیة , خوصصة البنوك و رفع مستوى الشفافیة , مكافحة تبییض الأموال , حقوق المساھمین 

, خلیج دول ال,  مصر , المغرب , ردن الأ, تونس : التالیة العربیة للدول

یجب أن , فإن تعزیز ممارسة مبادئ الحوكمة المصرفیة , أما بالنسبة للجھاز المصرفي الجزائري 

كما یجب أن , یكون عن طریق بنك الجزائر بإعتباره المسؤول عن تنظیم ورقابة البنوك والإشراف علیھا 

كما كان , یعني الفوضى والإنھیار لأن غیاب الحوكمة , أسس ومبادئ الحوكمة , تتبنى البنوك الجزائریة 

إلى جانب تفشي ظاھرة الفضائح المالیة على مستوى , الحال لبنك الخلیفة والبنك الصناعي والتجاري 

على ھذا حیث أن الإصلاخحات المطلوبة , بسبب غیاب وعدم تفعیل أدوات الرقابة , البنوك العمومیة 
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من حیث التأثیر في , في مجال حوكمة الشركات لاتخرج عن الإصلاحات المطلوبة عموما, الصعید 

وتقویة عمل ھذه المجالس من خلال التحدید الواضح , تركیبة مجلس الإدارة والفصل بین الملكیة والإدارة 

والدقیق للمھام والمسؤولیات التي یظطلع بھا من خلال تعیینات المدراء المستقلین وتشكیل اللجان المساندة 

.یة إتخاذ القرارات بإحترافیة عالیةبھدف التحكم في عمل

یضاف إلى ذلك أن إجراءات المراجعة والتدقیق التي تجریھا البنوك والبنك المركزي تحتاج إلى 

فبالرغم من القوانین الملزمة للبنوك بإجراءات التدقیق الداخلي والخارجي إلا أن البنوك , عملیة تقییم 

.لاتلتزم بذلك 

:البحث وسلامتھاإختبار صحة فرضیات

ویتضح ذلك على , نحاول فیما یلي إختبار فرضیات البحث التي وردت في المقدمة العامة لھ 
:النحو التالي 

 ھناك علاقة عكسیة بین تطبیق نظام الحوكمة في والتي تفترض أن : بالنسبة للفرضیة الأولى

وذلك , فقد ثبتت صحتھا وسلامتھا ,ة المنظومة المصرفیة وإحتمال الوقوع في أزمات مصرفی

أن تطبیق مبادئ حوكمة الشركات في المصارف من شفافیة ووضح ومسألة وعدالة إستنادا إلى 

وتحدید للحقوق والمسؤولیات باللإضافة إلى تعزیز الرقابة والإشراف من طرف البنك المركزي 

فھذه المبادئ ترمي , ة المصرفیة في ظل المستجدات المعاصرة للبیئ, وإحترام أخلاقیات المھنة 

لممارسة المھنة في أمان وفي نفس توفیر ضمانات و, في النھایة إلى توفیر مناخ إستثماري ملائم 

والتدخل حتى یتسنى تجنبھا, زمات الأحدوث والمبكر قبل  الوقت توفر لنا آلیات للإنذار المسبق

وما یؤكد أیضا صحة , ایمكن من خسائروالتصدي لھا بأقل ممعھا لتكیفلفي الوقت المناسب

مایصدر من تشریعات دولیة في المجال المصرفي من طرف الھیئات الدولیة في , ھذه الفرضیة 

.ق ھذه المبادئ في المجال المصرفي من أجل الإستقرارشكل إلزامي للدول على تطبی

 تسمح برفع كفاءة ممارسة الحوكمة المصرفیة والتي تفترض أن :بالنسبة للفرضیة الثانیة

ات التعثرالمخاطر وومن جھة أخرى تسمح بالحد من , وفعالیة الجھاز المصرفي من جھة 

تنامیا عرفتالبیئة المصرفیةأثبتت الدراسات أن حیث, فقد ثبتت صحتھا وسلامتھا , ةالمصرفی

دولیة مما أدى إلى إقرار مجموعة ضوابط, في طبیعة ودرجة المخاطرة التي تواجھ المصارف 

والمتمثلة أساسا في مجلس وذلك على مستوى المیكانیزمات الداخلیة, في المجال المصرفي 

كونھ من الناحیة التعاقدیة المالیة یحفز المسیرین أن یكونوا أكثر أداء وفعالیة من خلال ,ة الإدار

الإدارة جھاز التشاركیة فمجلس ومن الناحیة , نظام المكافآت والعلاوات أو النظام الإنظباطي 

, یسھل خلق القیمة لمختلف الأطراف أصحاب المصالح وھو بمثابة التحكیم في توزیع الثروة 
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وعلى مستوى ,یساعد على خلق الكفاءات وتطویرھا ومن الناحیة الإستراتیجیة فھو جھاز 

, ى والثانیة المیكانیزمات الخارجیة والمتمثلة في المعاییر الإحترازیة والتنظیمیة للجنة بازل الأول

.ز مراقبة المخاطر وضمان سلامة النظام المصرفيفھي تھدف إلى تعزی

والتي تفترض أن تطبیق نظام حوكمة الشركات في المنظومة : بالنسبة للفرضیة الثالثة

, یعزز ثقة جمیع الأطراف المتداخلة وتحقیق مصالحھم وتجنب النزاعات فیما بینھم , المصرفیة 

لصعب توحید الرؤى والأھداف والمصالح في نفس الوقت وبالتالي سیكون حیث نجد أنھ من ا

ومن ھنا ینشأ النزاع على إختلاف الجھد المبذول  , ھناك تغلیب مصلحة طرف على حساب آخر 

مع الإشارة إلى أنھ في المصارف العمومیة أھم , والخطر المتعرض لھ والأرباح المحصل علیھا 

مع ) أصحاب الودائع( والجمھور ) بما فیھا أجھزة الرقابة ولة الد( الأطراف ھي المساھمین 

وأیضا من خلال الدراسة التطبیقیة نجد أنھ بالرغم مما تعانیھ البنوك , إھمال للأطرف الأخرى 

, ومستویات ضعیفة , العمومیة الجزائریة من مكامن ضعف وما تتعرض لھ من فضائح مالیة 

وبالتالي فإن , امت مصالح الدولة محفوظة ل أو المسألة ما دفكل ھذا لا یعرض مسیریھا إلى العز

.المتناول ضمن الفرضیة الثالثةھناك قصور في الطرح 

نتائج البحث 

:مؤسساتنا المالیة  وھيمن الممكن استخلاص ما یناسب

 تعتبرمقرارات لجنة بازل المصرفیة لكفایة رأس المال مسعى ھام في طریق الممارسات

.السلیمة و التقلیل من المخاطرو الأزمات التي اعارض البنوكالمصرفیة

 فھو وضع ینذر بالتھئ و الأستعداد و , بقدر ما تعتبر الأزمات المالیة و المصرفیة مؤشر سلبي

, من خلال ابتكار طرق إدارة للأعمال و المخاطر المصرفیة , التصدي لھذه الأزمات المفاجئة 

فیة ھي قناة لإنتقال عدوى الأزمات المالیة من خلال سعر الصرف وبإعتبار أن المنظومة المصر

.و سعر الفائدة

 لقد كان ظھور وإھتمام بنظام حوكمة الشركات إستجابة للفضائح والإنحرافات الإداریة والمالیة

بالإضافة إلى , إنجلترا وفرنسا , الفساد الإداري الذي عرفتھ كل من  الولایات المتحدة الأمریكیة 

رض المصالح بین أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العلیا والمساھمین ؛تعا

 نظرا لتداخل مصطلح الحوكمة في العدید من الأمور التنظیمیة والإقتصادیة والمالیة والإجتماعیة

إلا أنھ ھو كل نظام أو أسلوب یتم من , فإنھ من الصعب إیجاد تعریف موحد لحوكمة الشركات , 

وبما یضمن تحقیق مصالح جمیع الأطراف الآخذة , الشركة في شفافیة وأمان خلالھ إدارة ورقابة 
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وتجنب الصراعات والنزاعات بین الأطراف الآخذة وفي أخلاقیات وآداب المھنة وإحترام الحقوق 

وتطبیق المسؤولیات ؛

ق تزایدت أھمیة حوكمة الشركات في كثیر من الدول نتیجة زیادة زیادة التوجھ نحو إقتصاد السو

مما أدى بھذا الأخیر بدوره إلى ضعف آلیات الرقابة على تصرفات , وإنفصال الملكیة عن الإدارة 

المدیرین من طرف المساھمین ومن ثم الوقوع في أزمات ؛

 لقد عرفت الحوكمة المصرفیة أھمیة بالغة نظرا لإرتباطھا الوثیق بإنتشار الأزمات المالیة

ة أخرى بإعتبار البنوك تمثل أحد مكونات ھیكل الشركات ومن جھ, ھذا من جھة , والمصرفیة 

و بما أن النظام المصرفي یمثل , كما تعتبر البنوك قناة تمویلیة للشركات في الدولة , في الدولة 

وعدوى إنتقال التعثر والإفلاس مابین , أعمدة التمویل في أي إقتصاد وخاصة للدول النامیة 

ومن ثم فإن عدم تعثره أمر مھم ؛المصارف أمر لایحتاج إلى إثبات 

 إن تطبیق البنوك لمبادئ حوكمة الشركات یعمل على تعزیز وتطویر تطبیق مبادئ حوكمة

من أجل حصولھم على الإئتمان وثقة البنوك؛, الشركات لدى العملاء والمؤسسات الأخرى 

 إن تعزیز مبادئ الممارسات السلیمة للحوكمة في الجھاز المصرفي یجب أن یكون عن طریق

البننك المركزي بإعتباره المسؤول الأول عن تنظیم ورقابة البنوك والإشراف علیھا؛

 الخارجیة وتتمثل في المعاییر , في إطار الحوكمة المصرفیة ھناك نوعین من المحددات

أما الداخلیة فتتمثل في الجانب الإداري للبنوك أي .  2, 1زفق لجنة بازل التنظیمیة الإحترازیة 

الطریقة التي تدار بھا المصارف من خلال مجالس إدارتھا والإدارة العلیا ؛

 كنتیجة لزیادة , زیادة الإھتمام بتطبیق مبادئ الحوكمة المصرفیة من خلال تجارب الدول العربیة

حیث بادرت عدة دول عربیة بإصلاحات في المجال , رھا حدوث الأزمات المالیة وإنتشا

المصرفي ترمي إلى تعزیز ممارسة الحوكمة بمصارفھا ؛

 كما , إعتماد نظام الحوكمة في البنوك العربیة لإضفاء مزید من الشفافیة على العملیات المصرفیة

تطبیق المغرب ومصر مستویات عالیة من مؤشرات , عرفت المصارف العربیة مثل تونس 

لیبیة ؛ة مقارنة بالمصارف الجزائریة والالحوكمة المصرفی

 من خلال , یعرف القطاع الصرفي الجزائري بدایة لتطبیق بعض مبادئ الحوكمة المصرفیة

تكییف المنظومة التشریعیة والقانونیة في عدة مرات مع التحدیات والمستجدات العالمیة في 

وتعزیز الرقابة الداخلیة , ثقة المتعاملین وذوي المصالح بالإضافة إلى تعزیز, المجال المصرفي 

ورفع وإعادة رسملة البنوك ؛

 یجب العمل على , كما تعرف الحوكمة المصرفیة في الجزائر جملة من النقائص والمعوقات

.تداركھا ومن ثم تطویر وتعزیز ممارسة الحوكمة المصرفیة
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بكل شركة توضح مھام مجلس الإدارة، خاصةضرورة إعداد ھیكلیة إداریة، وخریطة تنظیمیة

المجلس، مع ضرورة فصل مھام رئیس مجلس ورئیسھ بما یضمن القیام بسلطة إشرافیة من قبل

وفى ظل ھذا الاقتراح لا یجب . شخصین للقیام بدورھماالإدارة عن المدیر العام التنفیذي، وتعیین

مدیر العام التنفیذي، والفصل بین القرارات مجلس الإدارة والأن یكون ھناك أي علاقة بین رئیس

والإستراتیجیة، بحیث یفترض لاتخاذ القرار وضع لجان، واعتماد أسس الضبط التشغیلیة،

لا یمكن لشخص واحد إتمام أمر تشغیلي من بدایتھ حتى النھایة، مع ترك جھاز الداخلي بحیث

.مجلس الإدارةداخلیة حیادي وموضوعي ومستقل، ویرفع تقاریره إلى رقابة

الأساسیة لمجلس الإدارة ھي تحدید مھمة الشركة، وأھدافھا واستراتیجیاتھا، ودراسةالمسؤولیات

أن تشكیل مع الإشارة إلى. كیفیة استیعاب المخاطر، وكذلك الإشراف على أداء الإدارة التنفیذیة

للالتزام بمھام مجلس مجلس إدارة قوي ونشیط، أغلبیة أعضائھ مستقلین، ھو المفتاح الرئیسي

الأھمیة أن تتكون أغلبیة مجلس ولھذا فإنھ في منتھى. الإدارة ولتحقیق حوكمة فعالة للشركة

.الإدارة من مدیرین مستقلین

المؤسسات المالیة ، یجب بیان المؤھلات الرئیسیة اللازمة لمجلس الإدارة، وبما یتعلق بموضوع

تتوافق مع احتیاجات التشغیل المالي ت أعضائھعلى كل مجلس إدارة أن یتأكد من أن مؤھلا

لدیھ المعرفة والخبرة في المجالات المالیة، والإبداع الاستثماري، وعلى مجلس الإدارة أن یكون

بحیث یشكل المجلس فریق عمل متكافئ و متكامل لیتمكن منوالتمویلیة والمحاسبیة والتسویقیة،

.تحقیق الأھداف

المؤسسة المالیة ، یمكن تسمیتھا لجنة الترشیح جنة حیادیة مستقلة فيیمكن ، أن یتم إنشاء ل

تنظیم :ترشیح المؤھلین للتقدم لانتخابات المجلس، وتكون مھامھاوالحوكمة، تكون مسؤولة عن

ترشیح مجموعةوضع المؤھلات اللازمة لعضویة مجلس الإدارة ،الإدارة ،مناسب لمجلس

أعضاء وضع المتطلبات والوسائل اللازمة لتدریبجلس ، مناسبة ومؤھلة لانتخابات الم

.مجلس الإدارةوضع المبادئ الأساسیة لحوكمة الشركات لكي یتم اعتمادھا في،.المجلس

بمؤسسات خارجیة تتفق مع ظروف الاقتصاد، حتى تنجح الضوابط الداخلیة لابد من تدعیمھا

دعم ھذه المؤسسات الخارجیة بقوانین حقوق الملكیة وتعي البیئة الاجتماعیة والتقالید، ولابد من

الإفلاس وبمقومات سوق أوراق مالیة دینامیكیةوقوانین منظمة الشفافیة وإشھار

 ضمان قدر ملائم من الطمأنینةإن تطبیق الحوكمة سیؤدي إلى جني الكثیر من الفوائد منھا

على راتھم، مع العمل على الحفاظللمستثمرین وحملة الأسھم على تحقیق عائد مناسب لاستثما

تنافسیة الشركات في أسواق تعظیم القیمة السوقیة للسھم، وتدعیمحقوقھم وعلى حقوق الأقلیة،

جدیدة، وحدوث اندماجات أو  بیع المال العالمیة؛ وخاصة في ظل استحداث أدوات وآلیات مالیة
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التشغیلیة، بمعزل عن الآراء كفاءة تطبیق الإجراءاتالخ ، التأكد من...لمستثمر رئیسي 

حسن توجیھ الأموال إلى الاستخدام الأمثل لھا، منعاً لأي من والارتباطات الشخصیة، وبالتالي

تكون مرتبطة بذلك ، تجنب الانزلاق في مشاكل محاسبیة ومالیة، بما یعمل حالات الفساد التي قد

رء حدوث انھیارات بالأجھزة البنكیة العاملة بالاقتصاد، ودعلى تدعیم واستقرار نشاط الشركات

.دوالعالمیة، والمساعدة في تحقیق التنمیة والاستقرار الاقتصاأو أسواق المال المحلیة

 یفرض على البنوك العومیة , إن مواجھة تحدیات البیئة المصرفیة من مستجدات عالمیة

الجزائریة إعتماد نظام حوكمة الشركات في المصارف ؛

ترحة التوصیات المق

أخرى من العالم أن تنظر إلى نماذج الحوكمة الشركاتیة المطبقة في أماكنلعربیةبإمكان البلدان ا

للاسترشاد بھا عند صیاغة وتشریع قواعد ومبادئ محلیة لحوكمة الشركات  وھذه القواعد 

ركات في أشكال الشوالمبادئ قادرة، في السوق المالیة العالمیة، على تعزیز ثقة المستثمرین

والازدھارالمحلیة التي ستقود في نھایة المطاف إلى النمو الاقتصادي

حوكمة نفسھا، فتجتذب إن  البنوك التي تستطیع تحسین اقتصادیاتھا المحلیة عن طریق تحسین

لھم بعد البرھنة عن حسن بالتالي الودائع، وتحسین حوكمة المدینین ، عن طریق منح القروض

.الإدارة أو الحوكمة

والتي لھا علاقة بالقدرة على التنافس عالمیاً،  وتشجیع إن التحدیات الجدیدة التي تواجھ التنمیة

التجارة، ستستفید جمیعا من الحوكمة 

العام والخاص یشكلان لا یزال تحقیق التوعیة الشعبیة بالحوكمة و خلق الثقة بین القطاعین

الشركات في العالم النامي تحدیات عظیمة بالنسبة لأي مبادرة تتعلق بحوكمة 

والقطاع الخاصبإمكان الحوكمة في الدول العربیة أن   تلعب دوراً أساسیاً في الفصل بین الدولة .

الاستثمارات واكتساب القدرة وازدیاد الوعي بالحوكمة  ودورھا في مساعدة الدول في اجتذاب

.التنافسیة واضح في الكثیر من بلدان المنطقة

اركة المعنیین بالحوكمة في العالم العربي  في مناقشات  لوضع معیار إقلیمي لأفضل من مشالا بد

والعمل على نشر  المنشورات المرتبطة بھا  وعقد منتدیات عامة وھذا وصولا إلى  الممارسات،

للحصول على نصائح وتطبیق تلك المعاییر الجدیدة في تعریف الفكرة لدى الشركات الساعیة

.وتولید الاھتمام بالحوكمة  في كل  القطاعات . اریةعملیاتھا التج
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 إن البنوك بكونھا مصدرا مھما للتمویل  و تزداد أھمیتھا في الدول النامیة و الدول ذات السوق

المالي غیر المتطور لا بد من تطبیق الحوكمة فیھا وھذا لتمكینھا من المنافسة العالمیة و 

بیق الحوكمة في الشركات باعتبارھا أحد محددات الحوكمة لاستخدامھا كقناة لمراقبة و ضمان تط

.الخارجیة 

إن  البنوك العربیة نفسھا قد تنقصھا الحوكمة ولم یتوفر لدیھا بعد الوعي الكامل بأھمیتھا لدى

تنظر إلى قضایا مجالس الإدارة والإدارة التنفـیذیة العلیا، إضافة إلى إن الثقافة المحلیة لا تزال

العائلیة، كما أن المنافسة بین البنوك عتبارھا قضایا قلیلة الأھمیة بسبب شیوع الملكیاتالحوكمة با

المحافظة على الحصة السوقیة وتحقیق الأرباح ذاتھا تدفع إلى التخلي عن مبادئ الحوكمة بھدف

دارك إلا أن ھذا الأمر لن یستمر مع العولمة المالیة لھذا من المھم للبنوك العربیة المسارعة و ت

.قبل فوات الأوان .الوضع 

وقواعد تنظیمیة یتمثل التحدي الأساسي في العدید من البلدان النامیة  لا في كیفیة صیاغة قوانین

والقواعد التنظیمیة الجیدة في لحوكمة الشركات فلدى العدید من تلك البلدان مثل ھذه القوانین

الة من البلدان النامیة أكثر مما یلزم من القوانین دولدى العدی. سجلاتھا  بل في تطبیقھا بصورة فعّ

.یثبت أنھ لا یمكن التغلب على صعوبة فرض تطبیقھاالتنظیمیة، المتضاربة أحیاناً، التي

 وذلك وفق إستراتیجیة واضحة , العمل على خوصصة البنوك العمومیة من أجل رفع أدائھا

المعالم تضع ضمن الأولویات مصلحة الإقتصاد الوطني؛

 بغرض تعزیز كفاءة الجھاز , ضرورة الإعتماد على نظام الحوكمة في البنوك الجزائریة

والذي , لتحقیق أكبر قدر من الشفافیة في البیانات المالیة , وضمان مصالح العملاء , المصرفي 

من شأنھ أن یعزز من الثقة في الجھاز ووحداتھ ؛

آفاق البحث 

تجعل منھ بحثا مفتوحا لدراسات أخرى أكثر تفصیلا وتعمقا في المستقبل الأھممیة التي یكتسیھا ھذا البحث

: تعمل على إكمال وإثراء مختلف جوانبھ الجدیرة بالدراسة فیما یلي ,  

الحوكمة المصرفیة والأداء المالي ؛

 خوصصة البنوك وحوكمة الشركات.
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